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فضيلة الاستاذ الد كثور محد الحسيني حنفى 
الاستاذن بالمعهد العالىللقضاء. 


الحمد لله الذى خلق آدم وجعله خليفة فى الأرض وامره وذريته بالحكم 


. بالحق وعدم اتباع الهوى , وحذر من البغى والفساد فى الأرض » وامر بمقاتلة 


الباغين حتى يفيئوا الى أمر الله , والصلاة والسلام على رسول الله خير سنن 
قام بامامة المسلمين فقرر مايصلح من شأنهم الى يم الدين وأوضح بسنته جد ود 
مقاتلة البغاة والمرتد ين والكافرين , مما بيرز محاسن ومزايا ما أتى به من دين : 
وعلى صحابته المطهرين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يم الدين 

عد : فقد وقم اختيارى على موضوع ” احكام اليفاة فى الشريعسطسطة 
الاسلامية ” لما هو مشاهن من أن اكثر مايقع فى بعض البلد ان الاسلامية التى 
لاتنعم بالاستقرار السياسى مثلما ينعم به بلدنا انما هو من قبيل اليفى الأمر 
الذى يجعل لهذا الموضوع اهميته فى واقم الحياة العملية . 

ومن هنا سجلته موضوعا لرسالة الماجستير ” بالسعهد العالى للقضاء” وقد 
كان جهدى منصبا فى معظم اجزاء الرسالة على استقصاء الموضوعات والاحكام 
من الكتب الملمية المعتمدة التى ذكرتها فى ثبت المراجم ٠»‏ وأشرت اليبسا 
بالهوامش , وآثرت ان انقل ماورد فى هذه الكتب خاصا بالموضع الذى اتعسرض 
له بنصه حتى لايقع اللبس اذا مائقل الكلام بمعناه , وايثارا منى , ومحافظة 
على الامانة الملمية 

وقبل ان اتناول شرح خطة البحث بالتفصيل والبيان أود ان اعسسترف 
لذ وى الفضل بفضلهم فلولا الله عز وجل ثم توجيهات اصحاب الفضل من الذذين 
غمرونى بغضلهم مابرزت هذه الرسالة الى حيز الوجود 


واخص منهم فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبدالدائم ‏ الاستان 
ببالمعهد العالى سابقا والاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز حالييلا 
حيث انه كان مشرفا على رسالتى هذه فى البداية, وقد قضيت مع 

علمه وتوجيهاته السامية اوقاتا لاتعد فى حساب الزمن , فقد كان حفظنه 

الله واجزل له المثوبة والاجر الأمين الذى حمل امانة الفقه الاسلامى 
فاداها على احسن وجه واكمله عرفته استاذا لى ومربيا اثناء د راسسستى 
بالمعهد العالى للقضاءء وعرفته موجها ومرشدا اثناء قيامه بالاشراف 
على رسالتى », ولكن النهضة التعليمية المتطورة التى تمر بها بلادتسا 
المزيزة اضطرته الى ان يقم بواجبه المقدس فى احب البقاع الى الله 
وهى مكة المكرمة؛, ليبين احكام الفقه الاسلامى على منبر من منابر العلم 
فى جامعة الملك عبدالمعزيز , وانقى ادعوا الله مخلتا: من قليى ان 
يوفقه لأداء هذا الواجب المقدس ء وان ينفع بعلوسه وسعارفه طلببة 
الملم المخلصين . 

واخص ايضا من بين الذين غمرونى بفضلهم فضيلة الشيخ الاستاذ 
عبد المال عطوه فقد كان لتوجيهه وتشجيعه الأثر البالغ فى نفسى 
استطمعت من خلال ذلك ان اقف على قدمى وامسك بالقلم ليسخره الله 
حيث يكون الفقه والعلم, فجزاه الله خير الجزاء واجزل له المشهة 
والأججبر . 

وفى مسير هذه الرسالة الستواضعة واخذف طريقها الى النور كان 
قائد المسيرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسينى حنفى ( المشرف 
الحالى على رسالتى ) الذى كان ملازما لى فى جميع الاوقات يرشدنى 
بتوجيهاته القيمة الى طريقة البحث والمناقشة وكيفية الاستفادة من الكتب 
الفقبية الى ان ظبهرت هذه الرسالة بشكلها الحالى » فهو لم يأل جهد! 
فى تنوير الطريق امامى ء, وتذليل جميع الصموبات التى كانت تعترضنى ٠‏ 
وكل ذفك كان منه بصدر رحب ونفس منشرحة يزينها حسن خلق ء 
فجزاه الله أحسن الجزاء 


هذا : واننى اتقدم بالشكر الجزيل الى فضيلة الشيخ مناع القطان 
* مدير المعهد العالى للقضاء” حيث اختار لأبناعه الطلبه خيرة الاساتذة 
والفقها* , كما كان لتوجيهه وارشاداته الاثر البالغ فى نفس كثير مسن 
الطلبة » فجزاه الله عن الاسلام خير جزا" . ٠‏ 
كما اتقدم بالشكر الى جميع اساتذة المعهد العالى للقضاء فيم ‏ 
منار للعلم والبداية ء وفق الله كل مخلص لديئه . 00 
واخيرا : اتقدم بالشكر الى حكويتنا الرشيدة والى اولى الأمر متا 
على ماقدموه من خدمات جليلة لطلابٌ العلم والمعرفة, وواقع الحال يشهد 
على ذلك - ولن يضيع الله اجر من احسن عملا , ادام الله علينا وعليهم 
نعمة الاسلام انه سميع مجيب . 


بعد اسداء الشكر الى ذوى الفضل عرفانا يفضلهم ابدأ بشسوح 
خطة البحث لهذه الرسالة , والله تمالى الموفق 


خطة البحث 


شتمل الرسالة على : مقدمة ‏ وأربعة أبواب ‏ وخاتسة 


المقدمة عن الامامة وتشتمل على ستة مسائل : 


السألة الأولى : فى تعريف الامامة 


'لسألة الثانية : فى الشروط الواجب توافرها فى الامام 


المسألة الثالثة : فى طرق انمقاب الامامة 


المسألة الرابعة : فيما ينحل به عقف الامامة 


السألة الخامسة : فى الامور التتى يجب على الامام القيام يها حال توليه الامامه 


المسألة السادسة: فى سيب تأخير احكام اليفى فى كتب الفقه الاسلامى 


00 


اما الأبواب : فأربعة 


الباب الاول 


( فى الخارجين على الامام ) 
وهو يتضمن تمهيدا » وأربعة فصول 
اما التسهيد فقى حكم الخروج على الامام 
واما الفصول ذكالاتى : 


الفصل الأول : فى اقسام الخارجين عن طاعة الامام . 
الفصل الثانى : فى الشروط التى يجب ان تتوفر فى الخارجين على الامام حتى 


0 لة بهم احكام أمل الية 
الفصل الثالثك : اول ما يتبعه الامام صع اليفاة 


.الياب الثانى / 


( فى حقيقة البغى والبهاة ) 


البحث الأول : فى تعريف البغى لغة 

المبحث الثانى : الأيات التى وردب فيها لفظ البفي من القرآن الكريم . 

المبحصث الثالث : فى تعريف البغفى اصطلا خا 3 

المبحث الرابع ؛ فى صغة خروج الحسين بن على رضى الله عنهما . 

المبحث الخاس : فى حكم الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر والمدافيع 
7 عن نفسه ضد السلطان ْ 


الباب الثالث 


( مايترتب على البفى من احكام ) 
ويشتمل على خمسة عشر فصلا ش 


الفصل الأول : واجب الامام تجاه أهل البغى 


وهو يتضمن ثمانية مباحث : 


السحث الأول : فى سبب نزول قوله تعالى ” وان طائفتان من المؤينين اقتتلوا" الاتهة 
البحث الثانى : الفوائد المأخوذة من الآية الواردة فى قتال أهل البغى . 
السحث الثالت : كيفية دفع البفاة 0 [ 
الببحث الرابع : فى فضل الصبرعلىاليغى على دفعه بالقتال . 

المبحث الخاس : متى ياذن الامام بقتال اليفاة . 

المبحث السادس: واجب الناس عند د عوة الامام لهم الى قتال أهل البغى . 

الميحث السابع : الفرق بين قتال البفاة وقتال المشركين والمرتد ين : 
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الفصل الثانى : فى القضاء 
ويشتمل على ميحشين : 
البحث الأول : قاضى أهل البفى وباينفذ من احكامه وبا لا نقذ . 
المبحث الثانى : كتاب قاضى البغاة الى قاضى أهل العدل 
الفصل الثالث : شبادة أهل البفى 
الفصل الرابع : شفتفة أهل البفى 
الفصل الخاس : حكم ما اذا ارتكب أهل البفى حال امتناعهم مايوجب العقههة. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : فى حكم ارتكابهم مايوجب الحد 
المبحث الثانى : فى حكم ارتكابهم مايوجب القصاص . 


القصل السادس : مانفذه أهل البغى حال بشيهم من احكام واجبه عليهم . 


ويشتمل على اربعة مباحث : 


البحث الأول : حكم جباية أهل البغى 
المبحث الثانى : ذعوى أهل العدل دفع زكاتهم الى اليفاة 
المبحث الثالث : دعوى أهل الذمة دفع الجزية الى البفاة 
المبحث الرايع : دعوى دقع الخراج 

الفصل السابع : الآلات الحربية 


ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مياحث : 


المبحث الأول : حكم استعمالالنار ويافى معناها ممايعم اتلافه فى قتالأه لالبفى 


المبحث الثانى : حكم استعانة الامام على البغاة بسلا حهم . 


المبحث الثالث : حكم بيع السلاح من أهل الفتنة 


الفصل الثامن : فى حكم من يشمترك مع احدى الطائفتين فى القثال ؛ 


ويشتمل على سينعة مباخت : 


المبحث الأول حكم ما انا قادل فنع اليفاة من ليس اهلا للقتال. 
المبحث الثانى : حكم ما أنذ! حضر مع النغاة من كان أملا لقتال ويف لفسنه عله . 
المبحث الثالث : استمانة أهل البفى بأهل الحرب 
المبحث الرابع : استمانة البفاة بأهل الذمة 
المبحث الخاس : استمانة أهل البفى بالستأمنين 
المبحث السادس : حكم استمائة أهل المد لبالكفار همن يرى قتل البفاة مذ بَّرِين 
المبحث السابع : حكم قتل العادل حال كونه فى صف أهل اليفى . 

الفصل التاسيع : فى ترك البفاة القتال 

الفصل العاشر : حكم اقتتال السلمين فيما بينهم لعصبية أو رئاسة . 
ويشتمل هذا الفصل على مبحثين : 
المبحث الأول : فى بيان حكم الاقتتال ومايترتب عليه . 
المبحث الثانى : فى بيان الموقف الذى يتعين على الامام وجماعة المسلمين اتخاذه 


الفصل الحادى عشر : فى استنظار اليفاة الامام 


ويشتمل هذا الفصل على مبحثين : 

البحث الأول : حكم ما لو استنظر البفاة الامام 

المبحث الثانى : طلب البفاة تركهم للابد بشرط كف اذاهم عن أهل العدل . 
الفصل الثانى عشر : فى حكم غنيمة أموال أهل البغى وسبى ذ ريتهم . 
الفصل الثالث عشر : مايتلف عل ىالطرفين . 


ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
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البحث 00 ظ 00 ضمان ما اتلقه أعل اليغى من تفي أومال ؛ 
ألقاب. كم صان م اتلف أهل الدال من انوال أهل البق خالا لخزب . 


اليقث القالت: حم ضان ما اتلف يعضهم على بعض فى غير حال الحرب : 


الفيل الرابع عشر : فى الاسسرى 


ويششل هذا الفمل على محقين. : 


المبحث الأول 4 فى كم اسارى أهل البفى : 
المبحث الثانى : فى تبادل الاسرى 
الفصل الخامس عشر : فى حكم قتلى الطرفين من حيث الشبهادة والارث . 
ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث : 
البحث الأول : فى حكم الشهيد 
المبحث الثانى :. قتلى أهل البغى وحكم غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم . 
البحث الثالث . هل تجرى احكام الشبيد على قتلى أهل المدل . 
اللبحث الرايع :. حكم نقل رؤص البفاة الى الآفاق 
السبحث الخاس :. حكم قتل المادل فذ!. رحمه الباغى . 


المبحث السادس :. حكم قتل العادل مورثه الباغى أو المكس . 


الباب الرايسع 


( الخ ورج ) 
التسهبيد : فى استعراض ماكتبه الفقباء عن الخوارج 


واما المباحث فكما يلى : 

المبحث الأول : فى تعريف الخوارج 

المبحث الثانى : شبه الخوارج 

البحث الثالث : هل يعتبر الخوارج بفاة أم لا 


المبحث الرابع : حكم مايقع من الخوارج وهم بين أهل العدل . 
ويشتمل هذ! المبحث على مطلبين : 


المطلب الأول : فى حكم ما لوسب الخوارج الامام أوغيره . 
المطلب الثانى : الحكم فيما لواظهر قوم رأى الخوارج 
المبحث الخامس : ضمان الخوارج ما اتلفوه من الاموال والائفس . 


المبحث السادس: قتل. الخوارج ابتداء والاجهاز على جريحهم 


( خاتسة ) 


فى أهم النتاعج التى توصلت اليها اثناء بحثى عن احكام البغى 
والبفساة 


لما كان موضوع الرسالة هو البحث فى احكام البغي والبفاة ء, وكان البغي 
عبارة عن الخروج على الامام العاد ل ؛ تطلب الأمر منا ان نعرض يصفه اجماليية 
موجزة للامامة تعريفا ببهاء وبالشروط المتطلية فيه » هالأمور التى تنعقفد بها 
الامامة وينحل بها عقدهاء وذكر الأمور التى يجب على الامام القيام بها حال 
توليه الامامة » وهذا مما حدا باكثر الفقهاء الذين تكلموا عن احكام البغاة ‏ ان 
يتظرقوا فى بداية بحشهم عن احكام البغفي عن موضيع الامامة ولى فى منهجهم 
ويسلكهم القدوة الحسنة انشاء الله فهم اعرف الناس بسسلك التأليف _- هبمذا 
العرض الموجز أرانى دقد حافظت على طابع الفقه الاسلاسي الذى خلده الفقهباء 
الاعلام - وخاصة فى معرض التأليف ‏ والله من وراء القصد . 


وهذه المقدمة تشتمل على السائل الآتية : 


المسألة الأولى : فى تعريف الامامسة 

السألة الثانية : فى الشروط الواجب توافرها فى الامام 

المسألة الثالثة : فى طرق انعقاد الامامة 

المسألة الرايعة : فيما ينحل يه عقد الامامة 

المسألة الخامسة : فى الأمور التتى يجب علىالامام القيام بها حال توليه الامامة 


السألة السادسة : فى سبب تأخير احكام البفي فى كتب الققه الاسلامى 


90 
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السألة الأوالى 
( تعريف الاساسة ) 


الامامة )١(:‏ هى رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا ء لشخص من الاشخاص 
ليحفظ حوزة الملة ويقيم معالم الدين ظ 

وهى اكير منصب فى نظام الد ولة فى الاسلام , فلا يختار له الا سن 
يكون أهلا له وقادرا على القيام به على الوجه المطلوب . 


ونصب الاهام الأعظم على النسلمين : (1 ) فرض كفاية على الأصح من مذذا هب الخثابلة 


لان بالناس حاجة الى ذلك لحماية البيضه ‏ والذب عن الحوزة , واقامة الحدود 
واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
ويخاطب بذ لك طائفتان : احداهما ج أهل الاجتهاد حتى يختاروا . 


والثانية : من توجد فيهم شرائط الامامة حتى ينتصب أحد هم لها 


0 1 انظر الاحكام السلطانية للماوردى ص2‎ )١( 
. (؟) اتنظر كشاف القناع وَذيلؤ؟ دء وانظر الانصاف مؤي كم‎ 
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المسألة الثانيسة 


ر الشروط الواجب توافرها فى الامام ) 


الشروط الواجب توافرها فى الامام » منها ماهو متفق عليه وهو اكثرها , 
ومنها ماهو مختلف فيه وفيما يلى تورد هذه الشروط وتلك : 


الشروط المتفق عليهبا 


١‏ - ان يكون بالفا مميزا (!١)ء‏ فلا يصح تولى غير البالغ الامامة لسا روت (؟) 
عائعشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : رقسسع 
القلم عن ثلاثة . فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق: ولأن 
غير البالخ العاقل يحتاج لمن يلى امره فلا يلى لبر غيره 

؟ - ان يكون رجلا لما روى ابهكر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 

3 وسلم انه قال: لن يفلح قوم (؟)ولوا امزهم امرأة , فلا يصح استاد 
الامامة للمرأة ؛ ولو وليت فولايتها باطلة . | 

م ان يكون سلما . فلا يصح تولية غير السلم ولو كانت البلا الاسلامية 
بها جماعات غير مسلمة هى ذمة للمسلطين , لأن الله تعالى يقلول: 
* ولن يجعل الله للكافرين على المؤينينئ سبيلا ” (؟) والخلافة أعظسم 
السبيل , ولأمره تعالى بصغار أهل الكتاب وأخذهم بأداء الجزية 
وقتل من لم يكن من أهل الكتاب حتى يسلموا .د 0 ٠‏ 
وهذا الحكم متفق عليه بين جميع الفقهاء فيما يتعلق بالاماسة 
العظمى على الرغم من خلاف بعضهم فى بعض الولايات العامة كولاية 
القضاء والحسبة ْ 


ْ ٠ + »ء وانظر كشاف القناع ,و‎ ١12 انظر الفصل لابن حزم ج»/‎ )١( 

(؟١)‏ حدايث رفع القلم عن ثلاثة : روى عن عائشة باسناد صحيح » ذكره أحمد فىالمسئد 
وابو د اودالتسااعى وابن ماجه فى سننهمء والحاكم فىالمستد. رك , والحد يسث 
روى عن على وابن عمر بطرق عد.يدة يقوى بعضها بعضا فى.مسند أحمد وأبى د اود 
والحاكم , انظر التيسبير للمناوء ى جم ص ه08 . ْ 

() رواه أحمد فى مسند ه والبخارى فى الصحيح .والترمذى والنساعى فى السئن » انظر 
التيسير يشرح الجامع الصغير للمنانوى جم ص" .؟ 

(ع) سورة النساء : .ع 


له 


ا سسا 


ان يكون حرا (١أء‏ لأن الامام ولايته عامة فلا يكون غيره وليا عليه, ولأته 
لا ولاية له على نفسه فأولى الا يكون وليا على غيره - 
ان يكون عدلا (5), لأنه هو الذى يكون اليه اجراء الحدفب وايصال 
الحقوق الى اربابها وأخذ الناس بشريعة الله بصفة عامة » ومن كان فاسقا 
فهو لايجرى احكام الشرع على نفسهء وعليه فانه لايستطيع ان يجريها على 
غيره» ولأن العدالة شرط فى ولاية القضاء وهى دون الامامة العظسى , 
ان الامامة اشمل نأولى أن تكون شرطا فى الامامة 

على ان هذا الشرط انما تجب رعايته عند بد* اختيار الامام فلو 
طراً عليه الفسق بعد ذلك فالأمر مختلف فيه بالنسية لاستحقاقه العزل 
لهذا السبب على ماسنبينه فيما بعد . ْ 
ان يكون عالما (؟) بالاحكام الشرعية لاحتياجه الى مراعاتها فى . أمسسره 
ونبيه - وعلمه بالأحكام الشرعية يؤديه الى الاجتهاد فى النوازل والأحكام. 
ان يكون سليم الحواس (؟ ) من السمع والبصر والكلام بصفة عامة » ليصصح 
معها مباشرة مايدرك بها لكن لايضره ان تكون هذه الحواس أو بعض 
منها فيه نوع ضعف لايمئع من استخدامها . 
ان يكون سليم الاعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة سرعة النهبوض . 
ان يكون شجاعا (5) وذا نجدة وكفاية فى المعضلات تؤديه الى حماية 
البيضه وجهاد العدو . 
ان يكون قيما(1) بأمر الحرب والسياسة واقامة الحدود لاتلحقه رأفة فى 
ذلك والذب عن الأمة ‏ وعبر بعض الفقباء عن هذا الشرط بقولهم ‏ 
ان يكون كافيا ابتداء ود واما 0 


ال و ا ١‏ 
)١(‏ انظر كشاف القناج؟ ؟ ١‏ ءوانظر الد سوقى على الشرح الكبيسى 1 ءواتظرا لاتصاف . رم 


)١( 
(؟)‎ 
(؟ع)‎ 


)5( 
)6( 


يك 46 46 فى ل لي ل يال “2ش 6ظ4 4 6 يال 


وانظر الماوردى صه ؛ واتظر ابويعلى ص 25٠5٠١‏ . 


انظر كشاف القناعم 4 ؟ ١‏ ءوانظرالا نصاف/ة وم ءوانظرالماوردى / + »وانظرالا حكام 
السلطاتية للقاضى اببى يعلى / ٠١‏ ء 2015 

انظر الا حكام! نخلطا للماوردى/ + » وانظر كشاف القناع/ ١ ١9‏ » 

انظر الد سوقى /7 0526 . 0 ردك 

انظر ابويعلى / ؟ »وانظر كشاف القناع/ ١١9‏ »واتظر الانصاف/ ٠لا“‏ . 


+4 


وقد ذكر ابن حزم رحمه الله بعد ذكره تلك الشروط مانضه )١(‏ 


انه يستحب للامام ان يكون عالما بما يخضه من أمور الدين من العيادات 
والسياسة والأحكام, مؤد يا للفرائض كلها لايخل بشيّوء منباء مجتنبا للكبنائر سسرا 
وجهرا , مستترا بالصغاغر ان كانت منه . ثم قال إ 

فهذه اربع صفات يكره ان يلى الامامة من لم ينتظمها - ثم 0 فان ولى 
فولايته صحيحة مع الكراهة, وطاعته فيما اطاع الله فيه واجب» ومنعه 50 لم يطسع 
الله فيه واجبء والغاية المأمولة فيه ان يكون رفيقا بالناس فى غير ضعصف , 
شديدا فى انكار المنكر من غير عنف ولاتجاوز للواجب» مستيقظا غير غافل , شجاع 
النفس غير مانع للمال فى حقه ولامبذرا له فى غير حقه ‏ ويجمع هذا كله ان 
يكون الامام قائما باحكام القرآن وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم فببذا 
يجمع كل فضيلة . 


الشروط المختلف فيها 
( النسب ) 


5 : 
يشترط فى الامام النسبا 0 وهو ان يكون قرشيا ‏ لورود النص فيهء وانعمقاد 


الاجماع عليه فى صدر الاسلام, وهذ! هو مذهب الجمهور من اهل السنة ومتهم 
الاشاعرة ٠.‏ 
حجة القائلين باشتراط ال لنسب القرشيى فى الامام : 


١‏ ا حديث ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الأتسة 
من قريش ٠.‏ 
؟ - عمل الصحابة بمضمون هذا الحديث- تأيوهكر رضى الله عنه استدل به يم 


السقيفة علىالانصار حين نازعوا فى الامامة وارادوا مبايعة سعد بن عيادفة 


وذلك بمحضر من الضحابة فقبلوه ورجعوا عن المشاركة فيها حيث قالوا 


منا أمير ومنكم امير تسليما لروايته وتصد يقا لخبره, ورضوا بقوله تحن الأمراء 


وانتم الوزراء واجمعوا عليه, فصار د ليلا واقعيا يفيد اليقين باشترا ط 


[1)_انظر الفصل فى الطل والاهوا: والتحل جع ص 94و ٠‏ بيه 


عي« 


(؟) انظر الماوردى  /‏ ءوانظر ابويعلى / ١٠١‏ ءوانظر كشاف القناع/ ١١‏ ءوانظرالا نصاف/. ١١‏ 


وانظر الد سوقى على الشرح الكبير/ 156 ١‏ جره 


ا كت 


))2)10 
واحتج المانمون بنا روى عن انتسن رضى الله عنه ان التبى صلى الله عليه صسلم 
قال : اسمعوا واطيموا وأن استعمل عليكم عبد حبشى كان رأسه زيط ؟ أفانه 
يدل على ان الامام قد لايكون قرشيا 


الود 


و ليل المانعين هذا ء لاتق به حجة , فانه خرج مخرج التمثيل : أو هو مبالفة 

على سبيل الغرض فى ايجاب السمع والطاعة » أو يقال 

ان هذاالحديث فيمن امره الامام ‏ اى جعله اميرا على ناحية ؛ ويجب حمله 

على هذاد ها للتعارض بينه وبين الاجماع . 

ورأى الجمهور ارجح نظرا : (؟) لأن حديث الأئمة من قريش قد صححه العلماء 
. حقى قال فيه الحافظ بن حجر رحمه الله قد جمعت طرقه فى جز مفرد عن 

٠ش‏ ظ نحو اربعين صحابيا » وحديث الأعمة من قريش ء اخرجه النسائى والطبرائى والبيبقى 

والبزار عن انسء ورواه الحاكم والطبرانى والبيبقى من حديث على رضى الله عنه . 

ورواه ابهكر بن عاصم عن ابى بكر بن أبى شبية من حديث ابى برزة الاسلسسى 

واسناد ه حسن 

وقد بالغ ضزار بن عمو فتجوز الامامة فى جميعالناس ٠‏ ولا اعتبار لقوله بعد 

ثيوت الاجماع . 0.00 

قال ابوكرين الطيب :(5) لم يعرج السلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث 

الأئمة من قريثى وعمل السلمون به قرنا بعد قرن» وانعقد الاجماع على اعتببار 

ذلك قبل ان يقع الخلاف . 

قال صاحب تتمة الروضالنضير ه أن خبر الصادق لايتخلف ‏ لكنه قد تخلف فانه 

قد وقع التغلب .على هذ! المنصب الشريف فى كثير من الاقطار ركثير من العصور . 


)١(‏ انظرارشاد السارى .جه١/ ١+6‏ . (١)رواه‏ البخارى فى صحيحه انظر فتحالبارى 
(؟) اتنظرتتمة الروض التضير جه/ ١12‏ . للحافظ بن حجر ص ١؟٠1١/رج"١‏ . 
(ع>) انظر الا حكام السلطاتية للماورد ى/ > . 

(ه) انظر تتمة الروض النضير / ٠١‏ جده . 

(1) انظر تتمة الروض النضير 


نتن #دا2ه 


ثم قال بعد ذلك ؛ فيتعين ان يكون الحديث وارن! لبيانّ حكم وضعى ؛ كقوله 
صلى الله عليه وسلم لاصلاة الا بوضوء ولاصلاة الا بفاتحة الكتاب؛ وهو من جملة 
مامثل به أئمة الأصول لافادة الحصرد فهو فى قوة لا أعمة ألا من قريش وهو 
ومما تجد د الاشارة اليه : أن ابن خلد ون رحمهة الله يرى * أن المراد مناشتراط 
القشية هو تحقق المصبية للامام التي تستطيع ان تؤازره وتمينه فى قباس 
بالمنصب والموضوع على اية حال مما يطول بحثهء والمقام لايثسع لذ لك لأنالاسهاب 
فيه يخص نظام الحكم ‏ ولسنا بصدد بحخث موضوع نظام الحكم حتى نتعرض لمثل 
هذه النقاط بالتفصيل والبيان ‏ فلكل مقام مقال . 

هذا وان بعضهم يزيد شروطا حسب نظرته الى هذا المتصب البالسغ 
الخطورة وانه ينبفى لمن يتهيأ له ان يكون اهلا له قادزا على القيام به على 
اتم وجه وأكمله حتى تكتمل مصالح الأمة وينتظم شملها فيعم الرخاء وتظل رايسة 
الاسلام خفاقة لاينال العدو منها نيلا والله تعالى اعلم, بالصواب . 


سرادت 


المسألة الثالئشئة 


( طرق انعقابد الاماسة ) 


ذكر الماورد ل أ ان الامامة تنعقد من وجمين : 


9 


)١( 
والشروط المعتبرة فى أهل الاختيار : ثلائة شروط : احدهما : العدالة‎ 


سس سوسس 


والثانى : العلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة . 


والثالث : ان يكون من أهل الرأى والتدبير المؤديين الى اختيار من هو للامامة 
أسلح ظ 
وقال الماوردى : اذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا احوال أهل 
الامامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم اكترهم فضلا وأكملهم شروطا 
ومن يسرع الناس الى طاعته ولايتوقفون عن بيعته 7 فاذ! تعين لهم من بين 
الجماعة مناغاهم الاجتباد الى اختياره عرضوها عليه فان اجاب اليها بايعبوه 


عليها ب وانعقدت يبيعتهم له الامامة ‏ فلزم كافة الأمة الدخول فى بيمته والانقياد 
لطاعته ‏ .وان امتنع من الامامة ولم يجب اليها لم يجير عليها - لأنها عقند 

مراضاة واختيار لايد خله اكراه ولا اجبار وعدل عته الى من سواه من مستحقيها. 

وتتم بيعة أهل العقد والحل أ بالحضور والمباشرة يصفقة اليد واشهاد الناعب 

ويكفى العامى : اعتقاب انه تحت امره ‏ فان اضمر خلاف ذلك فسق ودخل تحت 
قوله عليه الصلاة والسلام - من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميته جاهلية . 

واما انعقاد الامامة بيعهد من قبله :(؟) فقف قال الماوردى انه مما انعقد الا جماع 
على جوازه - ووقع الاتفاق على صحته , وذلك لأمرين : احدهما : ان ابابكر 
رضى الله عنه عبد بها الى عمر رضى الله عنه ‏ فأثبت المسلمون امامته بعهده. 


(9) انظر الا حكام السلطانية للماوردى/ +» وانظرالا حكام السلطانية للقاضى ابىيعلى روه 

)١(‏ انظرالا حكام السلطانية للقاضى ابى يعلى / 9 ١‏ »وانظر الد سوقى على الشرح الكبير/ه. 
وانظر كشاف القناع /م؟ ١‏ 8 

. انظرالماوردى/ - مايعد ها‎ ) +١ . ٠ انظرالدسوقي على الشرح الكيير/ ه‎ )#*”(١ 


والثانى : أن عمر رضى الله عته عهيد بأ الى أهل الشورى فقبلت الجاعة ذا خولهم 
فيها دن وهم اعيان العصر اعتقاد!ا لصحة العبد بها . وخرج باقى الصحاية منها . 
وقال على للعباس رضوان ن الله عليهها : ؛ حين عاتيه على الد خول فى الشوزى : كان امرا 
عظيما من أمور الاسلام لم أر لتقيس ى الخروج منه ‏ فصار العهد يها أجماعا قلى 
انعقاد الامامة 
فاذا اراد الامام ان يعبد بها: فعليه ان يجتهد رأيه : فى الأحق يها والاقى 
بشروطها ‏ لآن الامامة هى رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا لشخص منالاشخاض 
ليحفظ حوزة الملة ويقيم معالم الدين », وهى اكبر منصب فى نظام الد ولة فىالاسلام 
فلا يختار له الا من يكون له اهلا وقادرا بالنهوض علىالقيام به علىالوجه المطلوب. 
ومن طرق اتعقاد الامامة : )١(‏ التغلب والقهر : فاذ! غلب عليهم بالسيف حتىصار 
خليفة وسمى أمير المؤمنين واذعن الناس له ودعوه اماما ثبتت له الامامة ولزست 
الرعية طاعته ‏ ولايحل لأحد يقمن بالله يبيتٍ ولايراه اماما برا كان أوفاجرا ء لما 
فى الخروج عليه من شق عصا المسلمين واراقة دماعهم وذهاب اموالهم , والسدار 
على رار* المامهتث وارتكاب اخف الضررين 
واذ١‏ تغلب ل آخر على المتغلب وقعت مكانه ‏ انعزل الأول وصار الثائى اماما . 
قال صاحب الدر المختار شرح تنوير الايصار: (1) ان الامام يصير اماما بأمرين : 


سمسس ميسو 


بالمبايعة من الاشراف والأعيان , وبأن يتفذ حكمه فى رعيته خوفا من قهره وجبسروته 
فان بايع الناس الامام ولم ينفذق حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لايصيرا ماما . 

على ان صاحب تتمة الروض النضير قال (:؟ أن الامامة لاتنعقد الا ببيعة السلمين ب 
الا لاس 


فاذت! بايع المسلمون اماما وكاآن برا تقيا عالما يالحلال والحرام فقد وحبتثت طاعته 

على المسلمين , فكأنه برىد عدم صحة انعقاد الامامة بطريق القهر والغلية  .‏ 
ولو تنازع الامامة( 5 )اثنان متكافكان فى صفات الترجيح ‏ قدم احد هما بالقرعة 

فبيايع من خرجت له القرعة» على ان انعقاد الامامة فى هذه الحالة اتما يتم 

بالبيعة والقرعة لم تكن سوى صسيلة للاختيار السابق على الييعة ٠.‏ 

ْ سس سس جه سب م 

)١( )‏ انظر كشاف القناع37١١‏ ءوانظر الد سوقى على الشرح الكبيرمَ م ++ 

/ وانظر أبن ن عل بد بين / 7 78 جاع 


(؟) انظر حاشية ابن ن عابد ين / 7 75ج ()انظرالدرا رالمختارشرح تنوير يرالابصار/,؟ 17 
(») انظرتتمة الروضالنضير / ١‏ ججه (ه ) انظركشاف القناع97؟ ع الانصاف/ درم 


م ل ١‏ مه 


وصغة المبايعة : ان يقول له كل اهل العقد والحل , قد يايعتاك على اقامسة . 

العدل والاتصاف والقيام بفروض الامامة , ولايحتاج مع ذلك الى صفقة اليك . 

وتقديم احد هما بالقرعة : هو قياس مذهب أحمد رحمه الله تمالى , قال صأاهب 
الاتصافدان هذا القول قياس المذ هب كالأذان . 

فان بويع لاثتين فيهما شرائعط الامامة ‏ فالامام الأول يسبقه 

وان بويع لهما اوجهل السابق منهما؛ فالعقد باطل فيهما - لأن العمل ببيعة 

احد هما اذن ترجيح بغير مرجح ٠‏ ويجبر متعين للامامة ؛ لثلا تذ هب حقسوق 

الناس . 


. (9 الانصاف /ر. رم #اكشاف القناع/‎ )١( 
د د‎ 


#تل اا 


لو( همه 


المسألة الرابعسة 
( ماينحل بيه عقف الاماسة ) 


ينحل عقد الامامة )١(:‏ بما يزول به مقصود الامامةروهو صيانة الد ين ورعاية مصالح 
السلمين )كالردة والجنون المطبق ‏ وصيرورتهئة اسيرا لايرجى خلاصه , وكذا بالمرض 
الذى ينشيه النعلوم بالعمى والصمم والخرس , وكذا بخلعه نفسه : لعجزه عن 
القيام بمصالح المسلمين وان لم يكن ظاهرا بل استشعره من نفسه » قال بعضهم 
وعليه يحمل خلع الحسن نفسه , وتصرف [ ؟ )الامام على الناس بطريق الوكالة لهسم 
فهو وكيل المسلمين فله عزل نفسهء ولأهل العقد والحل: عزله ان سأل الصزل 
لقول ابى بكر الصديق رضى الله عنه اقيلونى اقيلونى ‏ قالوا ‏ لانقيلك . 

وان لم يسآل العزل : حيم عزله اجماعا ‏ سواء كان سأل الامامة أولا . 
ولاينعزل (؟ )الامام يموت من بايعه ء لأنه ليس وكيلا 'غنسه بل عن المسلمين » 
وتصرف (؟ )الامام عن الناس هل هو بيطريق الوكالة عنهم ام بطريق الولايية , 
فيه وجبهان : بناء! على ان خطأه هل هو في بيت المال ‏ ام على عاقلته 
وينبتى على (5 )هذا الخلاف انعزاله بالعزل , أوعدم اتعزاله . 

فان قلنا انه وكيل : فله عزل نفسهء وان قلنا هو وال : لم ينعزل بالعسزل 
ولا ينعزل بموت من تابعه . 

وهل لهم عزله : فان كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه ء, وان كان يغيرسؤاله 
قال القاضئابويعلى فى الاحكام السلطانية: (1)انذ١‏ وجدت الشروط فى الامام حالة 
اختياره اماما وعقدت امامته شم عدمت الشروط كلها أوبعضها . 

فان كان جرحا فى عدالته : وهو الفسق ء فانه لايمنع من استدامة الامامة سواء 
كان متعلقا بأفعال الجوارح وهو ارككاب المحظورات واقدامه على المنكرات اتباعا 
لشهوته ٠‏ أو كان متعلقا بالاعتقاد ع وهو المتأول لشبهة تعرض يذهب فيببا 


الى خلاف الحق . 
(1) انظر حاشية ابن عابد ين/ 6 ١ج‏ (؟) انظر كشاف القناع/ ١6‏ ج+ 
( م) اتنظر كشاف القناع/ .جه (ع) انظر الانصاف/ #١١‏ ج.١‏ 


(ه) انظرالاتصاف/ 8١9١‏ ج.١‏ (+) انظر الا حكامالسلطانية للقاضى ابى يعلى/ . 


> 15( سمس 


)١( 1 

وقال الماوريدى :أن١‏ كان الجرح متعلقا بالاعتقاد ‏ فانه يمنع من العقاد الامامة 

ومن استد امتها . شم قال : ان قول علماء البصرة بخصوص مايتعلق بالاعتقاد 

انه لايمتع من انعقاد الامامة ولايخرج به منها ‏ كما لايمنع من ولاية القضاء 
وجواز الشهادة . ٠‏ 

واما ماطرأ على بدن الامام من 50 كانه ينقسم ثلاثة اقسام : كما ذكر ذلك 
الماوردى , احدها : نقص الحواس , والثانى : نقص الأعضاء , والثالث : نقص التصرة 
فالقمم الأول : كزوال العقل , وذهاب البصر ‏ فاذ! زال عقله وجن وكان ذلك 
مطبقا لايتخلله افافة , لهذا يمنع من عقا الامامة ومن استدامتها . 

ومثله ذهاب البصر : فاذا طرأ بطلت به الامامة , لأنه لنا ابطل ولاية القضاء 


ومنع من جواز الشهادة فأولى ان يمنع من صحة الامامة . 
واما فقد الاعضاء : فينقضم اربعة أقسام : 


القسم الأول : ما لايؤثر فقده فى رأى ولاعمل ولانهوض ولايشين فى المنظر ء وذلك 
مثل قطع الذكر والأنثيين » فهذا لايمنع من عقد الامامة ولامن استدامتها يعد 
العقد 2 لأن فقد هذلن العضوين يؤثر فى التناسل دون الرأى والحنكة . 
والقسم الثانى : مايمتع من العمل كذهاب اليدين , او من النهوض: كذدهاب 
الرجلين » فلا تصح معه الامامة فى عقب ولا استد امة لصجزه عما يلزمه من حقوق 
الأمة فى عمل أو نهضة . 

والقسم الثالث : ماذ هببمعقنى العمل , اوفقد به بعض النهوض , كذ هاب احدى 
اليد ين أو احدى الرجلين - قلا يصح معه عقد الامامة لعجزه عن كمال التصرف 
لكن ان طرأ بعد عقد الامامة قيل: يخرج به من الامامة , لأنه عجز يمنع مسن 
ابتد اعها فمنع من استدامتها وقيل : لايخرج به من الامامة وان منع من عقدها 
لأن المعتبر فى عقدها كمال السلامة وفئ الخروج منها كمال النقص . 

القسم الرابع : (؟) ماشان وقبح ولم يؤثر فى عمل ولا لتهضة ,كجدع الأنف سصلول 
احدى العينين فلا يخرج به من الامامة بعد عقدها , لعدم تأثيرها فى شليىء 
من حقوقها , واما تقص التصرف ع فضربان : حجر ء, وقهر . 

5١-1 / انظر الماوردى‎ )١؟(‎ ١7/ اتظر الماوردى‎ )١( 

(<*) انظر الماوردى / 9-1١82‏ (؟) انظر الماوردى/ 5١-٠٠١‏ 


اما الحجر : فهو ان يستولى عليه من اعوانه من يستبد بتنفيق الا مور من غير 
تظاهر بمعصية ولامجاهرة بمشاقة , فلايمنع ذلك من امامته ولايقدح فى صحبة 
ولايته » ولكن :ينظر فى افعال من استولى على اموره : فان كانت جارية علسسى 
احكام الدين ومقتضى العدل جاز اقراره عليها تنفيذا لهاء وأمضاء لأحكامبسا. 
لقلا يقف من الأمور الدينية مايعود يفساب على الأمة ٠‏ 
وان كانت افعاله خارجة عن حكم الد ين ومقتضى العدل : لم يجز اقراره عليببا 
واما القهر : فهو ان يصير مأسورا فى أيد قاهر ‏ ففى هذه الحالة يجب على 
كافة الآمة استنقال.ه لما اوجبته الامامة من نصرته ؛ وهو على امامته ماكان مرجنسو 
الخلاص مأمول الفكاك , اما بقتال أوفداء . 

هل يعزل الامام بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاب امامته أم لا 
لايعزل (١)الامام‏ بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاف امامته وانما يجب 
وعظه ولايجوز الخروج عليه » تقديما لأخف المفسدتين , اللهم الا ان يقوم عليه 
امام عدل فيجوز الخروج عليه واعانة ذلك القائم 

وقال صاحب(7 5 )الدر المختار شرح تثوير الابصار : اذا صار أماما فجار لاينعزل 
أن كان له قهر وخلبة لمودة بالقبر فلا يفيد عزله .وان لم يكن له قهر ومنعسة : 
يسعزل بجوره 

وقال ابن عايد ين (1) فى حاشيته : ان اكثر اهل العلم على انه لاينعزل » ولكنه 
ونقل ابن عابدين عن المواقف وشرحه ان للأمة خلع الامام وعزله بسبب يوجبهء مثل 
ان يوجد منه , مايوجب اختلال احوال المسلمين , وانتكاس امور الدين »كما كان 
لهم نصبه واقامته لانتظامها وأعلاعها , وان ادى خلعه الى فتنة احتملاد تق المضوتين. 
قال فى كشاف القناع :(؟) لاينعزل الامام بفسقه , بخلاف القاضى لما فيه مسن 


)١(‏ انظر الد رد ير على مختصر خليل ؛ وانظر الد سوقى على الشرح الكبير للد رد ير/ ه 17ج 
(؟) انظرالدر المختار شرح تنوير الابصار /؟*؟ ج-؟ 

(») انظر ابن عابد ين / ١16‏ ج-؟ 

(ع) انظركشاف القناع / 1١+٠١‏ جه 


- ١ع‎ 0- 


وذكر الد كتور محمود حلمى فى كتابه نظام الحكم الاسلامى ':' وذ لك فى معرض عزل الخليقة 
فقال :ليس للخلافة مدة معينة ينعزل الخليفة بعد ها اويعاد انتخابه , انما تتم 
بيعة الخليفة ليتولى متصبه مدى حياته, وذلك .على خلافٍ رئاسة الجمهورية فى 
الدول المعاصرة على ان هذا لايسنع من عزل الخليفة قبل وفاته اذا فسق اوجار. 
وقد ذكر ابن عابدين فى اديه , [ 1 أتوا - بان الامام بشفزل بالق , واكه 
قول الأقلية » حيث عير عنذ لك بقوله ه وقيل ينعزل بالفسق ٠.‏ 

وقد ذكر الشيخ ابوزهرة( )١‏ فى هذا المقام قولا. نفيسا أوف أن أشبثه هنا لتثم 
الفائدة , والله الموفقى . فقال ؛ْ اذا تولى الحاكم بطريق شرعية خالصة؛ وكا ن 
عدلا ولكن حاد عن طريق العدل وسبحان مقلب القلوب؛ او احاطث به شعيشة 
افسدت تفكيره واذ هبت حسن تدبيره , فماذا يكون الحكم ابيقى اميراء لايقهبل 
العزل » ام ينعزل من تلقاء نفسه ء, لأن شرط الولاية كشرط القضاء , العدل .' 
واذا لم يكن العدل ثابتا زالت الصلاحية فزالت الأهلية فتبطل ولايته من تلقاء 
نفسه ء شم قال : الى يجرى علىاقلام فقهاء المذاهب الأربعة ان ولى الأسر 
لاينعزل بفسقه , وذلك : لأن الولاية كيفما كانت لمصلحة المسلمين » فيه تقام 
الحدود وتقام الجمع وتعمر المساجد وتقام الشعائر ويحفظ به الأمن فى البلاب . 
وقد روى ان الحسن البصرى رحمه الله كان يقول :+ هؤلاء . يعنى الملوك مسن 
بنى امية » وان وطىء الناس اعقابهم, فان ذل المعصية فى قلوههم الا ان الحق' 
الزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم , وأمرنا ان نستبعد بالثوهة والدعاءمضضرتهم 
رسكل الحسن البصرى عن بقتى امية » فقال : ماذ!ا عسى ان اقول فيهم وصم 
يلون من امرنا خمسا: الجمعة والجماعة والفمئ؟ والشفور والحدود والله لايستقيم 
الدين الا بهم وان جاروا وان ظلموا , والله لما يصلح الله بهم اكثر مما يفسد ون. 
ثم قال : (؟)ومن هذا نرى ان الفقهاء عندما قالوا لاينعزل اذا ولى عدلا شم 
فسق وكانت ولايته بالطريق العادلة ؛ كان المعتبر مصلحة المسلمين , والوقاكقلع 
تؤيد نظرهم فان الفتن التى صحبت مقتل الحسين ومن بعده كان ضررها اشد 
من بقاء الحال قائعما على عهد يزيد » مع ان يزيد ماتولى بالطريقة العادلة . 

ثم قال : ان من المنصوص عليه أمرين : اولهما : الامتناع عن الفتنة والسعصى 
فى عزله بكل الطرق السكتة بشرط الا تؤدى الى فتنة ,كما ادال الله من الحكم 
الأموى بالحكم العياسى 

) انظر تطام الحق الاسلاس مقاريا بالتظم السعاصرة الطبعة الأولى +990 (م/ لاه 


(؟) انظرابن عبد ين/ 176 جع (؟ ) انظر ابوزهرة/ قسم الجريمة/ ه07١‏ 
(ع) انظر ابوزهرة / ىلا١‏ . 


- اهل( سه 


والثانى : الأيطاع فى معاصيه والا يعلن تأييده مطلقا مادام فى عامة اموره غير 
عدل , ولو كان قد تولى بالطريق العادلة , والأولى لايؤيد فى خكمه ولا 
يدعى الييه اذا كان فاسقا تولى بفغير عدل 

ثم قال ؛ ان بعض الفقباء )١(‏ فى المذاهب الأربعة : يرى ان التغيير واجب 
لآن البقاء على الظلم والمعاصى لايجوز »شم قال : ان هذا مما يوافق عليه 
الجسهور ء ولكن الخلاف فى التغييز بالحرب والنزال , انلجمهور لايرى ذلك 
ويعض التابعين وسمعهم بعضالفقبهاء » لايرون حرجا فى ذلك ءكما ييدوا من 
التاريخ . ثم قال : وعلى اى حال لايطاع فى معصية , ولايؤيد فى معصية , 
وان غلبت غلى الوالى المعاصى , كان لابد من السعى فى تغييره من غير تعرض 
للفقينه فان الفتن ظلم وظلمات وهى تتكشف فى كثير من الاحوال عن حاكم لايقل 


عن الأول سوءا وفساد ١‏ 3 


(7905 انظر ابوزهرة /ره/ا(ء‎ )١( 


- 5 - 


المسألة الخامسسة 


( الأمور التى يجب على الامام القيام بها حال توليه الامامه ) 


١ 
ويلزم الامام عشرة اشيا*ء حينما يتولى الامامة +71 أ‎ 


اولا : حفظالدين - على الأصول التى اجمع عليها سلف الأمة » فان زاغ ذو 
شببة عله بين له بالحجة واخذه بما يلزمه من الحقوق ليكون الدينن 
محرسا من الخلل . 

ثانيا ع تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع مابينهم من الخصويات . 

ثاثا حماية البيضه والذب عن الحوزه , لينصرف الناس فى معايشهم ويسيروا فى 
. الاشمفثار آمنين . 
رابعا: اقامة الحدودب - لتصان محارم الله عن الانتباك وتحفظ حقوق عباده من 

اتلاف اواستبلاك : ٠‏ ظ 

خامسا: تحصين الشغور ‏ بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لاتظفر الأعداء 
<< بغزة ينتهكون بها محرما او يسفكون يها دما معصههما . 
سادسا: جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم اويد خل فى الذمة . 
سابعا : جباية الخراج والصد قات علىالوجه المشروع . 
ثامنا :تقدير العطاء(1 ) ومايستحق فى بيت المال من غير سرف ولاتقصير ود فعسه 


فى وقته من غير تقدايم ولاتأخير . 
تاسعا: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليهم من الأعمال والاموال لتكون 
مضبوطه محفوظة . 
عاشرا : ان بياشر بنفسه مشارفه الأمور ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأسة 
00١‏ وحراسة الملة ولايعول على التفويض تشاغلا فقد يخون الأمين ويفشى 
. الناصح واذ! قام الامام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان : الطاعة ‏ والتصرة . 


يذ لي 32 


(9) انظر كشاف القناع/ ١١١‏ وب (؟) انظر كشاف القتاع / ١1١‏ ليد 


5 3 


المسألة السادسة 


( سبب تأخيراحكام البغى فى كتب الفقه الاسلابسى ) 


ذكر ابن عايى ين فى حاصيته . (1) ان سبب تأخير احكام اليغى فى الفقه الاسلاس 


لقلة وجوده , ولبيان حكم من يقتل من المسلمين بعد من يقتل من الكفار . 

وفنى حاشية سعدى جلبى : ذكر توجيها آخر , وهو : ان مبحث البغاة يجرى. 
من مبحث المرتد مجرى المركب من المفرف لاشتراط الاجتماع فى اليغى دون 
الارتداد » وايضا : المرتد كافرء وكتاب السير فى بيان الجهاد مع الكقار بخلاف 
الياغى فائة مسلم . 


5 3 > 
وذكر ابن عذديد ين فى حاشية أ نقطة أخرى فقال: ان سبب عدم ترجمة الفقها* 


لليغى بكتاب مستقل اشارة الى د خوله تحت كتاب الجهاد لأن القتال معهم فى 
سبيل الله تعالى . ظ 
ولذا كان المقتول منا شهيدا ان لايختص الجبهاد بقتال الكفار . 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابد ين جع / ٠+٠.‏ ء وانظر العناية علو لهد اية للبطابرتى / 2٠2‏ ج6 
وا نظر الحاشية لسعدى جلبى /مل.غ: ج6 
(؟١)‏ انظر الحاشية لابن عابد ين ج»؟/ ٠ 5١2١‏ 


5 0 


( الباب الأول ) 
الخارجون على الاشام 
وهو يتضمن تمبيد! ,» وأربعة فصول : 
اما التمهبيد : فهو فى حكم الخروج على الامام 


واما الفصول : فكالاتسى : 


الفصل الأول : فى اقسام الخارجيين. عن طاعة الامام 


الفصل الثانى : فى الشروط التى يجب ان تتوفر فى الخارجءبين على الامام 
حتى تتعلق بهم احكام اهل البفئ . 
الفصل الثالث : اول مايتبعه الامام صع البغاة 


القصل الراييع : حكم من لامنعسة لهم من الخارهين عن طاعة الامام 


5 0 3 


( حكم الخروج على الامام ) 


لايجوز الخروج على الامام ,)١/(‏ فكل من ثبتت امامته حرم الخروج عليه 
وقتاله سواء ثبتت امامته باجماع المسلمين عليه كامامة ابى بكر الصديق رضى الله 
عنهء أو بعهد الامام الذى قبله اليه كصهد ابى بكر الى عمر رضى الله عنهما 
او يقبره. الناس حتى اذعنوا له ودعوه أماما كعبدالملك بن مروان » لقوله 
تعالى : ” يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأثر بنك ط؟) 
قعبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلببا 
حتى بايعوه طوعا وكرها فصار اماما يحرم الخروج عليه, ون لك لما فى الخروج 
عليه من صدع وحدة المسلمين واراقة دماعهم وذ هاب اموالهم ويد خل الخارج عليه 
فى عموم قوله عليه الصلاة والسلام ء من اتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
ان يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه -(؟أوسواء كان الامام عادلا أو جاكرا(؟) 
فان الخارج عليه باغ ,» هذا ماصرحت به كتب الشافعية وهو مذ هب الحنابلة 
وعليه جماهير الاصحاب 

ونقل صاحب الانصاف عن ابن عقيل وابن الجوزى ‏ جواز الخروج على 
امام غير عادل وذكرا خروج الحسين على يزيد لاقامة الحق 

ثم نقل صاحب الانصاف عن الفروط و )ان تصوض الامام احمد 6رحمه الله 
تدل على ان الخروج لايحل وانه بدعة مخالف للسنة ‏ وان السيف اذا وقلع 
عمت الفتنة وانقطعت السبل فتسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهيك المحاءم وان 
الصبر مأمور به فى مثل هذه الاحوال , فعامة الفتن التى وقعت من اعتظضلم 
اسبابها قلة الصير . ظ 
الأدلة : ([1) عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال » من نزع يده من طاعة امامه فانه يأتى بي القيامة ولاحجة لهء ون مات 
وهو مقارق للجماعة فانه يموت ميتة جاهلية , اخرجه مسلم باسناده عن نافع . 


3 
)١(‏ انظر الكافىئ 57> (١‏ ءوانظر المغنى ججء. ١9/؟5ه-#98مء‏ وانتظر الاتصاف/ . وم 
(؟) النساء : آية وى () رواه احمد وسلم ‏ انظرالشوكانى جلا/, ١10‏ 
(ع) انظر المجموع/ ١ه‏ ملك ٠‏ (ه) انظر الاتصافم و وم موائظرالفرع/ ةم 
)50 انطر المحم / :لم ناف , وانظر الكائي راع ا 1 


ا و ؟" - 


٠‏ وروى ابوهريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم 
من حمل علينا السلاح فليس منا ء اخرجه مسلم من حديث ابى هريرة وسلمة بن 
الاكوع ء» وعن ابى هريرة رضى الله عنه ,ء من خرج من الطاعة وقارق الجماعة 
فميتته جاهلية , اخرجه مسلم » من حديث ابى هريرة وابى ذر رضى الله عنهما . 
واخرج أحمد ١(‏ أوابوداود والحاكم من حديث ابى ذر رضى الله عنه » من فارق 
الجماعة قدر شبر فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه .00 
تعقيب : ويؤخذ مما نقله صاحب الانصاف فى هذاءان فى هذه السسألة رأيين 
الأول : وهو لقلة قليلة من الفقباء يجيزون الخروج على الامام ومحاريته سستى 
ظهر انعدام عدله . ويستشهد ون فى هذا ء بخروج الحسين بن على رضى الله 
عنهما على يزيد على الرغم من أن يزيد استقر الأمر لهء ولايتصور ان يخسرج 
الحسين وهو امام مجتهد الاوقه دليل قوى يسوغ له الخروج فهو يعلم انه من 
غير الجائز التصدى لسك دماء المسلمين الا لمقتضى شرعى . 
وذ هب جصهور العلماء ء الى عدم جواز الخروج على الامام ومحاربته متى استقر 
الأمر له حتى ولو ظهر ظلمه مادام لم يخرج عن حدود الشرع نهاثياء ويؤيده 
قول الرسول صلى الله غليه وسلم ‏ مالم تروا كفرا بواحا ولما سقناه من الأحاديث 
قبل ذلك . 

واننئى آؤيد قول الجمهور فى هذا , لاستناد هم الى السنة الصحيحة , 
ولاتفاق ماذكروه من عدم جواز الخروج على الأكمة , مع المصلحة العامة للسلمين . 
لأن دفع مفسدة سفك الدماء من أكبر المصالح . 

اما قعل الحسين رضى الله عنه , فلا تنهضيه فى حد ذاته حجية 
ولايصح ترجيحه على ماتقتضيه السنه لمجرد احتمال كونه يستند الى د ليل صحيح 
ولو كان لديه دليل قوى غير اجتهاده المجرد لأفصح عنه ء والله من وراء القصد . 


ه١57/١ا/ج انظر المجموع‎ )١( 


شا(وع - 


الفصل الأول 


( اقسام الخارجين عن طاعة الامام ) 


4. 


فى اريبعة وبسعضهم فى ثلاثة وسنذكر فيما يلى تلك الاقسام احجمالا لا على وجسه 
التفصيل . ٠‏ 
القسم الأول : )١(‏ قى امتنعوا من طاعة الامام وخرجوا عن قبضته قير 
تاويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون فى الأرض بالفساد , وحكمهم مبين فى آيية 
الحرابة , فى قوله عز وجل : ” ائما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعسون 
فى الارض قسادا” .(؟) 0 
القسم الثانى : قوم لهم تأويل ,الا انهم نفر يسير لامنعة لهم كالعشيرة ونحوهم 
فبؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق ايضا فى قول أكثر الأصحاب . 
والد ليل علىذ لك : ان ابن ملجم لما جرح عليا رضى الله عنه قال للحسن ان 
مسمس مسحي سس سس ست 
برئت رأيت رأبى وان مت فلا تمثلوا به » فلم يثيت لفعله حكم البفاة . ولو أثيت 
للعدد اليسير حكم البغاة فى سقوط ضمان ما اتلفوه افضى الى اتلاف اسوال 
الناس . 
وقال ابوبكر : لافرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة علأن لهم تأويلا 
وو ساسا 1 1 
فاشيه العدب الكثير 
٠‏ حيةك انه قسم القسم الأول الى قسمين : قسم لاتأويل لهم ٠.‏ وقسم لهم تأويل 
بغاة » واستد ل بقصة على رضى الله عنه مع ابن ملجم ."0 ورجح هذا القول وصححه 
واشار الى قول ابى بكرء حيث جعلهم بغاة .غ, وقد تقدم الخلاف فى اشتراط 
الشوكة والمنعة بالنسبة للخارجين علىالامام» واشرت الى رأى الحنابلة فى ذ لك 
فليرجع اليه 
)١(‏ انظر المغنى والشرح الكبيرء /497/١٠.‏ .ه »ء وانظر الكافى «/ + ١‏ »ء انظر رد المختار. 
(؟) الماعدة : آية سم 0 
(7) انظر الكافى 47/10 »١‏ وانظر رد المختار لابن عابد ين 5577/6 


هس ؟ 5 امه 


القسم الثالث : الخوارج )١(‏ الذين يكقرون بالذنب ويكفرون عليا وعثمان وطلحة 
والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين واموالهم الا من خرج معهم 
.| حكمهم حكم البغاة ,عند فقهاء الحنابلة المتأخرين ٠‏ 
والد ليل على ذلك : ماروى ان عليا رضى الله عنه قال فى اللحرورية - الخوارج ‏ 
لو أن حا 0:0 للانشيد قوهم :بالقتال , واجراهم مجرى البغأة . 
ونقل صاحب كشاف القناع عن المبدع : انه تتعين استتابتهم فان تابوا والا قتلوا 
وذ هبت طاتفة من اهل الحديث: (1) الى انهم كفار حكمهم حكم المرتد ين, وهصى 
رواية عن الامام أحمد رحمه الله ايضا ‏ كما ذكر ذلك البهرتى فى كشاف القتاع . 
واستد لوا : بالاحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك منها . 
مارواه ابوسعيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فيهم ٠‏ انهم يقرؤون القرآن 
لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية نأينما لقيتموهصسم 
فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا لمن قتلهم يهم القيامة , رواه البخارى فى صحيحه 
ومالك فى موطنه , وهو حديث صحيح ثابت الاسناد , وفى لفظ : لايجساوز 
ايمانهم حناجرهم لكن ادركتم لأقتلنهم قثل عاد . فعلى هذا القول : يجوز 
قتلهم ابتداء, وقتل اسراهم » واتباع مدبرهم ء ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد 
فان تاب والا قتل 

ولكن اكثر الفقباء وجمهور أهل الحديث لايرون تكفيرهم . بل :يعطونهم 
حكم البغاة » فيكون قتلهم اذا على فسادهم لا على انهم كقارء وقه قال ابن 
المنذرء لا اعلم احدا وافق اهل الحديث على تكفيرهم وهذ!ا يقتضى نقل اجما ع 
الفقباء على عدم تكفيرهم , وابن المنذر اعرف بنقل مذاهب المجتهد ين سأوضح 
القول فى الخوارج فى فصل خاص انشاء الله . 
القسم الرابع :(!) قم من اهل الحق يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلعسه 
لتأويل سائغ وفيهم منعة 'يحتاج فى كفهم الى جمع الجيش فبؤلاء هم البغاةالذين 
سنتناول بحثهم بالتفصيل انشاء الله 
وقد قسم الكمال بن الهمام : (5؟) الخاريين عن طاعة الامام الى اربعة اقسام ايضا : 


ْ ١57//١6457/5 انظرالمغنى .٠و/ر.وء وانظر الكافى‎ )١( 

(؟) انظرالمغتى ج. /١‏ ١ه‏ ءوانظرالكافى ج9؛/ 27 ١‏ ءوانظركشاف القناع جب / ١11١/١1٠١‏ 
وانظر شرح فتح القد ير ج؟/ 6٠03/56٠2‏ 

(#) انظر المفنى ٠.‏ 9/ظازه (ع»)انظر شرح فتح القدير 6٠94/5٠26‏ 


د اه 


: الخارجون بلا تأويل : بمشعة وبلا منعة ‏ يأخذ ون اموال الناس ويقتلونهم 


ويخيفون الطريق فهؤلاء قطاع الطريق . 


: قوم لهم تأويل الا انهم لاضعة لهم فحكمهم حكم قطاع الطريق ان قتلوا 


قتلوا وصلبوا : وان اخذوا مال السلمين قطعت ايديهم وارجلهم على 
ماهو مبين فى آية الحرابة . 

قوم لهم منعة وحمية خرجوا علىالامام بتأويل يرون انه على باطل كفر 
اوسعصية يوجب قتاله . بتأويلهم ,وهؤلاء يسمون بالخوارج يستحلون دماء 
السلمين واموالهم ويسبون نساءهم ويكقرون اصحاب رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » وقد تقد م الكلام فيهم 3 

قوم مسلمون خرجوا على امام العدل ولم يستبيحوا ما استبياحه الخوارج 
من دما* السلمين سبيى ذراريم » وهم اليغاة , والله تعالى اعلسسم 


بالصواب . 


5 0 3 


الفصل الثانسى 


- ١ 000 0 27 


( الشروط التى يجب ان تتوفر فى الخارجين على الامام حتى تتعلق بهماحكام اه لالبفى 


ذكر صاحب المجموع شرح المبذب : )١(‏ ثلاثة شروط فى ذ لك م 


احدها : ان يكونوا طائفة , فيهم منعة يحتاج الامام فى كفهم الى عسكر, فان 

لم تكن فيهم منعة واتما كانوا عدد! قليلا لم تتعلق بهم احكام البفاة وانما هم 

قطاع الطريق 

ومثله قال فقباء الحنابلة : بأنهم لوكانوا جمعا يسيرا أنهم لايمطون حكم البغاة 

ومو المذهب وليه جماهير الاصحاب , وقدمه فى القروع ,بل حكنهم حكم تطلاع 

الطريق ٠.‏ وفى رواية فى مذهب الحنابلة ,هم بغاة , والأول هو الصحيح . 

والد ليل علىنذ لك : ماروى ان عبد الرحمن بن ملجم لمنه الله قتل على بن ابى طالب 

رضى الله عنه وكان متأولا فى قتله فاقيد به , ولم ينتفع بتأويله, لأنه لم يكن فى 
طائفة ممتنعة وانما كانوا ثلاثة رجال تبايعوا علىان يقتلوا عليا » ومعاوية وعمرو ين 
العاص فى بي واحد . ظ 

الشرط الثانى : ان يخرجوا عن قيضة الامام » فان لم يخرجوا من قبضته لم يكونوا 
والد ليل علىذ لك : ماروى (1)ان رجلا قال على باب المسجد وعلى يخطب على 

المتبر لاحكم الا لله ولرسوله تمريضا له فى التحكيم فى صفين , فقال على , كلسة 
حق اريد بها باطل ء ثم قال : لكم علينا ثلاث؛ لانمنعكم مساجد الله ان تذكروا 

فيها اسم الله , ولانمنعكم الفيى؛؟ مادامت ايد يكم معنا ء ولانبد فكم بقتال2» فأخبر 

انهم مالم يخرجوا عن قبضته لابيد وهم بقتال , ولأن النبى صلى الله عليه وسلسسم 
لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة فلكلا يتمرض لأهل البغى وهم 

مسلمون اولى . 

الشسرط الثالث : ان يكون لهم تأويل سائغ , مثل ان تقع لهم شببهة يعتقد ون 
عنها الخروج عن الامام ءاو منع حق عليهم وان اخطأوا فى ذلك . 

)١(‏ انظر المجموع التكملة الثانية ج10 / 0 م ؛ وانظر الانصاف ج. 8/1 1م 

(؟) اصله فى مسلم من حد يث عبيد الله بن ابى رافع , انظر تلخيص الحبير ج) / ه > 


0 


سان ؟ اه 


والد ليل علىن لك : منع بعض الخارجين على ابى بكر رضى الله عنه الزكاة ورفضهم 
دفها اله متأوين 'قوله عزوجل :* خف من اموالهم صد قة0 تقالو .ام الله 
بدفع الزكاة الى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله صلى الله عليه يلم , نأنا 
ابن ابى قحافة فليست صلاته سكنا لنا , ولذلك لما انهزموا قالوا: والله ماكفرنا 
بعد ايماننا ولكن شححنا على اموالناء فاذ! لم يكن لهم تأويل سائغ فحكمهسم 
حكم قطاع الطريق . 

وقال الشربينى الخطيب فى مغغئ المحتاج (: ' أننا يكون مخالفوا. الانام بفاة بشسرط 
شو لهم بكثرة أوتوة ولو بحصن بيصت يكن ميا مقاومة الامام فيحتاج فى 
رد هم الى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل: رجال ء: وقال صاحب نهاية المحتاج 
ان تحصن البفغاأة بحصن وحصلت لهم القوة بتحصنهم فالقول المهتمد عند الشافعنى 
0 الله عنه , انه ان كان الحصن بحافة الطريق وكانوا ستولوق يسبيه * على 


تأويل يعتقد ون به جواز الخروج عليه, اومنع الحق المتوجه عليه »لأن مسن 
خالف من غير تأويل كان معائدا للحق , ويشترط فى التأويل , ان يكون قاسد١‏ 
لاا يقطع بفساده ؛ بل يعتقد ون به جواز الخروج . كتأويل الخارجين من اصل 
الجبل وصفين على على رضى الله عنهء بأنه يعرف قتلة عثمان رضى الله عنه ويقدر 
عليهم ولايقتص منهم لمواطأته اياهم , وتأويل بعض مانعى الزكاة من ابى بكر رضى 
الله تعالى عنه بأنهم لايد فعون الزكاة الا لمن صلاته سكن لهم وهو النبى صلى 
الله عليه وسلم هشرط مطاع فيهم » أى متبوع يحصل به قو لشوكتهم » وان لسسم 
يكن اماما منصوبا فيهم يصدرون عن رأيه اذ لاقوة لمن لايجمع كلمتهم مطاع . 
شرط آخر غير الشوكة » وقد جعل صاحب المحرر المطاع قيد!ا فى الشركة واقتصر 
على ذكر الشرطين الأولين . 
وقال الرملى فى نهاية المحتاج :(؟) ان وجود و نيم شرط لحصول الشوكة 
لسع ا ا 01 
وذكر صاحب الانصاف من فقباء الحنابلة؛ (؟) 3 ٠)‏ ظاهر كلام الأصحاب والمقدم 
| لس 
فى الفروع » أنه لايشترط وحود مطاع قيهم ؛ وهو ظاهر كلام المصئف رحمة الله 
فى السفغنى . 
) التهة : آية ١.“‏ 
انظر مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج شرح الشربيفى الخطيب على من 
المنباج 5 ,ع,انظر نبهاية المحتاج الى شرح المنهباج 5/0 .)/9.> 


انظر نهاية المحتاج لا" جاه 
)(؟) انظر نهاية المحتاج ا 0 80 ١(+غ)‏ اتظر الائصاف .و سوس 


١) 
50) 


2 03 


نقل '. المرداوى صاحب الانصاف عن الترغيب : 0 بأنه لاتتم شوكتهم الا وفيهم 
ل ل ل ٠٠‏ وتنقل ايضا عن عيون السائل , 
قوله :+ تدعوا الى نفسسها او الى امام غيره 

والذى يظهر لى والله اعلم : أن مانقله صاحب الائصاف عن الترغيب , ليس 
المقصود به ان وجود المطاع فى الخارجين على الامام شرط لحصول الشوكسسة 
ولا يعتبر الخروج بغيا الا اذا وجد مطاع فيهم, وهذا مايفهم من: تعبير صاب 
الترغيب حيث قال بأنه لاتتم شوكتهم ولم يقل ؛ بان شرط حصول الشوكه وجسنود 
واحد مطاع فيهم ٠‏ والله من وراء القصد ٠.‏ فان فقدت فيهم (5) الشروط المذ كورة 
بأن خرجوا بلا تأويل» كما فى حق الشرع كالزكاة عناد!ء او يتأويل يقطع ببطلانه 
كتأويل المرتدين »او لم يكن لهم شوكهء بان كانوا أفراد! يسهل الظفر بهم 
فليس لهم حكم البغاة » لانتفاء حرمتهم فيترتب على افعالهم مقتضاهاء ولأن ابن 
ملجم قتل عليا », متأولا , بأنه وكيل امرأة قتل على اباها فاقتص منهء ولم يعمسط 
حكمهم فى سقوط القصاص لانتفاء شركته . 

اما اذا خرجوا وليس فيهم مطاع : فلايعتبر خروجهم بفيا ولاتتعلق يهم 

احكام اهل البغى عند بعض فقهاء الشافصية , وقول عند الحنابلة كما تقدم ذلك 
لأن من شرط الشركة وجود مطاع فيهم واما عند جمهور الحنابلة واكثر الشافعمية 
ان خروجهم يعتبر بغياء وان لم يكن فيهم مطاع وهوالراجح لما تقدم 
وذكر صاحب الانصاف عن الترغيب : (؟) انه يعتبر كونهم فى طرف ولايته » وتعصرض 
لذكر هذا القرط ماح م المحتاج , حيث قال: ان صاحب المنهاج سكت 
عن شرط آخر وهو انفراد البفاة ببلدة او قرية او موضع من الصحراءء ثم قال : 
بان الماوردى حكى الاتفاق عليه 
وذكر صاحب نهاية المحتاج : (؟) بأنه لايشترط على الصحيح جعلهم لأنفسهم حكما 
غير حكم الاسلام ول انقراد هم بتحويلك . 
وفى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للد رد اي انه يعتبر فى الخارجين على الامام 
ان يكون خروجهم على وجه المغالبة واظهار القبر وم المبالاة وان لم يقاتل 
فمن خرج على الامام لا على سبيل المغالية كاللصوص لايكون باغيا » وكمن يعتزل 
الأئمة سمدم ولا يعاند هم , كما اتغق لبعض الصحاية انه مكث شهرا لم بيايع 
الخليفة ثم 

)00 ب 


١ »انظرالفروع 5/6 ه‎ ١ »ع ءوانظر مغنى المحتاج > / > ؟‎ ١ انظرنهاية المحتاج ا/؟‎ )١( 


(؟) انظر الفروع */ ؟ ه ١‏ ءانظر مغنى المحتاج / 
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بقى من ضمن الشروط التى يجب ان تتوفر فى الخارجين على الامام حتى 
تتعلق بهم احكام اهل البغى نصب البغاة اماما لهم وحكى صاحب السجميع )١(‏ 
وجهين فى ذلك : 
احدهما : ان ذلك من شرطهم ٠‏ لأن الشافعى رحمه الله تعالىقال , وان 
ينصبوا اماما فعلى هذا ان لم ينصبوا اماما كانوا لصوصا وقطاعا للطريق . 
والثانى : وهو المذدهب »ان ليس من شرطهم ان ينصبوا اماما » لأن أهصل 
البصرة واهل النبر وان طبق عليهم على رضى الله عنه احكام اليغاة ولم ينصبوا 
اماما , ثم وجه قول الشافعى رحمه الله , فقال: واما ماذكره الشافعى رحمه الله 
فائما ذكره لأن الغالب من امرهم انهم ينصبوا اماما . ظ 
وذكر صاحب مغنى المحتاج :+ (1) انالشرط نصب البغاة اماما لهمء حتى لاتتعطل 
الأحكام بينهم ثم قال: بان هذ! القول وهو اشتراط نصب الامام هو القولالجد يد 
للشافعى رحمه الله على ماحكاه الرافعى ونسبه للامام » وجزم به جمع كثير . 
اما صاحب نهاية المحتاج : فقال: بأن القول الذى يشترط نصب الامام للبفاة 
مرب ود بقتال على رضى الله عنه أهل الجمل ولا امام لهم , وأهل صفين قبل نصب 
امامهم » وتكاد اقوال الأعمة رحمهم الله تعالى تتفق مع ماذكره صاحب المجمصسوع 
وغيره عن الشروط الواجب توافرها فى البغاة , وكل هذه الشروط مستخرجة صن 
تعاريفهم والأئمة رحمهم الله حريصون كل الحرص على ان يكون التعريف جامعا 
مائعا , وان وجد اختلاف فى التعاريف فهو يرجع الى اختلافهم فى الشسروط 
التى يجب ان تتوفر فى البغاة, وهذا الذى ذكرته.عن الأئمة رحمهم الله كاف 
بالنسبة للشروط الواجب توافرها فى أهل البغى , ولو اردت الاسهاب لاسهببت 
اكثر من اللارْم » ولكن مجال الرسالة لايتسع لذ لك 
وصفوة القول : انه يشترط فى الخارجين على الامام لكى يعتبروا بغاة تسرى 
عليهم احكام البفاة ان تتوافر فيهم شروط معينة , منها ماهو متفق عليه؛ ومنها 
ماهو مختلف فيه 
اما المتغفق عليه فهو: ١‏ ان يكونوا طائفة فيهم منعة . ٠١‏ - ان يخرجوا 
عن قبضة الامام . م ان يكون لهم تأويل سائغ . 


ه55؟/9١10 انظر المجموع شرح المبيذاب‎ )١( 
١؟5>/1١١*/)ع (؟) انظر مفتى المحتاج‎ 
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وا المختلف فيه : : نبو ىأر : .' ان يكون فم مطاع ان م قاعد - والصحيح ان 
ثانيأ : ن يكونوا فى طرف ولاية الامأم والصحيم دم اشتراط هذ ١ ١‏ الشرط . 
ثالثا : ان ينصبوا لأنفسهم اماما » والضحيح عدم اشتراط هذ ١‏ الشرط لأن غليا 
قاتل اهل الجمل ولم يكونوا قد نصبوا لأنفسهم اماما , واتبع بشأتبسم 

والله الموفق الى الصواب . 
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الفصل الثالت 


ان١!‏ تغلب ( )قم من المسلمين على بللد وخرجوا عن طاعة الامام الذى 
الناس به فى امان والطرقات آمنة دعاهم الى العود الى الجماعة وكشف عن 
شبهتهم التى اوجبت خروجهم », فان ذكروا مظلمة ازالهاء وان ذكروا علة يمكن 
ازاحتها ازاحهاء فان ابوا وعظهم وخوفهم القتال, فان اصروا على بغيهم بعد 
ازالة ذلك نصحهم ندبا بوعظ ترغييا وترهيبا وحسن لهم اتحاد كلمة الد ين وعدم 
شماتة الكافرين , فان ابوا آذنهم بالقتال ويشترط فى المبعوث اليهم للمفاوضة 
ان يكون عدلا ؛ عارفا بالعلم والحروب فطنا فيبا, ناصحا لأهل العدل . اما 
اذا خاف الامام كلبهم فلا يمكن ذلك فى حقهم 
الد ليل علىذ لك : اولا : قوله تعالى :” وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما “(1) 
ثأنيا : مارواه النسائى فى سننه الكيرى فى خصائص على رضى الله عنه: (؟) قال 
ابن عباس رضى الله عنهما لما خرجث الحرورية اعتزلوا فى دار وكانوا سْتة آلاف 
فقلت لعلى يا أمير المؤنين ابرر بالصلاة لعملى اكلم هؤلاء القىم , قال : الى 
اخافهم عليك ؛ قلت كلا , فلبست ثيابى ومضيت اليهم حتى د خلت عليهم فى دار 
وهم مجتمعون فيهاء فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس ماجاء بك , قلت اتيتكم من 
عند اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار من عند ابن عم الشبى 
صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن وهم اعرف بتأويله منكم وليس فيكم 
منهم احد ٠‏ جثت لأبلغكم مايقولون وابلغهم ماتقولون , فانتحى لى نفر منهم ء 
قلت هاتوا مانقمتم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وختنه 
وأول من أمن به , قالوا ثلاث ,(؟) قلت ماهى » قالوا : احداهن: أنه حكلم 
الرجال فى دين الله . واما الثانية : فانه قاتل ولم يسب ولم يغتم, فان كانوا 
كقارا فقد حلت لنا نساءهم واموالهم ووان كانوا مقينين فقد حرمت علينا دماؤهصم . 
١ (‏ ) انظرالهد اية مع شرحها فتح القدير 4/6 .ع , . وع ءوانظرالميسوط . ز/ير؟ وء 
وانظرالد رالمختار ١5‏ ووانظر مغنى المحتاج ١ ١1/6‏ ءواتظرالمجموع 10/0 1/6 ه 
وانظر نهاية المحتاج //ه 565٠‏ ٠غ‏ ءوانظرالمد ونه لمالك / > ءوانظرالفروع */ > ه ١‏ 
(؟) الحجرات : آية هو ٠‏ ("7) روى هذاالحد يث البيهقى من حد يث ابن عباس رضى 
الله عنهما وهو المذكور بنصه هنا ورواه عبد الرزاق فى مصنفه فى اواخرالقصاص وقال فى 
آخره »فرجع منهم عشرون الفا وهقى منهم اربعة آلاف فقتلوا على ضلالتهم ورواه الطبراتى 
فى معجمه من طريق عبد الرزاق ورواه احمد فى.سند ه من طريق آخر ءانظر نصب الراية 
ج15 / 251562351 وانظرالد راية ج؟ / 8 (١‏ ءوانظر تلخيص الحبير جع / 207 . 


( ؟ ) انظرالا حكام السلطانية للماوردى / 4 ه ؛وانظرالشرح على مختصرخليل 6/ 17؟ »وانظر 
١‏ لمغنى والشرح الكبير 9/٠٠‏ مهءواتظرالام “ا/ ه؟ »وانظر يد اقم الصتاكم ور بدوسء 


- 


شاه" أ 


قلت هذه اخزى ٠‏ قالوا : واما الثالثة : فانه محا نفسه من امير النؤينين فان لم 
يكن امير المكشين فانه يكون امير الكافرين » قلت هل عندكم شيو؟ غير هذا : 
قالوا : حسبنا هذا ؛ قلت لهم : ارأيتم ان قرأت عليكم من “تتاب الله وحد ثتكم 
من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مايرد قولكم هذا ترجعون - قالوا: اللهم تعسم 
قلت : اما قولكم ءانه حكم الرجال فى دين الله , فأنا اقرأ غليكم ان قد صير 
الله حكمه البى الرجال فى ارنب ثمنها ربع درهم ‏ قال تعالى : ” لاتقتلوا الصيد 
وانتم خرم الى قوله ٠‏ يحكم به ذوا عد ل منكم )١(“‏ 
وقال فى المرأة وزوجها , ” وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكسا 
من أهلها ” (؟)ء انشدكم الله ,»احكم الرجال فى حق د ضاعهم وانفسهم واصلاح 
ذات بينهم أحق ام فى ارنب ثمنها رببع درهم ‏ قالوا: اللهم بل فى حق 
د مائهم واصلاح ذات بينهم ٠.‏ قلت : اخرجت من هذه ء, قالوا : اللهم نعم . 
قلت : واما قولكم , انه قاتل ولم يسب ولم يغنم , الشبون امكم عائشة فتستحلون 
منها ماتستحلون من غيرهاء وتمى أمكم لكن فعلتم لقد كفرتم , فان قلتم ليست امتا: 
فقد كفرتم », قال الله تعالى : ” النبى أولى بالمؤينين من انفسهم وازواجه امهاتهم*(؟) 
فانتم بين ضلالتين فأتوا _منها بمخرج , اخرجت من هذه الأخرى ,قالوا : اللهم نعم. 
قلت : واما قولكم انه محا نفسه من أمير المؤمنين فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعا قريشا يم الحديبيه على ان يكتب بينه وبينهم كتابا , فقال: اكتب ‏ 
ماقاضى عليه محمد رسول الله صلىالله عليه وسلم , فقالوا : والله لوكتا تعلم اسك 
رسول الله ماصدد ناك عن البيت ولا قاتلناك , ولكن اكتب محمد بن عبد الله » فقال 
والله اتى لرسول الله وان كذ, يتمونى ‏ ياعلى اكتب محمد بن عبد الله » فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم خير من على » وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك محوا من 
النبوة » اخرجت من هذه الأخرى ؛ قالوا : اللهم نعم , فرجع منهم الفان», وبقى 
سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المباجرون والانصار . 

وروى ان عبد الله بن شداد استحكمته عائشه عن الذين قتلهم على فقال 
لما كان حرب معاوية , وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الئاس فنزلوا 
بأرض يقال لها حروراء من جاتب الكوفة , واستطرد فى بيان القصة الى ان قال 
ان عليا بعث اليهم ابن عباس فخرجت معه حتى اذا توسطنا عسكرهم قام اين 
الكواء خطبيا فقال ياحملة القرآن ‏ هذا عبدالله بن عباس قمن لم يكن يعرفسه 


)١(‏ الماعدة: آية ىمو . (؟) النساء , آية ىمس (س) الاحزاب : آية ب 
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فأنا اعرفه من كتاب الله مايعرفه به هذا ممن نزل فيه وفى قومه :” ماضربوه لك 

الا جدلا بل هم قم خصمون “لا كرد وه الى صاحبه ؛ ولا تواضعوه كتاب الله , 

فقام خطباؤهم , وقالوا , والله لنواضعنه, فواضصهم عيد الله بن عباس الكتاب , 

ووضعوودثلاثة ايام ؛. فرجع منهم اربعة آلاف فيهم ابن الكواء حتى اد خل هسم 

الكوفة على على ,الى آخر الحديث .(؟) 

الدليل الثالت : (” )من المعقول وهو ان المقصود ريما يحصل من غير قثال , 

بالوعظ والانذار , فالأحسن ان يقدم ذلك على القتال, لأن الكى آخر الدواء . 

ولأن المقصود كفهم ودفع شرهم لاقتلهم ء فاذا امكن بمجرد القول كان اولسى 

من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين . 

وهذه الدعوة من تيل اهل العدل , بعدثعسكر اهل البشى وتأهبهم 

للقتال » وتوفر شروط البغاة فيهم ش 

يقول الامام الشافعى رحمه الله شعالى فى كتابه الأم : اذا كانت لأهل البفى 

جماعة تكبر ويمتنع مثلها بموضعها الذى هى فيه بعض الامتناع حتى يعرف ان 

مثلها لاينال الا حتى تكثر تكايته واعتقد ت ونصبت اماما واظهرت حكما , وامتنعت 
من حكم الامام العاد ل , فيناظرهم الامام وييعث اليهم الا ان يمتنعوا من 
المناظرة فيقاتلوا حتى يفيكوا الى امر الله 

اما ان علم الامام : بان الخارجين يشهرون السلاح ويتأهبون للقتال , فينبغى 

له ان يأخذ هم ويحيسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة ,لأنه لو تركييسم 

لسعوا فى الارض بالفساد فيأخذ هم على ايديهم . 

حكم الدعوة قبل القتال ! وذه الدعوة ليست واجية عند الاحناف, فاذ! قاتلهمم 

قبل الدعوة فلا بأس بذ لك, لأن الدعوة قد بلغتهم لكونهم فى دار الاسلام ومن 

السلمين ايضا , ولأئهم قد علموا مايقاتلون عليه فحالهم فى ذلك كحالالمرتد ين 

وأمل الحرب الذين بلفتهم الدعوة . 

وقال صاحب الدر المختار شرح تنوير الابصار: (1 ) ان دعوة البغاة الىالطاعة وكشف 

شبههم انما هو بطريق الاستحباب, فان تحيزوا مجتمعين » حل لنا قتالهم بدءا 

حتى نفرق جمعهم اذ الحكم يدار علىد ليله وهو الاجتماع واللتناع. وهذا هو 

المذ هب عند الحنفية . 

(1) الزخرف : آية بره () رواه النحاكم وأحمدعن عد اللنبن شد اد ووتال الحاكم 
انه صحيح على شرط البخارى وسلم »ولم يخرجاه ءانظر نصب الراية ج9/ 271 ء 
وانظر الد راية فى تخريج احاد يث البداية ١92/1‏ . 1 

(؟) انظرالبسوط ١58/١٠.‏ ءوانظرالمفنى .١/«ه‏ »6ه وانظر الأم للشافعى 0/ 1ه 

(؟) انظريدائع الصنائع 91781>59/2*عءوانظر الدر المختار »549/6 . 

(8) اتظر بد ائع الصنائع 8907/9 » ءوانظر الببسوط /١.‏ .2؟ ( »وانظر تبيين الحقائق 


شرح كنز الد قاعق 5915/1 2 164 ؟ ءوانظرالفتاوى الهندية ١5١١/5١‏ ءوانظر مفتى 
المحتاج »7/4 ١ه‏ (*) انظرالدرالمختار ع»/ عه ؟ 


"ا الله 


ولأنه لوانتظر( ١‏ )حقيقة قثالهم ربما لايمكنه الدفع ء فيدار على الدليل مسرورة 
دفع شرهم , ولهذ!ا تجيز الحنفية قتال البفاة بكل مايقاتل بهاهل الحرب مسن 
الرسى بالنبل , والمتجنيق وارسال الماء والنار عليهم لأن قتالهم فرض لقوله تعالى 
* فقاتلوا التى تبغى حتى تفيى' الى امر الله ؛ فصار فتالهم كقتال اهل الحرب 
اما الامام الشافعى رحمه الله تعالى , فلا يجيز قتالهم ابتداء حسستى 
بيد ووه همء وهو قول احمد ومالك رحسبااللداكثر أهل العلم , لأنه لايجوز 
قتل اللسلم الا دفعاء وهم مسلسون , بخلاف الكفار , فان نفس الكفر مبيح عنده 
وقد رد صاحب المجموع(1 ) على مذ هب ابى ختيفة فى هذا ء بالأدلة الآثيةب 


اولا : ان الله تعالى يقول : ” وان ظائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما”(؟) 
فبداً بالصلح قبل القتال ظ 
ثانيا : ماروى ان عليا رضى الله عنه لما كاتب معاوية وحكم خرج من معسكسره 
ثمانية آلاف ونزلوا بحروراء وارادوا قتاله فأرسل اليهم ابن غباس يسألهم ماينقمون 
منه قالوا قلات الى آخر القصة . 

فالحنفية رحمهم الله :(؟)اداروا الحكم وهو حل القتال على د ليله وهو الاجتماع 
والامتناع , لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لايمكنه الدفع لتقوى شوكتهم وتكثر 
جمعسهم خصوصا والفتنة يسرع اليها أهل الفساد , وهم الاكثر والكفر ما اباح القتال 
الا للحرابه , والبغاة كذلك 

يقول صاحب الدر المختار : (5) ان الحنفية انما اعتبرت الخروج عن طاعة الامام 
الذى الناس به فى امان والطرقات آمنه بغياء دون الخروج على مطلق الامام. 
لأنه اذا لم يكن الامام كذلك , يكون عاجرا او جائرا ظالما يجوز الخروج عليه 
وعزله ان لم يلزم منه فتنه 

واقول هالله التوفيق : ان الخروج على الأكمة يسبب مفاسد كثيرة , ترجم بالهال 
على كل من الباغى والمبغى عليه , وحوادث التاريخ شاهده علىذ لك , والذى يظهر 
لى من تقبيد الحنفية الامام » بالذى الناس به فى امان والطرقات آمنهء ان هذا 
هو المطلوب من الأئمة وان يكونوا راعين لمن تحت ايديهم من الرعاياء حستى 
تستقيم أمور الناس ؛ وتسير الحياة هادثة مطمثنة لا ان تقييد الامام بذ لك مما يبيح 
الخروج عليه عند عدم توفر ماذكر . 

٠ (؟)الحجرات : آية‎ 5١591» انظر تبيين الحقاعق م«/‎ )١( 


)١(‏ انظر فتح القدير (1١1٠/6‏ انظر المجموع 7/1١1‏ 6ه 
(ع) انظرقتح القدير »6/ 1١١8649٠٠١‏ (ه) انظر حاشية ابن عابد ين 6/ ١>‏ 
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ا 


وقد استد رك صاحب الد رالمختار حيث قال و( ان لم يِلزْم منه فتنة ) ٠‏ وسعصتى 
استد راكه هذا ء ان الخروج لايجوز مطلقا , لأنه لايعقل الخريج على الأسة 
بد ون ظهور فتن تذاهب ضحيتها الأنفس والأموال : وايضا / قول ابن عابد ين فى 
هذا حيث قال : انه اذا لم يكن كذلك يكون عاجرًا أو جائرا ظالما , فجمبور 
الفقباء والسحدثين ان الظلم من الامام والجوز لايح الخروج عليه والأدلة 
كثيرة من السنة فى هذا 

يقول شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله : ١(‏ )ان مذ هب أهل الحدايث ترك الخروج 
بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلسهم الى ان يستريح بر اويستراح مسن 
فاجر ء ثم قال : وقد يكون هذا من اسرار القرآن فى كونه لم يأمر بالقتال 
ابتداء وانما امر بقتال الطاتئفة الباغية بعد اقتثال الطائفتين وأمر بالاصلاح 
بينهما ٠‏ والله تعالى اعلم بالصواب . 


>22) انظر الفتاوي ج)/‎ )١( 


ص 


ع © اله 


الفصل الرابيع 
( حكم من لامنعة لهم من الخارجين عن طاعة الامام ) 


قال فى الميسوط: (١)اذا‏ لم يكن لأهل البغفى منعة وانما خزت رجل أورجلان 
من اهل مضر على تأويل يقاتلان ثم يستأمنان » واخذا بجميع الاحكام , لأنبمسا 
بمنزلة اللصوض لأنهما معتقدان الاسلام فيكونان كاللصين فى جميع ما اصاببا ء, 
وهذا هو الفرق بين اللصوص وبين أهل البغى ء فان فى حق اللصوص المنعة 
تجردت عن الثأويل , وفى حق أهل البغى » اجتماع المنعد والتأويل, وانه ان ا 
تجرد احدهءا عن الآخر لايتغير الحكم فى حق ضمان المصاب . وعلى هذا. 
لو ان لصوصأ غير متأولين غلبوا على مدينة فقتلوا الأنفىس واستبهلكوا الأموال سم 
ظهر عليهم أهل العدل اخذوأ بجميم ذلك لتجرد المنعة عن التأويل ٠‏ 
مذ هب الحثابلة )١(:‏ اذا خرج قم لهم تأويل الا انهم نفر يُسيير لامئعة لهم 
كالواحد والاثتين والعشرة وتحوهم , فهم قطاع طريق 

والدليل على ذلك : لما جرح ابن ملجم عليا رضى الله عنه, قال للحسن , 

برعت رأيت رأبى ءوان مت فلا تمثلوا بهء فلم يثبت لفعله حكم البفاة , ولأنه 
لو اثبت للعدد اليسير حكم البفغاة فى سقوط ضمان ما اتلفوه افضى الى اتلاف 
اموال الناسء وهذا هو الصحيح من المذ هب وغليه جماهير الاصحاب . 

وقال ابوكر : لافرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة .اذا خرجوا عن 1 
قيضة الامام وهذا الرأى هو غير الراجح فى النذهب الحتيلى , ويذهب الشافمى 
فى هذا كالراجح من مذ هب الخنابلة ‏ والله تعألى اعلمم بالصواب : 


ن َي 32 


لاس م ل 2222 
)١(‏ اتظر المبسوط .١/)>*١,.ه"١‏ 
(؟) انظر المغنى ٠/ة4»ءه‏ ء واتظر الاتصاف .٠9/9و”,‏ روس 


كه" اس 


( الباب الثاتى ) 
فسى قية و اليبة والية ا 


ويشتمل على خمسة مباحث : 


المبحث الأول : فى تعريف البغفى لغة . 


المبحث الثانى : فى الآيات التى ورد. فيها لفظالبفى من القرآن الكريم . 
المبحث الثالث : فى تعريف البغى اصطلا حا 
البحث الرابع : فى صفة خروج الحسين بن على . 


البحث الخامس : فى حكم الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر والمداقع عن 


ا اش 5 


المبحث الأول 
( تعريف البغى لفة ) 


اول ماينبفى التنبيه اليه ان هناك كلمتين تشتبهان ولكتهما مختلفتان 
بغا ييفغوا بغواء هفى ييغى بغياء وان كانت المادة توحى باتفاقهما فى اصل 
المعنى وهو التعدى , غير ان الذى نحن فيه هو الكلمة الثانية بنص القرآن - 
فان يفت ءاى تبفى , فوجب ان نحصر كللامنا فيها . ْ 

كلمة البغى فى اصل معناها اللفوى تدل على معان متعددة كلببا 
ترجع الى التجاوز والتعدى 
يقول صاحب لسان العرب : )١(‏ البفى : التعدى , هفى الرجل علتيا بفيا » 
عدل عن الحق واستطال واستدل على قوله بما ذكره الفراء فى تفسير لفظه البفى 
الواردة فى قوله تعالي : * قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم 
والبفى بغير الحق”, يأل ن البغى الاستطالة على الناس . وبما قيل فى قوله تعالى 
* فمن اضطر غير باغ ول عل" , اى غير باغ على الامام وغير متعد على امته , 
ثم قال ان معتى البغى : قصد الفساب , ومنه , فلا نببفى على الناسء اذ١‏ ظلمهم 
وطلب اذ اهم .» والفكة الباغية » هى الظالمة الخارجة عن طاعة الامام العادل. 
واصل اليفى : (5) مجاوزة الحد + وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما ء انه قال 
لرجل انا ابفضك ء قال ء لم , قال , لأنتك تبغى فى اذانك ,اراب التطريب فيه 
والتمد يد من تجاوز الحد ء وكل مجاوزة وافراط على المقدار الذى هو حد الشيرء 
بغى, وذكر ايضا : ان اصل البغى .عالحسد ء شم سمى الظلم بغيا , لأن 
الحاسد يظلم المحسود جهده اراغه زوال نعمة الله عنه ء, ويطلق البيغفى على 
الاسراع والاختيال, كما ذكر ذلك الجوهرى ونقله عنه صاحب اللسان , حيث قال 
البغى », اختيال ومرح فى ألفرس , ويطلق البغى : على الكثير من المطرء وهذه 
المعاتنى عند صاحب اللسان معان حقيقية وليست من قبيل المجازء وقالصاحب 
كتاب محيط المحيط :(5) بان الباغى , الطالب والراغب والظالم والمتعدى ء 
والعاصى على الله والناس , والخفيف فى السير 
(1) انظر لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور +( / ١‏ 
(؟) الأعراف : آية مم (؟) البقرة : آية لا( 


(؟) انظر لسان ن العرب لابن منظور بج( / ١141١‏ 
(ه) انظر محيط المحيط للمعلم بطراس اليستانى ج١ا/ ١٠١١‏ 


.هه 


له الا 


وذكر الزمخشرى فى اساس البلاغة )١١‏ ان البغى , طلب الشيروء؟ ء ومن ذلك 
قوله تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام .” قال ذلك ماكنا نلِغ", ويقال 
ابغنى ضالتى , اطلبها لى » واعنى على طلبها , وفلان بفيتى , أى طلبتى وظنتى 
واستدل ايضا ء بما قاله رؤية بن العجاج , واذكر بخير وابغنى ماييتفى , اى 
اصنع بى مايحب ان يصنع . ثم اشتهر البفى فى العرفب , فى طلب مالايحل 
من الجور والظلم » يقال , بفى علينا فلان , خرج علينا طالبا اذانا وظلمنا 
وهى الفئة الباغية , وان كانت اللفة لاتمنع من ان يكون البفى بحق, وسن 
ذلك قوله تعالى .” قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها سابطن والاشسم 
والبفى بغير الحق”.(؟) 1 

ومن المعاتى المجازية للفظة البغى عند الزمخشرى : قولهم » بغى الجرح » ترامىالى 
الفساد وفغت السماء ,الح مقرهاء وانه لذو بقى فى عدوه , بالنسبة لشفرس 
الى فو مرح ٠‏ 

وذكر صاحب معجم ستن اللقل ؟.) ان اصل المعنى لكلمة البفى , الطلب وتجاوز 
الحد يقال ٠‏ بغى » بفيا عليه, اعتدى وظلم فهو باغ , جمع بغاة عدا عن 
الحق واستطال , وهبغت », بفيا وهغاءا, عبرت وزنت » فهى بغمى وبغو » جمسيع 
بغايا , وبغاء , وهو من قبيل تجاوز الحدهء والباغى : ذو البغى الخارج عن 
طاعة الامام العادل, جمع بغاة وبفيان , ويطلق البفغى : على الاختيال والمرح 
والتكير , وعلى الاسراع فى المشى , وعلى فساب الجرج وورمه؛ وعلى اشتد ان المطر 
وتجاوزه للحاجة , وعلىالكذب , فهذه المعانى ليست معائى مجازية للفظة البغى 
وائما هى معان حقيقية . 

وقال صاحب تاج المرويل”.) بان البغى على ضربين : احد هما : تجاوز المدل 
الى الاحسان والفشرض الى التطوع , والثانى_: مذمم ٠»‏ وهو تجاوز الحق الى 
الباطل ».او تجاوزه الى السبه , ولذلك قال تعالى ٠‏ انما السبيل على الذدين 


يظلمون الناس وييغون فى الارض بغير الحق ”(1) فخص العقربة » يمن بيشيه بغير 
الحق » وقد قيل فى قوله تعالى : ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد ءاي : غير باغ 


اكلها تلذذاء اوغير طالب مجاوزة قدر حاجتهء اوغير باغ على الامام » ويطلسق 


البغى على الكذبء وبه فسر قوله تعالى :” يا ابانا مانبغفى هذه بضاعتنا ”(7) 


>» انظراساس البلاغة/ <> (؟) الكبف : آية‎ )١( 
"٠٠١ الاعراف : آية مم (ع) انظر معجم متن اللفة ج1/‎ )( 


(ه) انظرتاج العرص ج.١/#2-.ع»‏ | (4) الشورى : آية »١‏ 
)١/(‏ يوسف : آية + 
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اى مانكذب وبانظلم , نما » على هذا التفسير , بمعنى جحد , ويجوز ان يكون 
مانطلب » فما , على هذا استفهام » والبغاياء الطلائع التى تكون قبل ورود 
الجيش . هغى الوادى ظلم ٠»‏ وكل هذه المعانى السابقة للفظة البفى , نقلها 
صاحب تاج العرص عن الراغب وعن الجوهرى ؛ ويجمع الباغى ١(‏ أعلى بفاة 
كقاضى وقضاة » وعلى بفيان , كراع ورعاة ورعيان » ومنه حديث سراقة والهجرة, 
انظلقوا بغياتا, اى ناشدين وطالبين , وقد ذكر صاحب القاموس المحيط(؟) 
ماذكره غيره من أثئمة اللفة فى. لفظ البغغى , هذا وقد ذكر صاحب قتاب 
الرائد : (؟) بان البغى يطلق على , الظلم , والجناية الجريمة والتعدى .والحسد 
والفساد ٠‏ والكثير من السمطر ؛ والخروج على القانون ». والجرح » ورم وفسد 
استخلاص : ويستخلص من الذى ذكرناه عن أثمة اللفة, بانهم متفقون على ا ن 
من المعائى الحقيقية لكلمة البفى » التعدى وتجاوز الحد , وكذا الخروج على 
الامام لكنهم اختلفوا فى مد لولات تلك الكلمة الأخرى , كاختيال الفرس وسرحه 
ونزول المطر بكثرةء فبينما يدل ظاهر عبارة صاحب اللسان على ان هذه معان 
حقيقية لتلك الكلمة ».نرى الزمخشرى يصرح بأنها من ياب المجاز . 

وهكذا تجد ان السعنى اللفوى لكلمة البغى الذى يتناسب مع المعصنى 
الاصطلاحى لبذه الكلمة متفق علىانه معنى حقيقى لهاء بل ان من المعانى 
الحقيقية ايضا ؛لكلمة البفى , الخروج علىالامام العادل مما يدل على ان المعتى 
الاصطلاحى لايخرج عن المعنى اللفوى كما سيأتى بناته . والله أعلم . 


)١(‏ انظرتاج المرص جء. 52/١‏ ءوانظر معجم متن اللفة ج.. ١‏ / ١؟‏ #وانظر محيط 
المحيط ج ١3٠١/١‏ 


(؟) انظر القاموس المحيط ج)/ ٠.4‏ (8) انظرالرائد /819 


ب« 
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( الآيات التى ورد فيها لفظ البغى من القرآن الكريم ) 


مادة ( بغى ) بتصاريفها المتعددة وردت فى القرآن الكريم فى عدة سور 
مما لفت نظرى فرجعت بد ورى الى الكتب التى اعتنى فيها مؤلفوها باستقهاء 
الالفاظ المتكررة فى القرآن الكريم » وان هذا المبحث فى نظرى له صلة وثيقة 
بالبحث السابق » حيث اننى تكلمنتفى ذلك المبحث عن تعريف البفى لفة 
وائمة اللفة الذين كتبوا عن تعريف اليغفى جعلوا كتاب الله نصب اعينهيم ء, 
حيث انه الكتاب الوحيد الذى نزل بلفة العرب الفصحى ء واللفغة العربية محفوظة 
يبحفظ هذا الكتاب المقدس , فهو الكتاب الذى لايتطرق اليه خلل ولانقص ,» حيث 
انه من لدن حكيم خبيرء فلا عجب اذا من اعتماد ائمة اللفة , وعاقرة البيان فى 
استنتاج تعريفاتهم اللفوية عن كتاب الله تبارك وتعالى . 

لهذ الاسياب مجتمعة كان لزاطاعلى ان اذكر الآيات القى ورد د فيببا 
لفظ البغى من كتاب الله تعالى » وكل هذه الآيات التى فيها لفظ البفى 
يتصاريفها المتعددة تدوز. حول الطلب, ومجاوزة الحد , والظلم وهذذه هلى 
المعاتى اللفوية التى يدندن حولها ائمة اللغة وجاقرة البيان2 فهم لم يأتوا 
بجديد فى هذا الشأن , وائما نبراسهم فيه كتاب الله تعالى », فحرى بنا ان 
نجمل هذا الكتاب قدوة لنا فى ديننا ودنيانا وان نعمل لأجله ليل نبارء 
فهو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيسم 


حميد م وقد صدق أمير الشعراء شوقى عيث قال ا ا نآ 1 0 
وماعرف البلاغة ذوا بيان انا لم يتخذك له كتابا 


وحيث اننى الزمت نفسى ذلك, ورأيت انه من الصعوبة الرجوع الى مكان 
كل آية من هذه الآيات فى كتاب الله تعالى : اكتفيت بما ذكره صاحب المعجم 
المفهرس لالفاظ القرآن الكريم فى هذا الشأن ومن قبله كتاب فتح الرحمن كان 
هديا له ومعينا له فى عمله الجليل الذى وفق فيه . فقد تحملوا عنا المشقه 
مسهلوا لنا الوصول الى مكان ‏ كل آية من كتاب الله تعالى » فجزاهم الله عنا 


احسن الجزاء . 


َه 


شامع د 


الل" 


سورة القصص :. ان قازون كان من قوم موسى فيغى عليهم آية و" 
وسورة ص : قالوا لاتخف خصان بفى بعضنا علىبعض آية ؟1. 
صسورة الحجرات: 0 فان بف تاحداهما على الأخرى فقاتلوا التىتبيفى آية و 
سورة الشوري :. ا اي لمياده ٠‏ ليقو : فى الأرض ‏ آي “م 
وسورة الانعام اغير الله !ا آية ع 

١51 قل شير الله ابغى ينا" وضو رب كل شو يه‎ ١ 
ولام الدفى بير الحق. ظ ظ‎ 52-52222--- 
4 وسورة العمران : | لم, تصد ون عن سبيل الله من آمن تتتفوتها عوجا  آية‎ 
وسورة يوسفا : قالوا يا'ابانا مانبغفى هذه بضاعتنا ردت الينا آية مه‎ 
05 وسورة الكيف : قال ذلك ماكنا نيغ فارتد | عل ىآثارها قصصا: آية‎ 

والارض ٠.‏ 1 
سورة يونس . فلما انجاهم اذا هم يبغون فى الأرضبغيرالجق آية ٠م‏ 
وسورة الشورى + 02 اتما السبيل علوالذين يظلمون الناس وييغون فى آية © 
٠ 1‏ الارض بغير الحق 
وسورة التوية : ٠.0‏ لو خرجوا 0 ما ناد و الا خبالا ولأوضعواخلالكم ‏ آية 10 
وسورة ابراهيم 0.0 ويصد ون عن ند سبيل لله وبيغونها عوجا أولئك فى ١‏ آية م 
وسورة الرحمن 1 . بيشهما. برزخ لابيغيان '٠‏ آية ٠.١‏ 
وسورة الحج| : ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب يه ثم بغى علييله2060 آية .4 
٠‏ ليتصرنه الله 
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صورة المؤنون : 


مسورة المعارج : 


سورة الا حزاب : 


وسورة البقرة 


سورة ١‏ لننسور 


صورة الرم : 


وسورة الفتح : 
وسورة العنكبوت : 


وسورة مرهيم : 


وسورة الرعد 


- ع١‎ 


فمن ابشفى وراء ذ لك فاولقك هم الماد ون 

فمن ايتغى وراء ذ لك فاولقك هم الماد ون 

قل لوكان معه آلبة كما يقولون لاتنتفوا الى ذدى 
المرش سبيلا . 

ومن ابتفيت ممن عزلت فلا جناح عليك 

ليس عليكم جناح ان تبتفوا فضلا من ربكم 
ويشبى عن القحشاء والمتكر والبغى 

فمن اضطر غير باغ ولاعاد فان الله غفور رحيم 

ولا تكرهوا فتياتكم على البفاء ان اردان تحصنا 
لتبتقوا عرض الحياة الدنيا . 

وسن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكممنفضله 
تراهم ركعا سجد ! ييتفون فضلا من الله ورضوانا 
فابتفوا عند الله الرزق واعبد وه واشكروا له 
وماينبغى للرحمن أن يتخذ ولد١.‏ 


ومما يوقد ون عليه فى النار ابتفاء حلية او متاع 
زبد مثله 


آية ب*؟ 

آية وم 
آية 0ع 
آية ره 
آية ,و( 
آية .4و 
آية وو 
آية بس 
آية سم 
آية و 
آية ١97‏ 
آية ٠و‏ 
آية (١9‏ 


هذا وقد ذكر صاحب المعيجم آيات كثيرة فى هذا المقام » والذى اثبته 
هنا هو اكثرها ولعل فى هذا المعرض المتقدم للآيات الكقاية فى هذا المبحث 
انشاء الله , والله من وراء القصد وهو البادى الى سواء السبيل 


ا كه 


المبحث الثالث 
( تعريف البغفى اططلاحسا ) 


اختلفت مذاهب الفقباء فى التعريف الاصطلاحى بالنسية للببغى , ونستعرض 
مذ هب الحتابلة مج )١1(‏ عرف الحنابلة البغاة , بقولهم , هم قم من اهل الحق 
يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلهه لتأويل سائغ وقيههم مشعة يحشاج فى كقهسم 
الى جمع الجيش . 
وذكر صاحب الفروع : (؟) تعريفا آخر للبغاة حيث قال : هم ء الخارجون على 
اطاك1سسة 
الامام بتاويل سائغ وأسهم شوكة لا جمع يسيير » وان فات شرط فقطاع طريق ٠.‏ 
ونقل صاحب الفروع عن , (؟ ) عيون المسائكل: زيادة علىالتعريف الذى ذكرهء بقوله 
سس 
تدعوا الى نفسبها اوالى امام غيره . 
وقال صاحب كشاف القناع : (؟) بان المراد من البفاة, هم الظلمة الخارجون عن 
طاعة الامام السمتد ون عليه 

6 
مذ حب الحئفية ٠.‏ عرف الحنفية البفاة بقولهم 2 البفاة , هم الخوارج » وهم قسسوم 
١‏ : 

من رايهم ان كل ذنب كفر كبيرة كانت اوصغيرة يخرجون على امام اهل العدل 
ويستحلون القتال والدماء والأموال بهذا التأويل ولهم منعة وقوة 
وذكر ابن عابد ين فى حاشيته : (1) بأن البغاة , قوم مسلمون خرجوا على أمام العدل 
لل كد سس 
بتاويل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين سبى ذراريهم . 
وأهل البغى : كل فكة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون اهل العدل بتأويل 
يقولون الحق معنا ويد عون الولاية 
وقال أيضا : (؟) بان الباغى فى عرف الفقباء هو الخارج على امام الحق بغير حق . 
وزاد صاحب الدر المختار شرح تنوير الابصار قوله : فلو بحق » فليسوا بغاة . 
اش 0000000020022 
)١(‏ انظر المفتى والشرح الكبير.١/١5ه‏ (5) انظرالفروع ١57/5‏ 
(؟) انظر الفروع ١657/5‏ رع ) كملف القناع للبهوتى ١‏ 
(ه) انظر يدائعع ع الصناعع للكاسانى 9/4 > (*) حاشية اين عابد ين 7/٠‏ 5+ 
(7) الحاشية 5 » فت الخد يراعمال من امسا الحنفي » / .م ٠‏ » ذرالمختار»/ ١11١‏ 


25 0 


مك طبه الشائعية 0 كرف الشافعية اليغاة » بقولهم » هم مخالفوا الامام بخروج عليه 
وثرك الانقيات أو منع حق توجه عليهم » بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم ؛ 
قيل وامام مشصوب : 

مذ هب المالكية ؛ (1) عرف المالكية البفاة بقولهم انهم طائفة من المسلمين خالفت 
الما الي يبت امامته باتفاق الناس عليه لمنع حق لله او لأبامى وجب عليهبا 
كركاة وكأ اء ماعليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين كخراج الأرض ونحو ذلك , 
او خالفته لارادتها خلعه وعزله . وعرفوا البغى شرعا , بائه الامتناع عن طاعة من 
ثيتت امامته فى غير معصية بسفالبة ولو تأولا 

مذ هب الظاهرية :(؟) يعرف الظاهرية البفى , بأته » الخروج على امام حق 
بتأويل مخطىء فى الدين,او الخروج لطلب الدنياء» فان تعدت هذه الطائفة 
الى اخافة الطريق اوالى اخذ مال من لقوا اوسفك الدماء هملا انتقل حكمهم 
الى حكم المحاربين وهم مالم يفعلوا ذلك فى حكم البغاة . 

وتعريفه يشمل : الشوازج واهل البفى ٠‏ فالقسم الذين خرجوا على تأويل فى 
الذ ين فاخطنوا فيه هم الخوارج ؛ وماجرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة 
للحق ؛ والقسم الذين ارادوا لانفسهم دننا فخرجوا على امام حق اوعلى من هو 
فى السيرة مثلهم فهم بفاة ؛ 

مذ هب الشيمة الزيد ية(,؟ ؤيعزف الشيعة الزيدية الباغى ؛ بأنه من يظهر اله 
محق والامام مبطل وحاربه اوعزم وله فثة اومنعة اوقام بما أمره الى الامام . 
تعقيب حم. وظاهر ان اختلاف التعاريف فى المذ هب الواحد او فى المذااهب 
المختلفة يعود الى الاختلاف فى شروط اعتبار الخارجين علىالامام بفاة, وقد 
بينا فيما سبق وجوه اختلافهم فى هذ! الصدد ؛ ونيهنا الى ماهو متفق عليسه 
وماهو مختلف فيه من الشروط . والله تعالى اعلم بالصواب . 


2 انظر نهاية المحتاج /ا/ر؟.»ع/“*. »4غ وانظر مه مفتى المحتاج الى معرفة الفاظ 
المنباج شرح الشربينى الخطيب )/؟9 . 

(؟) من الشرح الكبير للد رد ير على مختصر خليل ع6/ ه5٠‏ . 

0 انظر المحلى المجلد الثامن ١١/2/١١‏ 

(4) انظر الروض النضير 1315/6 


كمة 


و 


المبحث الرابع 
( صفة خروج الحسين بن على ) 


تعرض الفقهاء فى كتاب البغاة عن صفة خروج الحسين بن على رضى 
الله عنه . | 
فذ هب جمهور الفقهاء »الى ان خروجه لايعد بغياء وائما كان امرا مشروعا 
بل كان امرا واجباء لأن معتى الفئة الباغية(!١),‏ الفرقة التى خالفت الامام, 
وناعب الامام مثله اى فى. كون مخالفته دن بشياء والامام » هو الذى ثبتسست 
امامته باتفاق. الناس عليه ويزيد بن معاوية » لم تثبت امامته, لأن اهل الحجاز 
لم يسلموا له الامامة لظلمه فلا يلِيْم من عدام الميايعة ليزيد ان يكون الحسسين 
واتياعه بغاة / ْ 
وقال. صاحب الانصاف هه تقلا عن ابن الجوزى فى كتابه السر المصون ,», مسن 


الاعتقادات العامية الثى غلبث على جماعة نتسبين الى السنة ان يقولوأ أن يزيد 


كان على صواب» وان الحسين اخطأ فى الخروج عليه ولو نظروا فى السي سر 


لعلموا كيف عقات له البيعة والزم الناس بها ولقد فمل فى ذلك كل قبيح 2 ثم 
لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها توجب فسخ العقد » من نهيب 
المدينة , ورمى الكعبة بالمنجنين » وقتل الحسين واهل بيته » وضربه على ثنببشه 
بالقضيب ء وحمله الرأس على خشبة , وانما يميل جاهل بالسيرة عامى المذهب 
( اى يميل عن تلك الاعتبارات ويقول بخطأ الحسين فى خروجه على يزيد ) 
يطن انه يفيظ بذلك الرافضة . 


(١)انظر‏ الشرح الكبير للد رد ير »/ 55 » وانظر الانصاف ١1 45/٠‏ 


ااه له 


النبحث الخاس 
) حكم الأمر بالسعروف والناهى عن المتكر والند افع عن نفسه ضد السلطان ) 

الآمر بالمعروف والناهنى عن النتكر 4 ١(‏ )من دعا الى أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو 
أظهار القران والسنن والحكم بالعدل لايمتبر يفيا: بل الباغى من خالفسه ؛ 
المداقع عن نفسة ضد ظلم السلطان له , اذا أريد المرء يظلم من جائب السلطان 
فمنع من نفسه شواء اراد الامام نفسه أو غيره من أحد اعواه فدفع الظلم عسن 
نفسه بالقوة هل يعد بغيا 00 
هذا كان اخذلف الناس فيه : فقالت طائفة ؛ ان السلطان فى هذا بخلاف غيره 
ولا يحارب السلطان وان اراد ظلما كما: روي عن ايوب السختياننى ان رجالا سألوا 
ابن سيرين فقالواء اتينا الحرورية زمان كذا وكذ! لايسألون عن شى) غيير انهييم 
يقتلون من لقوأ ؛ فقال ابن سيرين ؛ماعلمت ان احدا كان يتحرج من قتل هسؤلاء 
تأثما ولا من قتل من اراد قتالك الا السلطان فان للسلطان نحوا . وخالفهبم 
آخرون » فقالوا ؛ السلطان وغيره سواءءلما روي عن ابى قلابة قال: ارسل معاوية 
ابن ابى سفيان الئعامل له ان يأخذ' الوهط ( الوط ب مال كان لعمرو ببن 
العاض ) فبلع ذلك عيب الله بن ,غمرو بين العاص فابس سادخه هو ومواليه وفلمشسسسه 
وقال : انى سمعتث رسؤل الله ضفن الله عليه وسلم يقول.: من قتل د ون ماله مظلوما فهو شهيد 
قال ابن حزم رحمه الله: (5 ) زأى عبد الله بن عمروين العاض ان اخذه منه غيسر 
واجب وماكان معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا لكن اراد ذلك بوجه تأوله 
بلاشبك ورأى عيد الله بن عمروءان ذ لك ليس بحق .ولس السلاح للقتال » لقتبال 
عنيضه بن ابى سفيان عامل اخيه معاوية أمير المؤينين» وكان ذلك بحضرة ساهبر 
الصحابة رضى الله عنهم ء ولامخالف له فى “ذلك من الصحابة: رضى الله عتهييم ء 
خاصة وانه احتج عليهم بالحديث عن رسول الله صلىالله عليه وسلم السابق ذكره » 
وهكذا جاء عن ابى حنيفة والشافعى وابى سلييان (؟) واصحايهم, ان الخارجسة 
علي الامام انا خرجت سكلوا عن خروجهم فان ذكروا مظلمة ظلموها انصفوا والا 
دعوا الى الغيقة فان فا ؤوا فلاشيئ' عليهم ءوان ابوا قوتلوا, ولائرى هذا الاقول 
مالك ايضاء فلما اختلفوا كما ذكرنا , وجب ان نرد ما اختلفوا فييه الى 
)١(‏ انظر المحلى ١5٠١/١4‏ المجلد الثامن ج١١‏ 
(؟١)‏ انظر المحلى المجاد الثامن ج١١/ 5١/١١‏ 
(؟) 'هوامام ابن حزم واسمه د اود بنعلىين خلف الأصفهائى المعروف بالظاهرى »ولد 

بالكوفة سنة + ٠٠١‏ نه ويكنى بأبى سليمان »صنف كثيرا من الكتب فى الفقه والاصول 


وغيرها »وكان ٠‏ فاضلا 'عالما. نبيلا ضَاب قا ثقة ؛ توفى سنة. > ؟ لاهاء واستمر مذ هبه متبعا 
الى منتصف القرن! لخامس ثم اضمحل »انظرتاريخ التشريع الاسلامى للخضرى 258/5117 


35 3. 


ما افقرض الله تعالى علينا الرد اليه اف يقول الله تصالى ؛* فان تنأ عتم فى 
شي كُزد وه الى الله والرسول”(١)‏ ففعلنا فلم نجد الله تعالى فرق فسسى 
قتال الفئة | لباغية على الاخرى بين سلطان «غيره» بل اس تمالى بقتال سن 
بغى على أخيه السلم عنوها حتى يفيى” الى امر الله تألى - واكان ربك / 
تسيا - وكذ لك قوله عليه الصلاة والسلام » من قتل دون ماله فهو شهيف ند 
ايضا عموم لم يخص معه سلطانا من غيره» ولا فرق فى قرآن ولأاحد يث ولا 
اجماع ولا قياس بين من اريد مالهء او اريد دمهء او اريك فرج ١‏ مرأته ؛ ا واريد 
ذلك من جمييع السدلمين » وفى الاطلاق على هذا؛ هلاك الد ين واهله وهمذ١‏ 
لايحل بلا خلاف 4 والله تعالى التوفيق ٠‏ 


[1) النساة : آية 4م 


* 


ل وا ع اسه 


مايترتب على البفى من احكسام 


الفصل الأول : واجب الامام تجاه اهل البفى ؛ 


الفصل الثانى : فى القضاء ,.. : 
الفصل الثالث : فى شهاسة أهل البفى . 

الفصل الرابع ١‏ شفمة اهل البفى 

الفصل الخاءس : ٠‏ حكمما اذا ارتكب أهل البفى : حال امتناعهم مايوجب المثهة 
الفصل السادس: مانفذ ه اهل البفى حال بغيهم من احكام واجية عليهم ! 

الفصل السابع : :. الآلات الحربية 

الفصل الثاسيىي: . حكم من يشترك مع احدى الطائفتين فى القتال . 

الغصل التاسع : فى ترك 'البغاة الققالهه . :اتا ٠‏ 

الفضل العاشر:حكم اقتتالالشلمينفييا بينهم لعضبية أ وركاسة 

الفصل الحادى عشر : فى استنظار البفاة الامام . 

الفصل الثانى عشر : :.,. حكم غنيمة اموال اهل البغى وسبى ذريتهم . 


الفصل الثالث عشر : مايتلف على الطرفين. 


الفصل الرابع عشر : فى الأسسرى. 
الفصل الخاءس عشر : فى حكم قتلى الطرفين من حيث الشهادة والارث . 


عي 


ا 25 


الفصل الأول 
واجب الامام تجاه أهل البفى 


يشثمل حمدذا الفصل على مباحث ثمانية : 


السبحث الأول ؛ فى سبب نزول قوله تعالى , وان طائفتان من المؤنين اقثثلوا . 


البحث الثاتى إ الفوائد المأخوذة من الآية الواردة فى قتال اهل البشى ١‏ 


المبحث الثالك ؛ كيفية دفع البفاة . 


البحث الراببع 4 فى فضل الصبر علىالبفى على دفعه بالقتال 
2000 
البحث الخامس : مق يأذن الامام بقتال البغاة 


المبحث السابيع : الفرق بين قتال اهل اليفى وقتال المشركين والمرتد ين . 


المبحث الثامين : الفرق بين قتال قطاع الطريق وقتال اهل البغى . 


9ع - 


المبحث الأول 
سبب نزول قوله تعالى وان طاتئفتان من المؤمنين اقتتلوا 


ورد فى سببب نؤول هذه الآية اربعة اقوال )١(:‏ 


الأول : أنها نزلت فى الأص والخزرج كان بينهم قتال بالسعف والتمال وذ لك 

00 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1 

الثائنى : انها نزلت فى رجلين من الأتصار كانت بينهما ملاحاة فى حق بيئنهما 

3-67 فقال احدهما للآخر لأخذنه عنوة لكثرة عشيرته , وان الآخر دعاه الى 
النحاكمة الى النبى صلى الله عليه وسلم فأبى ان يتبعه ولم يؤل بهم 
الأمر حتى تدافموا وتناول بعضهم بعضا بالأيدى والثعال 

الثالث : انها نزلت فى رجل من الانصار كانت له امرأة تدعى آم زيد وان المرأة 
ارادت ان تزور اهلها فحبسها زوجها وجعلبا فى علية لايد خل عليها 
احد من اهلها ء وان المرأة بعثت الى اهلها فسبا* قوسها فاتزلوها 
لينطلقوا بها فخرج الرجل فاستفاث بأهله فجا* بنو عمه ليحولوا بين 
المرأة وبين اهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال . فنزلت الآية 

الرابع 4 انها نزلت فى رهط غبدالله بن ابى بن سلول.. من الخزيج - ورمقط 

0000 عهدالله بن رواحة من الأصص », وسبيه : ان الفيق صلىالله عليه وسلم 
وقف على حمار له على عبد الله بن ابى وهو فى مجلس قوبه فراث حمار 
النبى صلى الله عليه وسلم اوسطع غباره فأسك عبد الله بن أبى اتفسه 
وقال: لقد أذانا نتن حمارك فغضب عيد الله بن رواحة وقال, ا نحمار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك ومن ابيك ففضب قومه 
واقتتلوا بالنعال والأيدى » فنزلت الآية فيهم ( 

ورجح ابن العربى فى احكام القرآن الرواية الأخيرة , وقال: انها اصح 
الروايات , ثم قال : والآية تقتضى جميع ماروى لعمومها ومالم يرو فلا يصح تخصيصها 
بيعض الأحوال دون بعض . 
واقولر تأييند! لكلام ابن العربى فى هذاءان العبرة بعمه اللفظ وشمول 
المعنى لابخصوصه ومورد ٠‏ كما جرت به عادة الأصوليين . والله اعلم بالصواب . 


(١)انظراحكام‏ القرآان لابن العربى ؟/ >8٠97ءآية‏ البفى سورة الحجرات آية ؟ »وانظر 
اسياب النزول للواحهدى/ * ؟ 1 »واسباب النزول للسيوطى / /اه ١‏ »انظر احكام القرآن للحصاص 
جه / ١074‏ »وانظرالطيرى 58/1 ( »وانظر روح المغائى للألوسى07 ( »وائظرالمجموع/ (/1؟ ه 
(؟ ) متفق عليه من حد يث انس رضى الله عنه ؛ انظر تلخيص الحبير/ ١‏ © 


# 


8. 


سم هخ الله 


المبحث الثانى 
الفوائد المأخوذة من الآية الواردة فى قتال اه لاليغفى 


اخذ الفقهاء من هذه الآية الكريمة عدة فوائد اضاءت لهم الطريق أثناء 
بحثهم عن احكام قتال اهل البفى , ولا غرابة فى ذلك فالقران بصفته كلام الله 
عز وجل هو الأصيل لتشريع قواعد الاسلام على اسس متينه «كاملة لايتخللها نقص 
ولازيادة , فالله عز وجل اعرف بمقصد الباغيين » ومن ضمن هذه القواعت )١!(+‏ 
وأآن شكت قلت معالم ظاهرة نحو تحقيق احكام البفاة مايلى : 

أولا : انهم لم يخرجوا ببفيهم عن الايمان لأنه عز وجل سماهم مؤيئين , وذلك 
بنص الآية حيث قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ظ 

ثانيا : انه اوجب قتالهم », فقال , فقاتلوا التى تبغى . 


ثالثا : انه اسقط قتالهم اذا فاءعوا الى امر الله حيث قال حتى تفيوء الى امرالله. 


رابعا: انه اسقط عنهم التبمة فيما اتلفوه فى قتالهم . 


خاءسا: انها افادت بجواز قتال كل جماعة منعت حقا واجبا عليها . واسم البغى( 
كما ذكر ذلك بعض فقباء الشافعية ليس ذما على الاطلاق, لانهم ائما خالفوا 
بتأويل جائز فى اعتقاد هم لكنهم اخطكوا فيهء فاهلية الاجتهاد التى لهم تجمصل 
لهم فوع عذر فى خروجهم 2 مماورد من ذمهم ووصفهم بالعصيان والفسوق محمولان 
على من لا اهلية له للاجتهاد او لا تأويل لهءاوله تأويل قطعى البطلان . 

وسما ورد فى ذم الخارجين : (5) قوله عليه السلام من حمل علينا السلاح فليس منا 
وحديث - من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلم ربقة الاسلام من عناقه - » ود ييث من حم 
من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية , وعلى كل فبهذه الاحاديث الواردة فى 
ذمهم محمولة على من خرج من الطاعة بلا تأويل , اوبتأويل فاسد قطماء هذا وان 
مأخذ قتال البفاة والخارجين » كان ينص الآية الكريمة » فهى التى قررت احكاسهم 
بادى* ذى بد* علىا ورد فى سبب النزول , وماجنح اليه بعض الفقباء(؟ ) من أن 
مأخذ قتال البفاة والخارجين كان فى زمن على رضى الله عنهء فقصد هم من ذ لك 
والله اعلم ان عليا رضى الله عنه كان قد ابتلى بالخارجين فى زمنه , وكانوايحملون 
)١(‏ انظر المغتى ١١/م641+6ء‏ واتظر المجموع 7/١1!‏ ١ه‏ 


(؟) انظر نهاية المحتاج ٠.5/0‏ (8)انظرمفنى المحتاج >/ ١١2‏ 
()) انظر مغن ىالمحتاج 8/6؟١ء‏ ونهاية المحتاج 5/0 .> 


ا لأها اه 


معتقدات سيكة وخارجة عن المألوف المعهود فى زمن التبى صلىالله عليه وسلم 
فكانوا خارجين على السلطة العليا, والخلافة الاسلامية » بجانب حملهم لمعشقدات 
فاسدة لاتمت الى الدين الاسلامى بأية صله اورابطة لذلك جنبح رضى الله عنه 
الى معاملتهم بطرق خاصة حيث توصله الى هدفه المنشنود لاقايمة الدولة 
الاسلامية على اسس متينه وراسخة وعلى رجال اشداء اقوياء, فكان يضع لكل قضية 
حلا عاجلا , لكى يحسم موقف الشر من اساسه ويبيد اسم الخزرج من الوجود 
هذا مع التزامه بالقواعد المقعدة لاحكام البغاة والخارجين الواردة فى القرآن 
الكريم والتى هى الأصل فى التشريع الاسلامى . وفى حل مشاكل السلمين . 
هذا ماظهر لى فى هذه النقطة بالذات , والله من وراء القصد 


« 


ا ا 


المبحث الثالسث 
كيفية ل فسسم ا ب . لبغساأاة 


قال الجصاص رحمه الله )١(:‏ قد اقتضى ظاهر الآية الأمر بقثال الفكة الباغية 


حتى ترجع الى امر الله وهو عموم فى سائر ضروب القتال, فان فاعت ال ىالحق 


بالقتال بالعصى والنعال لم يتجاوز به الى غيره» وان لم تغئ”؟ بذ لك قوتلست 


بالسيف على ماتضمنه ظاهر الآية وغير جائز لأحد الاقتصار على القتال بالعمصى 


دون السلاح مع الاقامة على البفى ؛ وترك الرجوع الى الحق , وذلك احد 
ضروب الأمر بالمعروف والنمى عن المنكرء وقد قال الثنينى صلى الله عليه وسلم » 
من رأى منكم منكرا فليفيره بيده فأن لم يستطع فبلسائه ؛ فان لم يستطع فبقليه 
وذلك اضعف الايمان , فأمر بازالة المنكر باليد , ولم يقرق بين السلاح وماد ونه 
فظاهره يقتضى وجوب ازالته بأى شيء امكن 2 وذهب قم من الحشو »الى ان 
قتال اهل البغى انما يكون بالعصى والنعال, وماد ون السلاح وانهم لايقاتلون 
بالسيف , واحتجوا : بما روى فى سبب نزول الآية وقتال القوم الذين تقاتلسوا 
بالعصى والنعال ,م وهذا لادلالة فيه على ماذكروا 7 لأن القم تقاتلوا بما د ون 
السلاح فأمر الله تعالى بقتال الباغى متهماء ولم يخصص قتالنا اياه بما دون 
السلاج , فمتى ظهز لنا قتال شن فكة على وجه البغى قابلناه بالسلاح وهيما 
دونه حتى ترجع الى الحق - وليس فى نزول الآية على حال قتال الباغى لنا 
بغير سلاح مايوجب ان يكون الأمر بقتالنا اياهم مقصورا على مادون السلاح مع 
اقتضاء عموم اللفظ للقتال بسلاح وغيره . ألا ترى انه لوقال : من قاتلكم بالمصى 
فقاتلوه بالسلاح لم يتناقض القول به , فكذ لك امره ايانا بقتالهم اذ كان عموسه 
يقتضى القتال بسلاح وغيره وجب ان يجرى على عمومه . وايضا : قاتل على بن 
ابى طالب رضى الله عنه الفئة الباغية بالسيف ومعه من كبراء الصحابة وأهل 
بدر من قد علم مكانهم ء وكان محقا فى قتاله لهم لم يخالف فيه أحد الا الفكة 
الباغية , التى قابلته واتباعهباء وقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك 
الفئة الباغية » وهذا خبر مقبول من طريق الثؤاتر حتى ان معاوية لم يقدر على 
جحد ه لما قال له عبد الله بن عمر ء فقال : انما قتله من جاء به فطرحه بين 
اسنتنا , رواه اهل الكوفه واهل البصرة وأمل الحجاز واهل الشام .وهو علم مسسن 
م النبوة»لأته خبر عن غيب لايعلم الا من جهة علام الفيوب . 
2-7 0 القرآن للجصاص ه/ 5/٠‏ 


لي 5 


المبحث الرايبع 
فضل الصبر على البغى على د فعه بالقتال 


ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ف ىالفتاوى(1١)‏ ان من كان من الطائفتين يظطن 
انه مظلم مبفى عليه فاذا صبر وعفى اعزه الله ونصره » قال تعالى :” وجزاء 
سيئه سيكة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله”(5) وقال:” ائما السبيل 
على الذين يظلمون الناس وييغون فى الأرض بغير الحق اولئك لهم علذاب 
اليه ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور ”(؟) 

وثبت فى الصحيح عن النبى صلىالله عليه وسلم انه قال , مازاب الله عبنا 
بعفو الاعزا ء مماتواضع أحد لله الا رفعه الله, ولانقصت صدقة من مال . (؟) 
فالباغى الظالم ينتقم الله منه فى الدنيا والآخرة فان البفى مصرعه . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : ولو بغى جبل على جيل لجعل الله 
ومن حكمة الشعر : قضى الله ان اليفى يصرع أأهلينه وان على الباغى تد ورالد وائر 


ويشهد لهذا قوله تعالى :” ياأيها الناس انما بفيكم على انفسكم متاع الحياة 
الدنيا ” .(8) 
البفى , وماحسنةاشرى ان يعجل لصاحيها الثواب من صلة الرحم(8) فسن 
كان من احدى الطائفتين ياغيا ظالما فليتق الله وليثخب » ومن كان مظلوسا 
مبغيا عليه وصبر كان له البشرى من اللهء قال تعالى : ” ولد لتبلونكم كشو منن: 
الخوف.والجوع ونقضنمن الأمواكل- والآنفس والثمرات وبشر الصابرين (7) 
قال عمروين اس : هم الذين لايظلمون اذا ظلموا ب وقد قال تعالى للمؤينين 
فى حق عد وهم وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد هم شيكا . (7) 
)١(‏ انظر الفتاوى جمم0/“م,و/م (؟) الشورى : آية .ع 
(ع) الشورى : آية 5ع . ( ى) يونس : أية بم 
الادب المقرد »ورواه ابود اود والترمذى وابن . دبان والحاكم ‏ وقال فيسه 
الحاكم انه صحيح , انظر التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى ؟/ .دم 
(ب) البقرة : آية هه١‏ ( يم آل عمران : آية ١١.‏ 
(ع) الحديث : مروى عند الرحمن بن عوف ولك بغيرهذ | اللفظ المذ كور , ونصه : ثلاث 
عمدعن مظلمة ييتفى بها وجه الله عز وجل ال زاد ه الله بها عزا يوم القيامة , ولا يفتح عيد 
باب مسألة الا فتح الله عليه ياب فقرءرواه احمد وايويعلى واليزار وذى استاب ه رجلا يسم 


واخرجه البزار من طريق ابىسلمة بنعبد الرحمن بنعوف عن ابيه وقال! نالرواية هذه أصح 
أعرثثم ,رف أ ١.‏ خم أم و 200 . الا .أو امام «١١‏ 2 عام !ا ٠:‏ لس 0 .0 #)] كل م 1 و 0 0 


فأ 


سم اطاخ اسه 


وقال يوسف عليه السلام : لما فعل بهاخوته مافملوا فصبر واتقى حتى نصرة 
الله و خلوا عليه وهو فى عزة وقالوا ‏ أكنك لأنت يوسف , قال: انا يوسف(١)‏ 
وهذا اخى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لايضيع اجر 
المحسنين ‏ فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل ولم يتغي حد ود 
الله وصبر على أذئ الآخر وظأسه لم يضره كيد الآخر بل ينصره الله عليه . 

فثبت من هذا ان القتال لرد البفبى وان كان مشروعا الا ان تركه 
والاعتصام بالصير افضل والظاهر ان ذلك لا يكون الا ان! كان الباغون لم 
يخرجوا عن شريعة الله كلية ولم يستشر خطرهم بعد واقتصر خروجهم على 
الصياح ونحوه » والا فانه يتعين قتالهم ‏ والله من وراء القصد . 


)١(‏ سورة يوسف : آية .4و 


7 


. 


- ا ههه اسه 


المبحث الخاس 
متى ياذن الامام بقتال البفساأة 


الذى يظهر من كلام عامة الفقباء ان الامام لابيادر بالاذن بقتال 
اهل البغى بمجرد تجمعهم وظهور بواور خطرهم بل لايأذن بقتالهم(١)‏ 
الا اذا علم ان فى عسكره قوة وقدرة عليهم, والا أخره الى ان تمكته القوة 
عليهم . لأنه الاحتياط فى ذلكء, فاذ! علم ان فى عسكره قوة وقدرة عليهسم 
آذنهم بالقتال وجواء لأنه تعالى امر بالاصلاح ثم القتال . قلايجوز 
تقديم ما اخره اللهء وينبغفى الا يظبهر ذلك لهم بل يرهبهم ويورى . 
يقول صاحب المجموع: (5) انا قاتلهم مع الضعف لم يؤمن الهلاك علبى 
اهل العدلء, ومن تتمة الروض النضير( ؟) اذا كان الامام فى قلة سن 
المسكر لم يجب عليه قتال اهل البفى فاذ! كان اصحابه ثلششائة ويضعصة 
عر عدة اهل بدر- وجب عليهم القتال ولم يعذروا بترك القتال, فانه 


زيد بن على عليهما السلام » وهى رواية عن ابى حنيفة كما ذكر ذلك 
صاحب التتمة والحجة لهذا القول» ان الله تعالى اذن لرسوله صلى الله 
عليه وسلم وامره بقتال المشركين يوم بدر حين بلغ عدد اهل الحق ثلشماعة 
هضع عشرة ‏ غير ناظر الى عدد اهل الشرك ظ 
وذكر رواية اخرى : انه لايجب القتال حتى يكون اهل المدل عل ىالنصف 
من اهل البغى ء لقوله تعالى : وان يكن منكم الف يقلبواالفين باذ نالله. 
وذكر صاحب التتمة قولا ثالثا عن زفر : حيث قال اذا كانوا اربعين نفرا 
وجب عليهم القتال لقوله تعالى : يا أيها النببى حسبك الله ومن اتبعك 
من المؤنين . (؟) وكان نزول الآية بعد اسلام عمرب وهو موف اربعين رجلا . 
والحقيقة كما قاله صاحب الروضبعد سرد هذه الروايات : ان العيرة فى 
قصد هم بالفزو بظن الغلبة على الباغى من دون تحديد لمقدار اهلالمدل 
وذلك مختلف باختلاف قوة البغاة عددا وعدة وزمانا سكانا , لأن شرط(ه5) 
وجوب النهى عن المنكر ظن التأثير لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم 
منكرا فليفيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ‏ اخرجه مسلم 


(؟) انظر المجموع ج17/091١ه‏ (؟) انظر التتمة جه / “ 
(ع) سورة الانفال : آية ع + (ه) انظر تتمة الروضالنضير 1/5( 


0 


25 0 


واللفظ له . والاستطاعة وعدمها: انمايحصلان للناهى بالنظر فى قراكن 
الأحوال المفيدة للظن ‏ وهذ! فى الاغارة على غرة حيث تجوز واسا 
المصافة والملاقاة فيجب بذل المستطاع من الدفاعن ولايكون الفرار فسقا 
الا حيث كان جيش العدو دون مثلى جيش أهل الحق عددا ومهسدة 
عملا بآية الأنفال ٠‏ واما قوله تعالى : كم من فثةٌ قليلة غلبت فكة كثيرة 
فلا دلالة فيها على الوجوب وان دلت على الجواز ‏ واما النصر فهو سن 
عند الله 2» ولاشك ان للصبر وصلاح النية تأثيرا عظيما , ولهذا قال تعالى 
والله مع الصابرين )١1(‏ ء, وقال: ياايها الذين آمنوا ان تنصروا اللسه 
ينصركم ( " ) ويثبت اقدامكم , وذلك مما يجب على جميع المجاهدين الكون 
عليه والاتصاف به سواء كانوا قليلين او كثيرين » وقد روى ابن عباس عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال :(؟) خير الصحابة اربمة وخيرالسرايا 
اربعمائة , وخير الجيوش اربعة آلاف , ولايفلب أثنا عشر الفا من قلة , 
ولاخفاء(؟) انه ليس يمناف لآية الأنفال , لأته سبق لبيان خيرية اكوان 
عدد المجاهدين وعدم غليتهم قلة , وسياق الآية , لوجوب المقاومة وحرصة 
الفرار او التحيز الى غير فتة , فاذا كان البغاة غشرة آلاف فخير عدد 
المجاهدين من أهل العدل ان يكونوا اربعة آلاف , ويجب عليهم بذل 
المستطاع من المقاوة . ٠‏ 

وقال فى مشنى المحتاج :(65)ان قتال البغاة وأجب اذا علم ان فى 
عسكره قوة وقارة عليهم , وذلك بأحد خمسة امور 

اولا : اذا تعرضوا لحريم أهل المدل 

ثانيا : او تعطل جبهاد الكقار بهم 

ثالثا : او اخذوا من حقوق بيت المال ماليس لهم . 

رابعا : او امتنعوا من دفع ماوجب عليهم 


خامسا : اوتظاهروا على خسم الامام الذدى قد انتعقدت بيعته . 


0 


فلو انفرد وا عن الجماعة ولم يمنعوا حقا ولا تعدوا الى مالي س لهم جساز 
قتالهم لأجل تفريق الجماعة » ولايجب لتظاهرهم بالطاعة , وهذا الذى 
ذكره صاحب مغنى المحتاج فيه تحد يد د قيق للحالة القى يتعين فيبا قتالاهل 
اليفى ويكون واجبا على الامام ان يأذن يقتالهم والحالة التى يجوز فيها ن لك . والله منوراء! لقصا 
الس س2 لال اس 01س 
)١(‏ سورة الانفال : آية >> )١(‏ سورة محمد : آية “0 ْ 
(* ) رواه ابود اود والترمذى والحاكم من حد يث ابن عباس رضى الله عنهما باسناد صحيح 
انظر التيسير بشرح الجامع الصغيرللمناوى ١‏ / 1؟ ه ‏ وانظرنيل الا وطا ر/ا/ 107+ ؟ 
(؟) انظر تتمة الروض النضير ه / 4 ( ه ) انظرصغنى المحتاج > / 51 ١‏ انظرنهايةا لمحتاج برد .. 


ده اهم اسه 


ذكر صاحب بدائع الصنائعع )١(:‏ ائقيجب على كل من دعاه الامام البى قتال 
اهل البغى 1 يجبيه الى ن لك ولايسعه ١‏ التخلف اذا كان عنده غنا وقدره, 
والد ليل على ذلك ! قوله تعالى : :” هاايها الذين آمثوا اطيعوا الله وأطيضوا 
بسع ممعي سس سيق 

الرسول وأولى الأمر منكم (؟) 

وذكر صاحب المفنى (؟ )ان من اتفق السلمون على امامته وبيعته ثبتت 
أمامته ووحبيت منعنونته 

وذكر صاحب كشناف القناع, (5) ١‏ انه يجب على الرعية معونة الامام على حربهم 
للآية الكريمة ..ياايبا الذين آمنوا اطيموا الله واطْيْعوا الرسول وأولى الأسر 
منكم » ولقوله صلى الله عليه وسلم » من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة 
وقال صاحب جامع الفصولين : (1) كما ذكر ذلك ابن عابدين فى :حاشيته 
على كل من يقوى على القتال ان ينصروا امام النسلمين على مؤلا ء الغارجين 
لأنهم ملعونون على لسان صاحب الشرعء وقيد هذه المعوئة من الرعييسسة 
للامام » ان لم يكن الامام ظالماء وكان البفاة يدعون الحق والولاية ويقولون 
الحق معناء اما اذ! كان الامام ظالما فلا ينبغفى للناس ان يعينوا الاسام 
عليهم » لأن فيه اعانة علىالظلم , ولا ان يعينوا تلك الطائفة علىالامام ايضاء 
لأن فيه اعانة على خروجبم علىالامام : وعلى الامام ان يترك الظلم وينصفهم . 
قال عليه الصلاة والسلام ء الفتنة ناعمة لمن الله من ايقظها 

)١(‏ انظر بدائعالصنائعم للكاساتى و/ )١( 6٠910‏ سورةالنساء : آية وم 


(؟) انظر المفتى.١/؟1ه‏ (»)انظر كشاف القناع ١١/5‏ 

(ه) الحدديث رواه أحمد وابود اود والحاكم من حد يث ابى ذر رضى الله عنه باللفظ 
المذ كور ء ورواه الحاكم بلفظ آخر من حد يث ابن ات 
وليس عليه امام جماعة فان موتته موتة جا هلية » ورواه ا حمد والتررذى ٠‏ وابن 
خزيمة ؛ وابن ن عبان فى صحيحه من حد يث الحارث الاشعرى ءورواه الحاكم من 
حد يث معاوية ايضا »والبزار من حك بيث أب بن عباس»انظر تلخيص الجبير :> 

() انظر حاشية ابن عابد ين 5597/56 . 
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لمأ 


سا ابأرة اسه 


وذكر ابن عبد الب( ! ؟ أفى كتاب الاسقفهيعاب »ان عبد الله بن عمر رضى. الله 
عنهما قال : ما أجدتى آسى على شيْو؛ فاتبنى من الدنيا الا انى للبم 
اقاتل الفكة لبان صع 0 ونقل هقل ذلك صاحب الفروع عن الاستيعاب. 
وقال صاحب الفذر ر:(5) من دعاة الامام الى قتال اهل البة 
الاي ا » لأن طاعة لاما فيما ليس بمعصية فرق 
فكيف فيا هو طأغة, فا ن لم يكن قافرا لؤْم بيته 0 
وذكر ابن عابد نين فى حاشيته: الأدفلة على ذ لك وقال: الأصل فى تلك 
قوله تعالى : يا أيها الدين آمنوا اطيموا الله واطنهعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم » وقال صلى الله عليه وسلم , اسمعوا واطيعوا ولو امر عليكم عيد 
حبشى اجدع . (5) وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم مالم يأمركم بمنكر ففى 
المتكر لاسمع ول طاعة ظ ظ 
والمروى عن ابى حنيفة رضى الله عنه: (؟) انه اذا وقّعت الفتنة بي نالسلمين 
فينبغى للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته, واستدل بقوله عليه الصبلاة 
والسلام » من فر من الفتنة اعتق الله رقبته من النار وقال لواحد من الصحابة 
كن حلسا من احلاس بيتك , رواه عنه الحسن بن زياد , فقوله هذا محمول 
على وقت خاصء وهو ان لايكون امام يدعوه الى القتال», واما أذا كان فلعاه 
يفترض عليه الاجابة 2 وماروى عن جماعة من الصحابة , انهم قمدوا فى 
الفتنة » محمول على انه لم يكن كد رة ولا غناء, وريما كان بعضهم فى تردد 
من حل القتال , كما روى عن بعضهمء انه الى عليا رضى الله عنه يطلب 
عطاءه من بيت المال فمنعه على رضى الله عنه وقال لهء اين كنت يى صفين ‏ 
فقال: ابغنى سيفا اعرف به الحق من الباطل, فقال له: ماقال الله هذا 
وانما قال فقاتلوا التى تبغشى حتى تفبوء الى امر الله . وماروى (5) اذا 
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار , فمحمول على اقتتالهما 
حمية وعصبية كما يتفق بين أهل قريتين ومحلتين اولأجل الدنيا والسلكة. 
(؟) انظر الدرالمختار 5+5756/6*؟ 
() رواه مسلم »من حد يث ام الحصين باللفظ المذ كور ؛ ومن حد يث ابى ذار بلفظ 
اوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم ان اسمع واطيع ولو لعبد مجدععانظسر 
تلخيص الجبير 7/6 ؟ | 
(؟) انظر بدافعالصنائع و/907+عء: مو8»» وانظر فتح القدير 6/١١4؟‏ » 


وانظر المبسوط 54/٠‏ 
(ه) انظر بدائع الصنائع و/9107+)> .مومع ءوانظير فتح القدير >6/ 521١1١‏ ء 


لوه هه 


وذكر فى حاشية الشلبى : )١(‏ ان الكرخى قال فى مختصرهء ان اباحنيفة 

يلب يجان القاس سشمعين على امام من السسلمين والناس آنشون والسيل 

آمنة » فخرج ناس منن ينتهل الاسلام على امام أهل الجماعة» فينيفى للسلمين 
ان يعينوا امام أهل الجماغة وان لم يقدروا علىن لك؛ لزموا بيوتهم ولسم 
يخرجوا مع الذين خرجوا على امام أهل الجماعة ولم يعينوهم . 

رأى ابن تيمية فى تقييد طاعة الامام بظهور المصلحة 


قال ابن تيمية فى الفتاوى )١(:‏ من رأى ان هذا القتال مقسدته اكثر مسن 
مصلحته علم انه قتال فتنة فلا تجب طاعة الامام فيه, اذ طاعته ائمأا تجيبب فينا 
لو لم يعلم المأمور انه معصية بالنص ؛ فمن علم ان هذا هو قتال الفتنسة 
الذى تركه خير من فعله لم يجب عليه ان يعدل عن تص معين خاص الى 
نص عام مطلق فى طاعة اولى الأمرء ولاسيما وقد امر الله تعالى عند التنازع 
بالرد الى الله والرسول . 

رأى مالك فى تقييد وجوب طاعة الامام بكوئه عاد لا 


وتقول المالكية .(؟) انه تجب على الناس معاونة امامهم علىالبفاة اذا كان 

الامام عد لا ,» واما غير العدل فلا تحب معاونته 3 

قال مالك رحمه الله تعالى : دعهء ومابراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم 
ثم ينتقم من كليهما ٠‏ 

وذكر ابن العربى فى احكام القرآن : (؟) ان ابن القاسم روى عن مالك ءقوله 
فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما , قال الله تعالى 
فاذا جاء ود اولاهما بمثنا عليكم عباد! لنا اولى بأس شديد فجاسوا خلا ل 


الأول اوالخارج عليه فان لم يكونا عد لين نأمسك عنبما الا ان تراب بنفسك 
او مالك اوظلم السلمين فادفع ذلك 

وروى عن مالك ايضا كما ذكر ابنالعربى : (1 أقوله : لاتقاتل الا معامام عاد ل يقد مه 
اه لالحق لانفسهم ءولايكون الا قرشيا أوغيره لا حكم له الا ان يدعوا الى الامام القرشى 
لأن الامامة لاتكون الا لقرشى . 

(و) انظر حاشية الشلبى +/ »51د (8)انظر الفتاوى 6917/6 

() انظرشرحالد رد يرعلى مختصرخليل ٠1/6‏ ( ؛ )انظرا حكامالقرآنلاين ا لمربى ١7 ١١‏ 
(ه) انظراحكامالقرآنلابنالعربى / ١7١٠‏ () نف سالمرجع/ ١7٠١١‏ 
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مايظهر لنا فى هذه السألة : بعد سرد اقوال الأعمة زحمهم الله تعالى مع 
اد لتهم التفصيلية فى ذلك عرفنا ان طاغة الامام واجبة اذا لم يأمر بمعصية 
وطليه من أهل العدل والمقيمين فى داره والخاضعين لسلطته وحكمه معاونته 
على الفئة الباغية» طلب شرعى اساسى وهو من حقوقه وتجب على الرعيية 
معاونته بقدر الامكان بالنفس والمال والسلاح , ومن لم يقدر فعليه ان يكف 
اذاه عن اللسسلمين وعن الامام » وان يلم بيته وان لايعاون الخارجين فان 
ذلك من اعظم المنكرات, لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة تعود باللشر 
والوهال على الجميع» وعرفنا توجيه رأى ابى حنيفة رحمه الله فى هذه النقطة 
وانه يتفق مع الجمهور عن اهل العلم فى ذلك», فلا داعى لمناقشته 

اما مذهب مالك ومانسب اليه: فالواقع ان الامام مالك رحمه الله تعالى حجر 
واسعا فالله تعالى يقول : يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيموا الرسول 
وأولى الأمر منكم ط١)‏ من غير تقييد اولى الأمر بكونهم عدولا »او جائرين 
ظالمين , او بكونهم من قريش او من غيره . وقول الامام مالك رحمه اللسهء 
انه يجب على الناس معاوتة امامهم علىالبفاة, اذا كان الامام عدلا واما غير 
العدل فلا تجب معاونته, اقول معنى هذا: انه تجوز معاونته اذ! كسان 
غير عدل » وقوله رحمه الله : دعه ومايراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم 
ثم ينتقم من كليهما . ان هذا الخطاب موجه لفرد معين », وفى ظرف خاص 
كما يظهر ذلك من عبارته فلا عم فيه واما قوله, لانقاتل الا مع امام عادل 
يقدمه أهل الحق لأنفسهم ولايكون الا قرشيا . ان الخلاف فى القرشية 
بالنسبة للامام معلم الخلاف فيهء فلا داعى لذكره الآن خاصة واننى ذكرت 
ذ.لك الخلاف فى مقدمة الرسالة حينما تكلمت بشيوء من التفصيل فى الشروط 
المختلف فيها ومنها اشتراط القرشية فى الامام 

والذى يظهر لى هو رجحان رأى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :» من 
ان القتال مفسدته اكثر من مصلحته تبين انه قتال فتنة وهو معصية بالنصوص 
الصحيحة الواردة فى السنة فيتعين تركه وعدم اجابة الامام اليه, والنصسوص 
الواردة فى وجوب طاعة الامام عامة ومظلقة فتقبل التخصيص والتقييد »والنصوص 
الواردة فى الفتنة نصوص خاصة فتخصص عمم النصوص الأولى هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى , فان رأى ابن تيمية رحمه الله يتفق مع القاعدة الفقبية 
العامة المتفق عليها والتى تقضى بان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة 
وانه يرتكب اخف الضررين ؛ والله تعالى اعلم بالصواب . 


- ه١‎ 


المبحث السايسع 

الغرق بين قتال اهل البغى وقتال المشركين والمرتد ين 
نكر الماورددى فى الاحكا م السلطنائية : .(١)ان‏ قتال أهل البفى مخالف لقتال 
المشركين ا من ثمانية ش 
احدها : ان يقصد بالقتال رك عهم ولا يتعمد فيه قتلهم » ويجوز أن يتعمد 
قتل المشركين والمرتد ين 
الثانى : ان يقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين 1 وينجوز قتال أهل السردة 
والحرب مقبلين ومد برين 
والثالث : ان لايجهز على جريحهم » ويجوز الاجهاز على جرحى المشركسين 
والرابع : ان لايقتل اسراهم» وان جاز قتل اسروالشركين والمرتد ين » فسن 
شت رجعته الى القتال اطلق , ون لم تين نه الرجمة حبس الى انجلاء 
الحرب ثم يطلق 
والخاس : لاتفتم اموالهم ولاتسبى ذراريهم » روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال: منعت دار الاسلام مافيها واباحت دار الشرك مافيها . 
والسادس : لاستعان على قتالهم بمشرك معاهد ولاذمى ء, وقد منع الاسام 
أحمد رحمه الله ذلك فى قتال أهل الحرب فاولى فى قتال البفاة . 
والسايع : ان لايهادنهم الى مدة ولايوادعهم على مال, فان هادنهم الى 
مدة لم يلزمهء وان ضمف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم . 
والثامن : ان لاينصب عليهم الرعاداتء ولايحرق عليهم الساكن , ولايقطسع 
عليبع النخيل والاشجارء لأنها دار الاسلام تننع مافيها وان يفى احلها. 
فان احاطوا باهل المدل وخافوا منهم الاصطلام : جاز لهم الدفاع عن 
انفسهم ما استطاعوا وأية وصيلة؛ فان السلر اذا اريدت نفسه جاز له الدفع 
عنها بقتل من اراد ها اذا كان لايندفع بفير القتل . 31 ه بتصرف 
وهذا موافق لما يتضمنه باب البفاة فى كتب الفقه فى المذاهب المختلفة , 
وان امتاز ماذكره الماوردى بحسن الترتيب وبالحصر وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشا" والله واسع عليم . 
)١(‏ انظر الاحكام السلطانية للماوردى ٠‏ , وانظر الا حكام السلطانية للقاضى 


ابى يعلى ه8ه/1هء وانظر قوانين الا حكام الشرعية لأبن جزى المالكى 
لت ا 7 


وجسة : 


5 


المبحث الثامسن 

الفرق بين قتأل قطاع الطريق وقتال اهل البفى 
ذكر القاضئ ابويعلى فى الاحكام السلطانية !"ان قتال قطاع الطريق مخالف 
لقتال أهل البفى من خمسة أوجه . 
احد ها : يجوز قتال قطاع الطريق مقبلين ومد برين , لاستيفاء* الحقوق متهم 
ولايجوز اتباع من ولى من أهل البفى . 
الثانبى : أئه يجوز ان يتعمد فى الحرب قتل من قتل منهمء ولايجوز ان 
يتعمد قتل اهل البفى . 
الثالث : انهم يؤاخذون بما استهلكوه من مال ودام فى الحرب وغيرهاء, 
بخلاف أهل البفى . 
الرابع : يجوز حبس من اسر منهم لاستبراء حالهء وان لم يجز حبس احد 
من أهل البفى ٠‏ واقول والله التوفيق , انه يتعين حبس الباغى اذا وقم 
فى الأسر اذا لم تؤمن منه الرجعة الى اهل البغى, كما بينا ذلك فى 
الميحث السابق . 
الخامس : ان ما اجتبوه من خراج واخذوه من صدقات فهو كالمأخوذ غصيا 
لايسقط عن أهل الخراج والصدقات حقاء بخلاف اهل البفى .. أده 
وتعليقنا على ماذكره ابويملى , كتعليقئا على ما اورده الماوردى فى الميحث 
السابق » والله تعالى اعلم بالصواب . 


2 3 لين 


ا و 2 
)١(‏ انظر الا حكام السلطانية لابى يعلى ههه > وانظر قوانين الا حكام الشرعية 
لابن جزى المالكى ‏ ©946* 
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اهل البغى ِاينفن من احكامه وبا لاينفذ 


قاضى البغاة الى قاضى أهل العدل 


5 201 3 


المبحث الاول 


اذا تغلب اهل البغى على مدينة او جهة فعينوا قضاة نظروا. فى 
خصوبات الناس واصدروا فيها احكاما, ثم عادت تلك الجهة الى سلطةاهل 
العدل فوا هو حكم ما اصدره قضاة اهل البغى من احكام » هل تنفذ 
ام تنقض . فى السألة تفصيلات تختلف باختلاف المذاهب » ونحن نورد 
آراء المذاهب المختلفة فيما يلى ثم نعقبها ببيان ماتتفق فيه ,وناتختلف . 
أولا : مذ هب الحنابلة )١(:‏ 


سس سه 
- 


اذا نصب أهل البفى قاضيا يصلح للقضاء , فحكمه حكم أهمل العدل 
ينفذ من احكامه ماينفذ من احكام اهل العدلء ويرد منه مايرد , لأن له 
تأويلا يسوغ فيه الاجتهاف فاشبه قاضى أهل العدل» فان كان ممن يستحل 
دماء أهل المدل واموالهم لم يجز قضاؤه , لأنه ليس بعدل والعدالة 
شرط للقضاء 
ويقول صاحب كشاف القناع : (5) ولاينقض من حكم حاكمهم الا ماينقض مسن 
حكم غيره» بان خالف نص كتاب »او سنة صحيحةء أو اجماعا ونحوهء لأان 
التأويل الذى له ساغ فى الشرع لايوجب تفسيق قائله اشيه المخطئ سن 
الفقهاء فى فرع من الا حكام ْ 
ثانيا : مذهب الحنفية : 


يقول صاحب المبسوط :(؟) ان ظهر اهل البفى على مصر فاستعملوا 
عليه قاضيا من اقلله وليس من أهل البغى» فانه يقيم الحد ود والقصاص والاً حكام 
بين الناس بالحق لايسعه الا ذلك, لأن شريحا رحمه الله تعالى تقلد القضاء 
من جهة بعض بنى اميةء والحسن رحمه الله كذ لك , وعمربن عبد المزيز رضى 
الله عنه بعد ما استخلف لم يتعرض لقضاء القضاة الذين تقلدوا من جبهة 
فى امي 0" 
)١(‏ انظرالمفنى /٠١.‏ .لاء وانظر الكافى «/؟ه١»‏ وانظر الانصاف .٠١947/0١؟‏ 


وانظر الفتاوى لابن تيمية ١/5/5.‏ . 
)١(‏ انظر كشاف القناع 1ر ع ١9.م+١‏ (8) انظرالمبسوط ١.١/١٠.‏ 


ساهح - 


والمعنى فيه : ان الحكم بالعدل ودفع الظلم عن المظلم من ياب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وذلك فرض على كل مسلم الا ان كل من كان 
من الرعية فهو غير متمكن من الزام ذلكء فاذا تمكن من ذلك بقوة مسن 
قلده كان عليه ان يحكم بما هو فرض عليه سواء كان من قلده باغيا او عادلا 
فان شرط التقليد التمكن وقد حصل 
ويقول فى موضع آخر )١(:‏ اذا غلب اهل البفى على مدينة فاستعملوا 
عليبا قاضيا فقضى باشياء ثم ظهر اهل العدل على تلك المدينة فرفعست 
قضاياه الى قاضى اهل العدل فانه ينفذث متها ماكان عدلا ( اى علىمذ هب 
اهل العدل) لأنه لو نقضها احتاج الى اعادة مثلهاء والقاضى لايشتفل 
بما لايفيد ولاينقض شيئا ليعيد ه:؛ وكذ لك ان قضى بما رآه بعض الفقهاء , 
لأن قضاء القاضى فى المجتهدات نافذ فلا ينقض ذلك قاضى اهل المدل 
من قضايا من تقلد من أهل البغى وان كان مخالفا لرأيه . 
وقال الكاسانى فى بد اعع الضنائع )ان الأمر لايخلوا من احد وجهين : 
(١‏ -اماان ولوا رجلا من أهلالبفى ٠.‏ * -واما ان ولوا رجلا من اه لالمدل. 
١‏ - فان ولوا رجلا من أهل البفى : فقضى بقضايا ثم رفعت قضاياه الى 
قاضى أهل العدل لاينفذها , لأنه لايعلم كونها حقاء لانهم يستحلون 
دماءنا واموالنا » فاحتمل انه قضى يما هو باطل على رأى الجماعة فلا يجوز 
له تنفيفه مع الاحتمال . 
؟ - وان ولوا رجلا من أهل العدل: فقضى فيما بينهم بقضايا شم رفعست 
قضاياه الى قاضى أهل العدل نفذهاء لأن التولية اياه قد صحت ء ولأنه 
يقد ر على تنفيذ القضايا بمنعتهم وقوتهم فصحت التولية » والظاهر انه قضى 
على رأى أهل العدل فلا يملك ابطاله , كما اذا رفعت قضايا قاضى امل 
العدل الى بعض قضاة أهل المعدل | 
وذكر الجصاص فى احكام القرآن :(؟) لو ان الخوارج (؟) ولوا قاضيا منهم 
فحكم ثم رفع الى حاكم أهل العدل لم يمضهء الا ان يوافق رأيه فيستأنف 
القضاء فيه, فهو غير مأمون برأيه على استحلال دم اومال فلذ لك لم ينفذ حكمه . 
)١(‏ انظر المبسوط /١.‏ ه* ( ءوانظر فتح القدير 8/6( © ءوانظر حاشية ابسن 
عابد ين والد رالمختار ع /2؟ (؟) انظر بدائعالصنائع 6/ 64٠035266٠001‏ 


(؟) انظر احكام القرآن للجحصاص ه / ؟ 2؟ 
(») يطلق الحنفية اسم الخوارج على البغاة »خلاف تسمية فقط بينهم وبين الجمهور . 


ولو ولوا قاضيا من أهل العدل بقضية . انفذها من رفعت اليه كما يمضى 
قضاء أهل العدل , ولايرد من قضاء قاضيهم الا مايرد من قضاء قاضى 
غيرهم ؛, والذى يحتاج اليه فى صحة نفاذ القضاء, هو ان يكون القاضى 
عدلا فى نفسه ويمكنه تنفيف قضائعه وحمل الناس عليه بيد قوية سواء كا ن 
المولى له عد لا أو باغيا 2» ثم ضرب لذ لك معلا ١(‏ )فقال , ألا ترى انه لولم 
يكن يبلد سلطان فاتفق اهله على ان ولوا رجلا منهم القضاء كان جائزا 
وكانت احكامه نافذة عليهم فكذلك الذى ولاه البغاة القضاء, اذا كان هو 
فى نفسه عدلا تفذت احكامه . أده . 


ثالثا: مذهب الشافعية :(؟) 


اذا نصب أهل البفى قاضيا , فان كان يستحل دماء أهلالعدل 
واموالهم لم يصح قضاؤه ‏ ولأنه ليس بعدل - وان من شرط القضاء العدالة 
والاجتباد وهذا ليس بعدل ولامجتهد . وان كان لايستحل دماء أهصل 
العدل واموالهم . تفذث من احكامه مابنفذ من احكام قاضى أهل العد ل 

سواء كان القاضى من أهل العدلء او من أهل البغى ؛ ورد من حكمسسه 
مايرد من حكم قاضى أهل العدل لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد فلم 
ينقض. من حكمه مايسوغ فيه الاجتهاد , وعدم نفوذ قضاعه اذا ما استحصل 
دماء اهل العدل واموالهم . )١(‏ محمول على ما اذا كان بلا تأويل وماقيل 
من انه لافرق فى قبول قضاء قاضيهم بين من يستحل الدم والمال ام لا . 
محمول على ما اذ!ا استحلوه بتأويل , فلا منافاة بين الموضعين كما توهسه 
بعض الشارحين 

قال الشافعى رحمه الله فى الا.(,ْ أولاير من قضاء قاضيهم الا مايرد مسن 
وفصل ذلك صاحب مفتى المحتاج : (5) فقال: كأن حكم بما يخالف نصا 

أو اجماعا, أو قياسا جليا , وقال الشافعى ايضا ء اذا كان غير مأمون برأيه 
على استحلال دم وبال لم ينفذ حكمه 

١/6 انظر احكام القران للجصاص ه/‎ )١( 

(؟) اتظر المجموع ا9/هومهء .6ه موانظر مشنى المحتاج  ١54‏ ج» 

(؟) انظر مغنى المحتاج ؟/ > (9ءه؟١ء‏ وانظر نهاية المحتاج لا/ ؟ 6٠‏ 

(ع) اتظرالام 107/مه؟ (ه) انظر مغنى المحتاج ١١5/16‏ 
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ومحل ن لك , كما قاله صاحهب نهاية المحتاج : (/١)'ان!‏ استحلوه بالياطل عد وانا 
ليتوصلوا به الى اراقة دمائناء واتلاف اموالنا, وهذا الاستحلال خارج الحرب 
والا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب 

وذكر صاحب مغنى المحتاج نقلا عن الزركشى : (؟ )ان سائر الاسباب الموجية 
للفسق فى معنى استحلال الدم والمال , وذكر صاحب مغنى المحتاج ايضا 
مانقله عن ابن كج , انه لو شككنا فى الاستحلال حيث قلنا , لاتصحالشهادة 
ولا ينفذ القضاء , فقولان , وقال: اختيار الشافعى رحمه الله تعالى عدم 
قبول الحكم 

رابعا : مذاهب المالكية 9 


لاينقض قضاء قاضى اهل البفى ويرتفع به الخلاف, وان الباغى المتأول 

اذا اقام قاضيا فحكم بشي فانه ينفذ ولا يتتصفح احكامه بل تحمل على الصحة 
واما غير المتأول , قاحكاية التى حكم بها قاضيه تتعقب فما وجد منها صوابا 
مضى والا رد . 
يقول الد رد ير فى شرحه علىالمختصر: (؟) انه اذا ماحد أحد عند قاضى أهل 
البفى فاته لايعاب الحد ثانيا على المحد ود لعظم شأنه ,» لأنه من حقوق 
الله فلا يعاد على المحد ود ان كان غير قتل , ولا دية علىالقاضى ان كان 
قتلا وتحوه . 
تعقيب : وبيد و من العرض الذى اوردناه للمذاهب الأربعة السنيةء ان مذ هب 
الاصناف يسير فى اتجاهء والمذاهب الثلاثة الأخرى , الحنبلى , والشافعى ء 
والمالكى » تسير فى اتجاه مخالف له اذ ان الأحناف يرون ان قاضى أصل 
البغفى لاينفذ حكمهء لمجرد كونه من أهل البفى ٠»‏ بينما يرى الأعمة الثلاشة 
انه مادام الباغى له تأويل سائخ , ولايستحل دماء المسلمين واموالهم فهو 
وقاضى أل العدل سواء لاينقض من حكمه الا ماينقض من حكم هذا الأخير 
ومن هنا رأيت ان اورد ماذكره صاحب المسجموع استد لالا لرأى الجمهور وردا 
على الأحناف , لأنه لايعبر فقط عن وجبهة نظر الشافعية يل يعبر عن وجهة بارال 

أدلة الجمهور القائلين بصحة قضاء قاضى أهل البفى . 
(1) انظر نهاية النختاج 0م 4ه (1) انظرمشفى المحتاج 5/6[ 


(* ) انظر الشرح على مختصر خليل 7/6 1؟ ءوانظر الد سوقى علوا لشرج. الكبير) / ١107‏ 
(ع) انظر شرح مختصر خليل ع/9؟؟ . 
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قال صاحب المجموع : )١(‏ د ليلنا انه زاى اختلاف الباغى مع العمادل ) 
اختلاف فى الفروع بتأويل ساعغ فلم يمنع صحة القضاء , ولم يفسق به 
كاختلاف الفقباء . ولأن عليا رضى الله عنه لما غلب على أهل البغى ء 
وكانوا قد حكموا مدة طويلة بأحكام لم يرو انه رد شيئا منهاء ولم يرد 
قضاء قاضيهم كقاضى أهل العدل الذى لايرب قضاؤه 

وفى ذكر ادلة الجمهور من صاحب المجموع : )١(‏ رد على الأحناف الذين 
يقولون ان كان القاضى من أهل العدل نفذ حكمه , وان كان من أهصل 
البغى لم ينفذ حكمهء بناء! على اصلهم ان أهل البفى يفسقون بالبفى 
والفسق ينافى القضاء , على ان هذا الخلاف ليس مجرد خلاف تنظرى 
بل له آثار عملية , فقد ذكر صاحب المغنى وصاحب المجموع(؟) امثغلة 
تطبيقية علىذ لك , فقالا : ان حكم قاضى أهل البغى بسقوط الضمان عن 
أمل البغى فيما اتلفوه حال 'الحرب جاز حكمهء لأنه موضع اجتهاد , وان 
كان حكمه فيما اتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ حكمهء, لأنه مخالف للاجساع 
وان حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما اتلفوه حال الحرب لم ينقذ 
حكمه , لمخالفته للاجماع: وان حكم بوجوب ضمان ما اتلفوه فى غير حال 
الحرب تقذ حكمه . اه . 

خاسا : مذهب الظاهرية : 


بين ابن حزم فى المحلى : (؟ ) ان قضاة أهل البغى لاينفذ شيىء 
من قضاياهم ولابد من اعادتباء ولايجزى ما اخذوه من الصدد قات ولا ما اقاموه 
من الحد ود » ولابد من اخذ الصدقات ومن اقامة الحد ود ثانية ثم ان ابن 
حزم رحمه اللهء ذكر قول ابى حنيفة , فى أن ماحكم به قاضى أهل البغى 
لايجوز لقاضى أهل المدل ان يجيز ذلك ولا ان يقبل كتابه, وان ما اخذوه 
من صدقة فلا يأخذ ها الامام ثانية» لكن الافضل لمن اخذوها متنسه ان 
يؤد يها مرة أخرى , وان من مر عليهم من التجار فعشروه فان الامام يأخذه 
ثانية من التجار . 
واستثنى الطحاوى : ( وهو من الحنفية ) وقال حاشن الطحاوى فائله 
لا يقول بهذا ء, وذكر أيضا قول الشافعى ومالك فى انه ينفذن كل قضية 
قضوها اذا وفقت الحق ويجزى ما اخذوه من الزكاة وما اقاموا من الحد ود . 


ه6٠/١ال اتظر المجموع‎ )١( 

(؟) اتظرالمجموع /ا١9/‏ .٠؟6هء‏ وانظر المفتى 99/١٠‏ 
() اتظر المفنى .٠١/١7ءوانظر‏ المجموع 7/0١0!‏ -٠؟ه‏ 
(؟) انظر المحلى المجلد الثامن ١92/١١‏ 
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بعد سرد هلقول الشافعية والحنفية : قال مانصهء فلما اختلفوا وجب ان 
ننظر فى ذلك لنعلم الحق فنتبعه بمون الله تعالى, وهذا كله ليسس 
كما قالوا : وذلك ٠‏ اننا نسألهم فنقول لهم ماذ! تقولون ,اذا كا نالامام 
حاضرا ممكتا عدلا ايحل ان يأخذ صدقة دوئهءاو يقيم حدا دونه ء 
او يحكم بين اثنين دونه ءام لايحل ذلكء, ولاسبيل الى قسم ثالث . 
فان قالوا : هذا كله مباح , خرقوا الاجماع وتركوا قولهم وابطلوا الأمانة 
التى افترضها الله تمالى واوجبوا ان لاحاجة بالناس الى امام وهصذا 
خلاف الاجماع والنص , وان قالوا: بل لايحل اخذ شيوء من ذلك كله 
مادام الامام قائما فقد صح انه لايحل ان يكون حاكما الا من ولاه الامام 
الحكمء ولا ان يكون آخذا للحدود الا من ولاه الامام ذلك», ولا ان يكون 
مصد قا الا من ولاه الامام اخذهاء فان كان ذلك كذلك فكل من اقسام 
حداء أو اخذ صدقةء او قضى قضية وليس ممن جعل الله ذلك له بتقد يم 
الامام فلم يحكم كما امره الله تعالى ,ولا اقام الحد كما امره الله تعالى 
ولا اخذ الصدقة كما امره الله تعالىء فاذف لم يفعل ذلك كما أمر فلسم 
يفعل شيئا من ذلك بحقء واذ لم يفعل ذلك بحق فائما فعله بباطل 
وان فعله بباطل فقد تعدى ,)١(‏ وقال تعالى : ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه .(5) 
فنظرنا فى قول ابى حنيفة ‏ : أُوجد نا هم يحتجون بان قالواء ان اخد 
الصدقات انما جاء التضييع من قبل الامام فقد كان يجب عليه دفعهسم, 
واما من مر عليهم فقد عرضماله للتلف , ولانعلم لهم شبهة غير هذه , 
وهذا لاشيوء , لأنه لم يأت نص ولا اجماع بان تضييع الامام يسقط الحقوق 
الواجبات لله تعالى. وايضا : فكما اخذوا العشر ثانية ممن جعلوا ذنبه 
انه عرض ماله للتلف فكذ لك يلزمهم ان يأخذوا الركاة ثانية ويجعلوا ذنب 
اهلها انهم عرضوا اموالهم للتلف, فقد كان يكتهم الهرب عن موضعالبفاة 
اويضفئن روا المعشرين . ثم نظرنا فيما احتج به مالك والشافعى فوجد ناهم 
يقولون »انهم اذا حكموا بالحق كما امر الله تعالى, واذا اخذوا الزكاة 
كما امرالله تعالى , واقاموا الحدود كما امرالله تعالى , فقد تأدى كل 
ذلك كما أمرالله تعالى , واذ!ا تأدى كما أمر الله تعالى فلايجوز ان يقام 
ذلك على أهله ثانية فيكون ذلك ظلما 
(() انظر المحلى ١1/هم+29+*١ )١(‏ سورةالطلاق : آية (١‏ 
() بيد وان متاك خطأ فى العبارة ‏ واغلب الظن انها من قبيل الأخطا* 
المطبعية , ولعل صحتها : فنظرنا فى قول الا حناف فوجد ناهم . .الخ . 


سال اه 


وقال بعضهم ؛ كما لا يؤخذ ون بما اصابوا من دم أو مال فكذلك لا يؤخذ ون 
هم ولاغيرهم » يما حكموا او اقاموا من حد او اخذوا من مال صدقة 
أو غيرها بحق او يباطل ولافرق )١(‏ وقال رسول الله صلىالله عليه وسلم 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب (؟)فاذ! هو ظلم » والظلم لاحكم لله 
الا رده ونقضه . ثم قال فصيح من هذا : ان كل من اخذ منهم صدقة 
فعليه رد هاء لأته اخذها بغير حق فهو متعد فعليه ضمان ما أخذ الا 
ان يوصله الى الاصناف المذكورة فى القران , فاذا اوصئلها اليهم فقد 
تأدت الركاة الى أهلها 

وصح من هذا : ان كل حد اقاموه فهو مظلمة لايعتد بهء, وتعاب الحدود 
ثانية ولابد وتؤخذ الدية من مال من قتلوه قوداء وان يفسخ كل حكم 
حكموه ولابد , ثم ذكر الأدلة على ذ لك, حيث قال : وببين ماقلناه نصا. 
ماروينا من طريق مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ابيه 
عن جده قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عل ىالسمع والطاعة 
فى العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثرة علينا وان لاننازع الأمر أهله 
وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لانخاف فى الله لومة لاعم(؟) 


. (١#ه‎ 2١*8»/١١ انظر المحلى المجلد الثامن‎ )١( 

(؟) الحد يث مروى عن عائشة رضى الله عنها 0 رواه ا حمد فى مسند ٠‏ ومسلم قى صحهيحه 
وعلقه البخارى »انظر التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى 4757/5: وذكسر 
الحافظ ابن حجر فى الفتح ان البخارىرحمه الله روى الحد يث موصولا عن 
للحافظ ابن حجر 8١17/١‏ 

(+) الحد يث متفق عليه بين البخارى وسام بلفظ بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وان لا 
تنازع الأمر أهله الا ان تروا كفرا بواحا عند كم فيه من الله برهان »واخرجه أحمد 
والطبرانى من وجه آخر عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب مما ذكره اين حزم وفى 
آخره » وعلى ان تقول بالحق اينما كنا لانخاف فى الله لومة لاثم « انظر نيل 
الاوطار لا/ 9ه 


حم 


ل اليد - 


200 الله صل الله عليه صلم تقول ؛ انه سيكون حنات 00 فمسن اراد 
ان يفرق اير هذه الأنة وهىٍ جشنيغ فاضربوه بالسيف كائنا من كان(؟) 

- قال : فص أن لهذا 0 مر املا لايحل لأحد ان ب ينا زعهم اياه,. وان 
والرياسة مريد ون تغريق حال هذه الامة واتهم متازعون أهل الأمر امرهصم 
فهم عصاة بكل ذلك» فصح ان أهل البفى عصاة فى منازعتهم الاسام 
زكاة قبضوها مما قيضها الى الامام؛: وكل حد اقاموه مما اقامته الى الامام 
فكل ذلك منهم ظلم وط وأن . ومن الباطل م. ان تنوب معصية الله تمالى 
عن طاعثه, وان يجزى الظلم عن العدلء وان يقم الباطل مقام الحق , 
وان يقني العذ وان عن الانصاف 

ثم قال : قفصح ماقلناه نصا : ووحب رد كل ماعملوا من ن لك, لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد . فان لم يكن 
للناس امام ممكن ؛ فكل من قام بالحق حينكذف فهو نافذ ء فاليغاة ان كانوا! 
مسليين » فكل مافعلوه فى نالك فهو نافذ , واما أن كانوا كفارا م فلةآينفد 
من حكم الكافر فى دين الله تعالى شيرء اصلا(؟) أده 


)١(‏ وذكر ابن عبد الير فى الاستيعاب :١.>«‏ ان لعرفجة هذا حديث واحد عن 
النبىصلى الله عليه وسلم حيث سممعه يقول ستكون هنا:. وهنات الخ : وهو 
حد يث صحيح من حدايث أمل البصرة رواه عن عرفجة زياد بن علاقة , ورواه عن 
زياد بن علاقة جماعة ولعرفجة حد يث آخر ولكنه مختلف فيه هل هومن رواية 
عرفدة هذا ام من غيره كعرفجة بن سعد او عرفجة بن خزيمة » ونصه : صلى بنأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم جلس فقال : وزن اصحابنا الليلة 
وزن ابهبكر فوزن »ثم وزن عمر فوزن » ثم وزن عثمان فخف وهو رجل صالح . أسهى 
انظر الاستيعاب 9.51/ ٠١56‏ 

(؟) والحد يث رواه ايضا النسائى وابن حبان واحمد عن عرفجة بن شريح او شراحيل 
او شريك على اختلاف فىاسم ابيه, انظر التيسير بشرح الجامع الصير للمناوى 
جارلاه . 


(») اتظر المحلى لوسر 


لقره 


تالالا د 


تعقيب | والذى اراه تعقينا على مااورده ابن خزم , انه مهما كان من 
حلاوة عبارثه وقوة بيانه, فائه شد فاته أن الباغئ لايعد باغيا فى عرف 
الفقباء الذين تصدى لتفنيد آرائهم الا اذا كان له تأويل ساقخغ 
لا يقطع يبطلانه , وهذا التأويل يجعل امام أمل العدل فى نظطسر 
الباغي غير عدل ؛ ويجعله هو فى نظر نفسه غير باغ ولاعاص بالخروج 
وهذ١‏ التصوير يهدم كل ماذكره ردا على ارباب المذاهب الاربمة 

هذا من جهة , ومن جبة أخرى , فان الفرض فى هذه السألة ان 
أمل البفى غلبوا على جمه وعينوا فيها قضاة من قبلهم فيكون الامام 
غير ممكن بالنسبة لتلك الجهة» وابن حزم نفسه بين ان الامام العصدل 
اذا لم يكن ممكنا فانه ينفذ حكم البغاة اذا كاتوا من المسلمين . 
وعليه ج فانه لايكون هناك وجه للخلاف بين ابن حزم وبين ارباب المذاهب 
الاربعة فى حقيقة الأمر وواقعه , وان تصور هو غير ذلك , ولعله لسسم 
يفهم حقيقة مذ هبهم » وجل من لايخطى, والله تعالى اعلم بالصببواب 
وترشيحا للمعنى الذى ذكرناه آخرا نورد هنا ماذكره شيخ الاسلام ابسن" 
تيمية رحمه الله تعالى فى الفتاوى ١(‏ )اذ هو قريب مما ذكرناه » ونصسه 
السنة ان يكون للمسلمين امام واحد والباقون نوابه ء فاذ! فرض ان الأمة 
خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز عن الباقين او غير ذلك فكان 
لها عدة ائمة لكان يجب على كل امام ان يقيم الحد ود ويستوفى الحقوق 
ولهذا قال العلماء : ان أهل البغى ينفذ من احكامهم ماينفف مسن 
احكام أهل العدل .ء, وكذلك لو شاركوا الامارة وصاروا احزابا لوجب 
على كل حزب فعل ذلك فى أهل طاعتهم», فهذا عند تفرق اللأأمراء 
وتعدد هم ء وكذ لك لولم يتغرقوا » لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة 
تامة ,» فان ذلك ايضا اذا اسقط عنهم الزامهم بذ لك لم يسقط عنهسسم 
القيام بذلك بل عليهم ان يقيموا ذلك , وكذلك لو فرض عجز بعض 
الأمراء عن اقامة الحدود والحقوق او اضاعته لذ لك, لكان ذلك الفرض 
على القادر عليه 


١75 ,١اه/‎ #6» انظر الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
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وقول من قال : لايقيم الحدود الا السلطان ونوابه, اذا كانوا قاد رين 

فاعلين بالنمدل كما يقول الفقباء ‏ الأمر الى الحاكم ‏ انتما هو المانْل 

القادر فأذا كان مضيعا لأموال اليتامى ‏ أو عاجزا عنهاء لم يجب تسانينها 
اليه مع امكأن حفظها بدونه , وكذلك الأمير . اذا كان مضيعا للحد ون : 
ا عاجا عنبأ ؛ لم يجب تفويضها اليه مع امكان اقامشهاً بدونه . 

والأصل : أن هذه الواجيات تقام على احسن الوجوة؛ ثمتى امكن اقامتها 
من امير لم يحتج الى اثنين , ومتى لم يقم الا بعدد ومن غير سلطصان 
اقيست اذا لم يكن فى اقامتها فساد يزيد علىاضاعتها ء فانها من باب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فان كان فى ذلك من فساد ولاة الأمر 
او الرعية مايزيد على اضاعتها لم يد فع فساد بأفسد نط أأمم. 

والله من وراء القصد , وهو الهادى الى سواء السبيل 


١75/86 انظر الفتاوى‎ )١( 


+. 


0 ل 5 


المبحث الثانى 
كتاب قاضى اليغاة الى قاضى ألقل الضدل 


مذ هب الحنفية . )١(‏ 


لايقبل قاضى أهل العدل كتاب قاضى أهل البفى , لان أهلالبفى 
فسقة.ومالم يخرجوا ففسقهم فسق اعتقاد , فأما بعد ماخرجوا ففسقهم ضسق 
التعاطى , فكما لاتقبل شهادة الفاسق فكذ لك كتاب الفاسق , ولأنهم يستحلون 
دماءنا واموالنا فريما حكم قاضى أهل البغى بنا» على هذا الاستحلال صن 
غير حجةء وكذلك ان كان القاضى الذى ولاه البغاة لايعرفه قاضى أصل 
العدل, هل هو من أهل العدل ام من أهل البفى , فاته لايعمل بكتابه(!؟ ) 
لأن الفالب فيمن يسكن عند هم انه منهم, وهو فى منعة أهل البفى فما لم 
يعلم خلافه وجب عليه الأخذ بالظاهر . 
وقال الكاسانى فى بدائع الصنائعع : (1؟) لو كتب قاضى أهل البغى الى قاضى 
أهل العدل بكتاب » فان علم انه قضى بشهادة أهل العدل انفذه, لأنه 
تنفيذ! لحق ظاهراء وان كان لايعلم , لاينفذه » لأنه لايعلم كونه حقا 
فلا يجوز تنفيذه» لقوله تعالى ولاتقف ماليس لك به علم .(؟) 
وذكر صاحب الدر المختار: (9) ان علم انه قضى بشهادة عدا لين نفذت والا لا 
وقال صاحب :.نِ المختار:نقلا عن فتح القدير:ان تنفيذ كتاب قاضيهم مشسروط 
بما اذا كان قاضيهم من أهل العدل والا لايقبل كتابه لفسقه .1أ3ه. 
فالحكم فى قبول كتابه كالحكم فى قضاعهء وقد تقدم الكلام فى القضاء 
مذ هب الحتابلة :+ (1) 


ان كتب قاضى البفاة الىقاضى أهل العدل جاز قبول كتابه, لانسه 
قاض ثابت القضايا نافذ الأحكام فجاز قبول كتابه كقاضى الامام, والأولبى 
قال فى الانصاف:(7) نقلا عن المغنى والترغيب والشرح ء ان الأولى رد 
كتابه قبل الحكم به كسرا لقلوبهم وذكر مثل ذ لك عن صاحب الفروع وكشاف القناع. 
)١(‏ انظر المبسوط ١ 0. /١.‏ ءوانظر احكام القرآن للجصاص ه/ 516 
(؟) انظر فتح القد ير للكمال ءوانظر المبسوط ١٠٠١/9٠.‏ 
() انظر بد ائع الصنائع و/؟ .٠ع‏ ءوانظرالمبسوط »١٠8./١١.‏ 
(ع») سورةلقماان : آية ه٠١‏ (ه) انظرالدر المختار »7/1 12:؟ 
(1) انظر المفنى . /١‏ وؤلاءوانظرالكافى ٠‏ / ٠ه‏ ( .وانظر كشاف القناع .ره ١١‏ 
(7) انظرالانصاف 8١9/1.‏ ءوانظرالفروع 1/ +١5‏ اه ١‏ وانظر كشاف القناع 5/1 ؟ ١‏ 
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لي 


سل كم 


مذ حب الشائعية : 


قال الشافعى رحمه الله فى الأم )١(:‏ اذا كان غير مأمون برأيه غللنى 
استحلال دم ومال» لم يقبل كتابه فيما اذا حكن على غير أهل النبفى 1 
وعلق على هذ! القؤل صاحب المجموع: (1) فقا ل؛ اذا كان غيز تآسون بزأيه 
على استخلال مالايحل له من مال امرئ أو دمةة لم يحل قبول كثابه, ولا 
انفان حكمه, وحكمه اكثر من كتابه, نكيف يجوز ان ينفذ حكمه وهو الاكشر 
ويرد كتابه وهو الأقل , ولمله بهذا التعليق يشير الى ان مذ هب الشافعية 
قبول قضاء قاضى أهل البفى المتأول وانه لايتفق مع ماورد عن الشافعى فى 
الأم من رد كتاب قأضيهم » ولذا نراه بعد ذلك يحاول التوفيق بين النقلين 
فيقول » يستحب الا يقيل كتابه, استهانة بهمء وكسرا لقلوههم أو كما يعبر 
المعاصرون , لاضغاف روحهم المعنوية» فان قبله جازء لأنه ينفذ حكمه فجساز 
الحكم بكتابه كقاضى أهل العدل . 
وقال ايضا مانصه: (؟) ان كان قد نففذ القضاء قبل كتابه, وان لم ينفصسذ 
القضاء ففيه قولان . 
وقال صاحب مفنى المحتاج (؟)انا كتب بما حكم به الى قاضينا جاز له 
قبوله وتنفيذ 5غ ولكن يسن له عدم تنفيذ ه استخفافا بهمء ويحكم بكتابه يسما ع 
البينة فى الأصح كتقييد كتابه بالحكم, ويستحب انه لايحكم به لما مر 
والثانى : لايحكم بهء لأن فيه معونة أهل البغى رأقامة مناصبهم 
قال صاحب نهاية المحتاج : (5) ويستحب لنا عدم تنفيذ ه والحكم بهءاستخفافا 
بهم » وينيفى أن يكون محله حيث لاضرر :على المحكوم لهء فان تضرر كان انحصر 
تخليص حقه فى نذ لك نفذناه والثانى , لا ء, لما فيه من اقامة منصبه 
تعقيب : ويظهر من العرضالسابق انه فيما يتعلق بكتاب قاضى أهل البضشى 
الخلاف يجرى فيه على نحو ماجرى فى حكمه نفسه . فكما ان الجمهور يرون 
صحة قضائه فيما لايتمارض مع الكتاب والسنة والاجماع يرون كذلك جواز الأخذ 
يكتابه, وان كان قد بينوا ان الأولى عدم الأخذ بكتابه ٠»‏ لاعتبار عسكسرى 
وسياسى وهو كسر قلوبهم , واضعاف روحهم المعنوية . حتى لايستمروا فى مقاومتهم 


يس 
)١(‏ اتظر الام لا/ردم؟ء (؟) انظر المجموع 7/1١1‏ 59+ ٠6ه‏ 
(؟) انظر المجموع 7/117 ١1؟ه‏ (4) انظر مغنى المحتاج ١١6/6‏ 


(ه) انظر نهاية المحتاج /ا/ ؟ ٠ع‏ 6م.ع 
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بمكن اللامام ان يتغلب عليهم . والفزق واضضخ بين أتفنان 
حكمه بعد ماعادت أليلدة اوالوهة الى سلطان أهل العدل وزوال تخظير 
الخارجين » وبين كثاب قاضيهم وهم فى حال سلطقهم. وسيطرتهم ؛ ففسسى 
الحالة الأولى لايأس من انفان احكامه حيث لايترتب على ذلك خطر سهاسى 
أو عسكرى بعد زوال شركة أهل اليفى, بينما فى الحالة الثانية : بول 
كتابه تأكيد لخطرهم وأستفحال شأنهم لكن الحكم الفقبى الأصلى وأ 

فى الحالين . 

أما الأحناف : فرأيهم فى كتاب قاضى أهل البيفى هو نفسه رأيهم فى 
حكسه . والله تعالى أعلم بالصواب 


اللا ده 


الفصل الثالسث 
شهادة أصل اليفقى 
( حكم شبادة أهل البفى ) 


مذ هب الشافعية 


قال الشافعى رحمه الله فى الأم )١(:‏ لو شهد من أهل البفى عدل 

قيلت شبهادته ؛ مالم يكن يرى ان يشهد )١(‏ لموافقة بتصديته 

وقال صاحب مغنى المحتاج : (؟) تقبل شبادة البفاة, لأنهم ليمسوا 

بفسقه , وذ لك لتأويلهم ء الا اذا استحل شاهد البغاة دماءنا واموالنا 

فلا تقبل شهادته, لأنه ليس بعدل ؛ وشرط الشاهد العدالةء وعدم صحة 

شهادته اذا ما استحلوا ماذكر؛ محمول على ما اذا كان استحلالهم ذاك 

بلا تأويل .2 

التى (40) ان شهد عدل من أهل البفى قبلث شهادد ته 
“ات ؛ فهم كأغضل الحدل المختلفين فى الأحكام 

مذ هب الحنفية : 


قال ابوكر الجصاص فى احكام القرآن :(5) ان شبادة أهل البفى ثقبل 
مان و مرجي عل أجل انعد ل فان١‏ قاتلوا فلاتقيل شهاد تهم 
وواضح من هذ!ا: ان مذهب الأحناف فى شهادة أهل البغى كمذ هيهم 
فى قضاء قضائنهم وكتاب قاضيهم . 

وقال الجصاص : اذا قاتلوا وظهر بغيهم على أهل العدل فقد وجب قتلهم 
وقتالهم فغير جائز قبول شهادة من هذه سبيلهء لأن اظهار البفى وقتالهم 
لأهل المدل هو فسق من جهة الفعل؛ وظهور الفسق من حهة الفعصل 
يمنع قبول الشهادة كشارب الخمرء والزانى والسارق .ها . 

؟١همر/ال اتظرالام‎ )١( 


(؟) وذلك مثل الخطابية,» وهم صنف من الرافضة يشهد ون بالزور ويقضون به لموافقيهم 


بتصد يقهم فلا تقبل شهاد تهم ولا ينفذ حكم قاضيهم مولا يختص هذا بالبفاة 
انظر مفنى المحتاج >./ ؟ ١‏ ءوانظر نهاية المحتاج لا/ » 2٠0‏ - وزا:, صاحب 
مغنىالمحتاج فقال : انهم ان بينوا السبب فتقبل شهاد تهم .'لانتفاء التهمة 
حينكد » انظر مشنى المحتاج ؟/ ع5 . 

(؛) انظر مغنىالمحتاج ع/ 1١56956‏ (©) انظرالمجموع !ا١01/١؟ه‏ 

(ه) انظر احكام القرآن للجصاص ه/ ١586‏ 


شاللا - 


والذى يظهر من كلام الجصاص ؛ ان قبول شبهاد تهم مقيدة بما اذ! لم يخرجوا 
قال صاحب المجموع )١(:‏ ان ابا حثيفة رحمه الله يقبل شهاد تهم ء لأشهم 
وان كانوا فسقة عنده من جمة التدينء الا ان ذلك لايوجب رد الشمهاف ة 
عتنده . أسص . 

وهذا الذى نقله صاحب المجموع عن ابى حثيفة رحنه الله ييدوا انه ليس 
مذ هب الحنفية وزيما يكون قولا للامام عدل عثه الأحناف 


يرى الحهنابلة: (؟) أن من شهد منهم قبلت شهاد ته , اذا كان عدلا 
والبغاة اذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين », وانما هم مخطكون فى 
تأويلهم , والامام وأحل العدل مصبيون فى قتالهم, فهم جميما كالمجتهدين 
من الفقهاء فى الأحكام 
ويقول صاحب المفنى : ولا اعلم فى قبول شبهادتهم خلافا, اما اذا كائوا من 
أهل البدعء فلا تقبل شهاد تهمء ثم ذكر قول ابى حنيفة رحمه الله فى ذلك 
فقال : وقال ابوحنيفة: يفسقون بالبفى وخروجهم على الامام » ولكن تيل 
شهاد تهم ٠‏ لأن فسقهم من جه ةالدين فلا ترد به الشهادة, وقد قبل 
شهادة الكفار بعضهم على بعض . 
وذكر فى الشرح ب ا؟) انه تجوز شهاد تهم اذا كاتوا من أهل البدع , 
لأنهم اخطأوا فى فروع الاسلام باجتهاد هم نأشبه المجتهدين من الفقباء 
فى الأحكام . 
وقال صاحب الانصاف : (؟) انه تجوز شبادتهم , وهذا هو المذهب وعلييه 
جماهير الأصحاب . وقال: قد جزم به فى الهدايةء والمذ هبء» وسبوكالذ هب 
والمستوعب» والخلاصة , والمحرر » والنظم , والوجيزء والحاوى الصغيرء وغيرها . 
وقال صاحب الفروع : (5) وشهاد تهم كأهل المدل؛ ونقل عن ابن عقيل مانصه 
تقبل شهاد تهم , ويؤخف عنهم العلم مالم يكونوا دعاةء ومثله ورد فى الانصاف . 
(؟) انظرالمفنى .١١/07ء‏ وانظر كشاف القناع */ ١>‏ 


(ع) انظر الشرح الكبير 57/١٠‏ (©2) انظرالافصاف 8١1/١.‏ 
(ه) انظر الفروع ١65/5‏ 4لاه(١‏ 


لااولا ا د 


تعقيب : ونيد وا من هذا العرض ءان للحنابلة فى هذه المسألة اتجاهان : 
الاتجاه الأول : قبول شهاد تهم بشرط الا يكونوا من أهل البدعء والاتجاه 
الثانى قبول شبهاد تهم مطلقا اذ! كانوا عدولا , سواء كانوا من أهل البدع 
ام لم يكؤنوا كذلك , وكلام صاحب الانصاف يشعر بأن هذا الاتجاه الثانسى 
هو رأى الاكثر 

والذى آراه فى هذه السألة : هو قبول شبهادتهم حيث كانوا عدولا مالم 
يكونوا من أهل البدع, لأنه لاوجه لرد شهاد تهم لمجرد خروجهم على الامام 


ع 


ان أن خروجهم يستند الى تأويل سائغ على مابيناه: لكن لابد من اشستراط 


العدالة, لأن الفاسق وان كان اهلا للتحمل الا انه ليس أهلا للأداء , 


وصاحب البدعة فاسق ببدعته سواء كان خارجا أم مع الجماعة والتأول فى 


البدع الظاهرة غير مفيد , لأنه عند ظهور كون ما ارتكبه بدعة يكون تأويلسه 
ظاهر البطلان , وقد اشترطنا للاعتداد بالتأويل الا يكون مقطوعا ببطلانه 
والظاهر كالمقطوع به , والله من وراء القصد وهو الهادى الىسواء السبيل . 
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اعم - 


الفصل الرابسع 
شفمية أمل البفى 

بعد اطلاعى على معظم الكتب فى موضوع البغاة فى المذاهب المختلفة 
وجدت ان شس الأئمة السرخسى من علماء الاحناف يورد السألة المعنون لها 
وسع ان احدا من الفقهاء الآخرين سمن تسنى لى الاطلاع على كتبهم لم يتصدى 
لها مما يرجح ان صاحب المبسوط يتفرد بهاء الا اننى رأيت انها مسألة 
طريفة وانها جديرة بمعرفة حكمهاء, لذا استشعرت ان من المفيد ان انقل 
فى هذا المقام ماذكره شمس الأئمة 
يقول صاحب المبسوط : (١)ان‏ الباغى والعادل فى استحقاق الشفعة وتسليسها 
سواء , لآن أهل البغى مسلمون وهم من جملة أمل دار الاسلام » وقد اثيست 
لأحل الذمة الشفمة فى دار الاسلام وانهم فى ذلك كالسلمين, فأهل البغى 
أولى » الا ان العادل فى عسكر أهل العدل والباغى فى عسكر أهل البشى 
فكان بمنزلة الفاعب» ان علم فلم بيعث وكيلا بطلت شفعته وان لم يعلم حتى 
اصطلحوا فهو على شفعته اذا علمء واذا كان الشفيع فى غير المصر الذى .فيه 
الدار السيمة فجاء ألى:هذا المصر فطلب الشففة واشهد عليباء ولم يقصسند 
البلد الذى فيه البأضع والمشترى فهو على شفعثه؛ لأقه اتتى يما يخق عليه وهو 
عاجز عن اتباعهما مع انه لافائدة له فى ذلكء لأنه انما يتمكن من الأخذ 
فى الموضع الذى فيه المبيع . وكذلك ان قصد المصر الذى فيه البائع والمشترى 
فطلب الشفمة واشهد ولم يقصد المصر الذى فيه الدار فهو على شفعته . 
وحاصل الكلام : انه بعد طلب الموائية )١(‏ عليه ان يأتى بطلب التقريرء 
وذلك بالاشهاد عند الدار وعند المشترى,اوالبائعء ان كانت الدار فى يده ء 
وان كان قد سلمها فقد خرج البائع من الوسط ثم عند اختلاف الامصار والقرى 
عليه ان يأتى اقرب الثلاثة منهم فيشهد , فان ترك الأقرب وجاء الى الأبعد 
بطلت شفعتهء كما لو ترك الطلب بعد العلم بالبيع حتى قام عن مجلسه 
واذ!ا كانوا فى مصر واحد : فان ترك الاقرب وات الأبعد فاشهد عندهء ففى 
القياس كذ لك تبطل شفعتهءلان القليل من الاعراض والكثير فى الحكم سواء. 
)١(‏ انظر الميسوط ١ ١5٠/١6‏ 
)١(‏ المواثبية ‏ ( اى الطلب الفورى ) وهىماخوذة مما يروى عن النبى صلى الله 

عليه وسلم انه قال »الشفعةلين واثيها , لكن التحقيق ان هذ! اليس حد يثا 

وائما هومن كلام الفقهاء . 
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ؤم - 


وفى الاستضنان ؛ لاتبطل شفعتهء لأن المصر فى حكم مكان واحد «ولهذ ا 
لو شرط فى الس الفسليم فى المصر يكفى , وإذ! اتخذ البكان حكننسأ 
فلا معتبير بالا قرب وألابعنا فى ذلك , واذ! اشترئ. رجل من أهل البفشق 
ار ا من رجل فى عسكره والشغييع فى عسكر أحل العدل لايستطيع ان 

يد خل فى عسكر البفى , فلم يطلب بعد العلم بالشراء, او لم ييينصسث 
وكيلا فلا شفعة لهء لأنه كان متمكنا من ان بيعث وكيلا » فان. كان لا يقدر 
على ان بيعث الوكيل او على ان يد خل فله الشفعةء لأنه ماترك الطلسب 

التمكن منه فهو بمنزلة ترك الطلب قبل ان يعلم بالبيع, الا ترى(١)‏ 
انهم لو كانوا فى غير عسكر ولاحزب غير ان الشفيع فى بلد آخر وبينبسا 
قوم محاريون فلم يقدام وهو يقدر على ان بيعث وكيلا يأخذ الشفعة أبطلت . 
شفعته ؟ ارأيت لوكان بينهما نهر مخوفء او أرضمسبمتة ؛ كنتت اجعله 
على شفعته وقد ترك الطلب بعد ماتمكن من ذلك بنفسه او يوكيل يبعشهء 
فى هذا كله تيطل شفعته بالاعراض عن الطلب ؛ والى هنا انتهى كسلام 
صاحب المبسوط رحمه الله » وهو واضح لايحتاج للتعليق عليه . 

والله تعالى أعلم بالصواب .. 


١5(2١>٠.0/١ >) انظرالمبسوط‎ )١( 


5 0 2 


الفصل الخاس 

حكم ما اذ! ارتكب أهل البفى حال امتناعهم مايوجب المقهة 
هذ! الفصل يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : فى حكم ارتكابهم مايوجب الحد 
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المبحث الأول 
حكم ارتكاب أهل اليى مايوجب الحسسد 


ان ارتكب أهل البفى فى حال امتناعهم مايوجب الحد ثم قدر عليهم 
اقيمت فيهم حدود الله تعالى , ولاتسقط باختلاف الدارء وذلك لعمسا 35 
الآيات والاخبار » ولأن كل موضع تجب فيه العبادات فى اوقاتها تيب الحد ود 
فيه عند وحيوك اسبابها » كدار أمل العمدل 3 ولأنه زان أو سارق لاشبهسة 
فى زناه وسرقته, فوجب عليه الحد كالذى فى دار أحمل المدل, وهم كنذا 
القول فيمن اتى حدا فى دار الحربء فانه يجب عليه لكن لايقام الا فى 
دار الاسلام )١0)‏ 

والله اعلم بالصواب . 


١7ه‎ /+ واانظر كشاف القناع‎ ٠ انظرالمفنى‎ )١( 


ع4 - 


الميحث الثانى 
حكم ارتكاب البفاة مايوجب القصاص 


هذه المسألة لم اعثر عليها الا فى كتب الأحنافء وقد اورد وها )١(‏ 
على النحو التالى : لو ان واحدا من البفغاة ‏ حال امتناعهم ‏ قتل باغيا 
مثله» لايجب على القاتل دية ولا قصاص اذ!١‏ ظهر أهل العدل علييم ء, 
ولا اثم ايضاء لأنه قتل نفسا بياح قتلباء الا ترى ان العادل اذا قتله 
لايجب عليه شبى؛ , لأن لأهل العدل ان يقتلوهم كسرا لشوكتهم؛ فلما كان 
مباح القتل لم يجب به شيى', ولان القصاص لايستوفى الا بالولاية وهنى 
بالمنعة , ولا ولاية لامامنا عليهم فلا يجب شيئ“' ٠‏ وصار كالقتل في دارالحرب 
وقال الزيعلى فىتبيين الحقاعق : (51) ان قتل باغ باغيا مثله فى عسكرهصم 
عمد! شم ظهر عليهم لم يجب عليه القصاص , لأن القصاص لايمكن استيفاؤه 
الا بمنعةء ولا ولاية للامام عليهم حالة القتل , فلم يوجب ولم ينقلب موجيا 
بعد ه كالقتل فى دار الحرب 
وقال الكمال فى فتح القدير : عند الائمة الثلاثة يقتل بهء لأن عند هم كل 
موضع تجب فيه المبادات فى اوقاتها فهو كدار المعدل . أ ه. 

والله تعالى أعلم , 


١1ه وانظر حاشية الشلبى «,ا/‎ ء6١‎ 421١+ انظر شرح فتح القدير ع/‎ )١( 
١15 /+> وانظر الد رالمختار وحاشية ابن عابد ين‎ 

(؟) انظر تبيين الحقاعق 00/ ه19 

(؟) انظر فتح القدير 6١6/6‏ 


- وات 


الفقصل السادس 
مائفذه أمل الييفى حال بفيهم من احكام واجيه عليهم 


| يشتمل هذ! الفصل على أربعة مباحث : 


المبحث الأول : حكم جباية أهل البفى . 
المبحث الثانى : دعوى أهل العدل دفعم زكاتهم الى البفاة 
المبحث الثالث : دعوى أهل الذمة دفع الجزية الى البغاة . 


المبحث الرابع : دعوى دفع الخراج 


اارا كه 


الميحث الأول 


حكم جباية أهل اليبقفى 


اذا غلب أهل السبفى على يلد فجبوا الخراج , والزكاة, والجزية »واقاموا 
الحد ود , وقم ذلك موقمة, فانا ظهر أهل العدل بعد على البلد وظفروا 
بأهل البقى , لم يطالبوا بشنيئ؟ مماجيوه » ولم يرجع به على من اخذ منه ء 
وهو الصحيح من مذاهب الحنايلة )١(‏ 
قال صاحب كشاف القناع :(؟) وبا اخذوا فى حال امتناعهم من زكاة أو خراج 
أو جزية ؛ لم يرجح عليهم ولاعلى باذل , واجزاً لوقوعه موقعه, وان ما اقاسوه 
من حده وقع موقعه ايضا دفعا للضرر . 
وقال القاضى ابويعلى فى الاحكام السلطائية 7 كائصه * ١‏ 
الباغية من طاعة الامام ونعوا ماعليهم من الحقوق , وتفرد وا باجتباء الأموال 
وتنفيذ الأحكام نظرت » فان فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم اماماء كان 
ما اجتبوه من الأموال غصيا لاتبرأ منه ذمة وبانفذوه من الأحكام مردودا ء 


ن 1 0 الفء 0 


ولايثيت به حق . وان نصبوا اماما: اجتبوا بقوله الأموال» ونفذوا بامسره 
الاحكام» لم يتعرض لأحكامهم بالرد ء, ولا على مااجتبوه بالمطالبة وحوربوا حتى 
يفيكوا الى الطاعة, قال تعالى : ” وان طائفتان من السؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما فان بفت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفبوء الى 
امر الله" . 


أن لة الحابلة7؟ أ 


استدل الحنابلة لمث هبهم ؛ بان عليا رضى الله عنه لما ظهر 
على أه لالبصرة لم يطالبهم بشيوء مما جبوه ٠‏ وكان ابن عمر رضى الله عنهما 
اذا اتاه ساعى نجدة الحرورى دفع اليه زكاته, وكذا سلمة بن الاكوعء ولآن 
فى ترك الاحتساب بها ضررا عظيما ومشقة كبيرةء فانهم قد يفلبون علىالبلاد 
السنين الكثيرة, فلولم يحتسب بما اخذوه أدى الى ثنا ( اى تكرر ) الصد قات 
فى تلك المدة . 


8907/١٠. انظرالمفتى .٠١/+ء واتظر الانصاف‎ )١( 

(؟) انظر كشاف القناع +/ (١‏ ء وانظر الكافى ١55/٠‏ 

() انظر الا حكام السلطانية للقاضى ابى يعلى الحنبلى ده 

(») انظ رالمغنى »557/9١٠.‏ وانظر كشاف القناع ؟/ >" زء وانظرالكافى ؟/ ١٠‏ 


- لالم - 


ويقول السادة الحنفية )١(:‏ 


ان ماحباه أهل البفى من البلاد التى غلبوا عليها من الخراج 
والعشرء لايأخذ ما الامام ثانيا اذا ظهر على البفاةء لأن ولاية الأخذ 
انما كانت لحمايته اياهم ولم يحمهم؛ ثم ان كانوا صرفوه الى حقه 
( اى الى مصارفه ) اجزأ من أخذ منهء ولا اعادة عليه, لوصول الحصق 
الى مستحقه وان لم يكونوا صرفوه فى حقه : فعلى من أخف متهم ان 
يعيدوا الأداء فيما بينهم وبين الله تعالى, لأنه لم يصل الىمستحقه . 
وماقيل : ان عليا رضى الله عنه لما ظهر علىأهل البصرة لم يطالبهيم 
بشيوء مما جبوه» فيه نظر لأن الخوارج لاتنعلم انهم غلبوا على بلدة 
فاخذوا جبايتها . قالوا : وكان ابن عمر رضى الله عنهما اذا اتاه ساعى 
الحروراء دفع اليه زكاته, وكذا سلمة بن الاكوع ظ 
قال الكاسانى فى بدائعالصنائع : )١(‏ انه لايأخذها الامام ثانيا, الا أنهم 
يفتون بان يعيدوا الركاة استحساناء لان الظاهر انهم لايصرفونها الى 
مصارفها ء فأما الخراج : فمصرفه المقاتلة, وهم يقاتلون أهل الحرب» وقد 
تقد م التفصيل فى ذلك ما اثبته عن الكمال وهو تفصيل حجيد 
يقول الحصاص : (؟) ان الركاة المأخوذة من أهل العدل من تبل أهل 
البغى , لاتعتبر يمنزلة أخذ العدل لباء فالزكاة لاتسقط عنهم بأخذ 
مؤلاء*ء وعلى ارباب الأموال اعاداتها فيما بينهم وبين الله تعالى » ولكن 
يسقط حق الامام فى الأخذ , لان حق الامام انما يثيت فى الأخذ لأجل 
حماية أمل العدلء فاذ! لم يحمهم من البفاة لم يثبت حقه فى الأحذ 
وكان ما اخذه اليفاة بمنزلة أخذه فى باب سقوط حقه فى الأخذ » سم 
ضرب لذلك مثلا: فقال, الا ترى ان اصحابنا قالوا»لومر رجل من أهسل 
العدل على عاشر أهل البفى بمال فعشروه انه لايحتسب له الامام بذلك 
ويأخذ منه العشر اذا مر به على عاشرا هل المعدل, فالمعنى فى سقوط 
حق الامام فى الأخذ , لاعلى معنى انهم جعلوا حكمهم كاحكام أهلالعدل. 


(؟) انظر يداعم الصناعع 5/96 6224٠‏ 
(؟) انظر احكام القرآن للجصاص ه/ 4 ١1‏ 


اللربار ل 


مذ حب الشافضية : 

قال الشافمى رحمه الله فى الأم )١(:‏ ان غلب البغاة على بلك فاخذوا صدقات 
اخلها + واتامرا طلييم الحدود) لم تعد عليهم . 

وقال صاحب المجموع :(1) ان استولى البفاة على بلد , واقاموا الحدود ء 
واخذ وا الزكاة والخراج والجزية اعتد به , لأن عليا كرم الله وجهه قاتل أهصل 
البصرة ولم يلغ مافعلوه واخذ وه؛ ولأن مافعلوه واخذ وه بتأويل سائغ فوجب 
امضاؤ ه كالحاكم اذا حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد 

وذكر صاحب مفنى المحتاج : (١!)انه‏ لو استولى البفاة على بلد واقاموا حدا 
واخذ وا زكاة وخراجا وجزية وفرقوا سهم المرتزقة على جند هم صح ذلك تاسيا 
بعلى رضى الله عنه , ولأن فى اعادة المطالبة اضرار بأهل البلد ء اما اذا 
اقام الحد غير ولاتهم فانه لايعتد به 

ويقول صاحب مغتى المحتاج : (5) نقلا عن البلقيئى ان محل الاعتداد يه فى 
الزكاة اذا كانت غير معجلة, او كانت معجلة لكن استمرت شوكتهم حتى وجبت 
فلو زالت شوكتهم قبل الوجوب لم يقع ماعجلوه موقعهء لأن وقت الوجوب لم 
يكونوا أهلا للأخذف . وقد ذكر وجها آخر بالنسبة لتفريق سهم المرتزقة علسى 
جند همء انه لايقع موقعهء لثلا يتقووا به على أهل العدل» واجاب بحن هذا 
من قال بانه يقع موقعه ء بانهم من جند الاسلام , ورعب الكفار قاعم بهم .وذكر 


وجها آخر بالنسبة للجزية والركاة, بانهما لايقعان موقعهما »ونقل ذ لك عن الرافعى والقاضيى 


وقال صاحب نهاية المحتاج : (1) انهم لواقاموا حداء اوتعزيراء اواخذوا زكاة 
وجزية وخراجا , وفرقوا سهم المرتزقة على جند هم صح ء لاعتقاد هم التأويل المحتمل 
فاشيه الحكم بالاجتهاد , ولما فى عدم الاعتداد به من الاضرار بالرعية» ولآن 
جند حم من حند الاسلام ورعب الكفار قاعم بهم وسواء : أكانت الركاة معجلة ام لا 
استمرت شوكتهم الى وجوبها ام لاء كما يقتضيه التعليل السابق 


ااا ساك 

ه؟١*+مه99/(ذ١1ل انظر الام للشافعى /ا/ر مه" (؟١)اتظر المجموع‎ 1١0 
١؟ه‎ 7/6» انظر مغنى المحتاج‎ )»( 

(») قوله ‏ وفرقوا سسهم المرتزقة اى فرق ولاة امورهم الفيئى' على جند هم . 
(ه) انظر مغنى المحتاج ©46/ 9+6 (*) انظرنهايةالمحتاج لا/ره 6٠‏ 


هر 
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المبحث الثاننسى 
دعوى أهل المدل دفع زكاتهم الىالبفاة 
لوعاد البلد الذى كان فى حوزة البغاة الى سلطان أهل المدل 

فادعى أهله دفع زكاتهم الى البفاة فهل يقبل قولهم ؟ 
ذ هب الحنابلة الى قبول قولهم بلا يمين ؛ وذ هب الشافعى الى وجوب استحلافهم 
قال أحمد رحمه الله : لايستحلف الناس على صد قاتهم )١(‏ 
وقال صاحب المجموع : (؟) ان عاد البلكد الذى استولى عليه أهل البغفى 
الى الامام , فادعى من عليه الزكاة انه دفعها الىأهل البفى , فان علم 
الامام بذلك وقامت به عنده بينه لم يطالبه بشيوء ,» وان لم يعلم الاسام 
بذ لك ولاقامت بينه فان دعوى من عليه الزكاة مخالفة للظاهر فيحلفه ويمينسه 
هذه واجبة او مستحبة : فيه وجهان : ذكرهما الامام النووى فى الزكاة 
ونقلهما عنه صاحب الفجموع ظ 
وقال فى مشنى المحتاج +(؟) لوادعى دفع زكاة الىاليغاة صدق بيمينه, 
ولو ادعى بعض أهله دقع ركاة الى البفاة صدق بلايمين ان لم يتجبمء 
وبيمينه ان اتهمء لبناعها على المواساة, والمسلم مؤتمن فى امر دينهءواليمين 
هنا ستحية على الأصح ء وقال بعضهم », بانها واجبة 


١58 ء وانظر الكافى م/‎ 44/٠١. انظرالمقفى‎ )١( 
١8/6 انظر المجموع 011/١4؟ه () انظر مغنى المحتاج‎ )١( 
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الميبحث التثالسث 
دعوى أهل الذمة دفع الجزية الىالبغاة 


فى حالة عودة البلد المغليب عليه الى سلطان أهل العذل: لوادعى 
واحد من أهل الذمة دفع الجزية الى أهل البفى هل يقبل منه نالك ؟ 
نورد فى هذه المسألة ماورد فى كتب السادة الحنابلةء, وماؤرد عن الشافعية 
مذ هب الحتابلة )١(,‏ 


ان أدعى ذمى داقع جزيته الى أحل البفى ه لم يقبل قوله الا ببمينه 
لانهم ‏ اى أهل الذمة ‏ غير مأمونين ء ولأن مايجب عليهم عوض - عن رؤوسهم 
وكقرهم والاصل عدم الدفع كما قال ذلك صاحب كثياف القناع (5) وليس 
بمواساة , فلم يقبل قولهم كاجرة الدار , هذا المذهب وعليه الاصجاب , ذكر 
ذلك صاحب الانصاف (؟), وذكر قولا آخر : انه يحتمل ان يقبل قولهيم 
اذ! مضى الحولء لان الظاهر ان البغاة لايتركون الجزية لهم فكان القول 
قول أهل الذمةء لان الظاهر معهمء ولأنه اذا مضى لذلك سنون كثيرة شق | 
عليهم اقامة البينة على كل عامء فيؤدى ذلك الى تغريمهم الجزية مرتين . 


يقول صاحب المجموع :(؟)ان ادعى من عليه الجزية انه دفعها الييم : 
فان علم الامام بذلك اوقامت به بينةء لم يطالبه بشيىء : وان لم يعلم 
الاسام بذلك ولاقامت به بينه لم يقبل قول من عليه الجزية؛ لأنه يجب عليه 
الدفع الى الامام , لأنهم كفار ليسوا بمأمونين , ولأن الجزية عوض عن الساكنه 
فلا يقبيل قولهم فى دفعها من غير بينه كثمن المبيع والأجرة . 

وقال صاحب مغنى المحتاج :+ (5) ان ادعى دفع جزيته اليهمء فلا يصد دق 
بيمينه على الصحيح » لأنها عوض عن السكن فاشيه مالوادعى الستأجر دقع 
الاجرة ء ولأن الذمى غير مؤتمن فيما يدعيه علىالسلمين للعداوة الظاهرة : 
والثانى يصددق كالمزكى 


»014/١١ انظر المفتى‎ )١( 

(؟) انظر كشاف انةناع ١ 8/١‏ ءوانظر الكافى ١5/٠‏ 

(ع) انظر الانصاف 7/1٠.‏ 8697م (©) انظر المجموع 65+97/(91غ١6ه‏ 
(ه) انظر مغنى المحتاج ١1/6‏ 
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المبحث الرابسع 
دعوى دقع الخ راج 
لم يتعرض لحكم دعوى دفع الشراج ال ىأهل البفى سوى السادة الحنابلة 
والسادة الشافمية وفيما يلى نورد النذ هبين : 
مذ حصب الحنابلة : 


لو ادعى من عليه الخراج دفع الخراج الى أهل البفى , 
ذكر ف ىالمغنى والشرح : )١(‏ انه ان كان المدعى مسلما فهناك وجهان لذلك: 
الس اياده 
لآنه عوض فاشيه الجزية, ولأنه اجرة للأرض فاشيه اجرة الدارء ولانه خراج فاشيه 
الجزية» وان كان من عليه الخراج ذميا: فهو كالجزية , لأنه عوض على غسسير 
مسلم فهو كالجزية؛ ولأنه احد الخراجين أى خراج الأرض والخراج على رؤوسهم 
فاشبه الجزية من هذه الناحية 
قال صاحب الإانصاف ‏ (؟1) انه يقبل قوله اذ!ا كانت ثم بينة على ذ لك ,فالا طلاق 
الوارد فيما ذكره صاحب المفنى والشرح وغيره ليس على ظاهره , وكذ لك اطلاق 
القول فى الوجه الأول حيث قال فى المفغى يقبل ليس على ظاهرهء بل القبول 
مقيد باليمين 
وذكر مثل ذلك صاحب الفروع: (؟) وذكر ايضا احتمال القبول بعد مضى الحول 


مذ هب الشائعية : 


قال صاحهب المجموع :(؟) ان ادعى من عليه الخراج انه دفعه اليهم : فان 
علم الامام يذلك اوقامت يه بينة لم يطالب بشوى؟ , وان لم يعلم الامام بذلك 
او قامت به بيته لم يطالب بشيئ؛ . وان لم يعلم بذلك ولاقامت به بينه ففيسه 
وجهان : احد هما : يقبل قوله مع يمينهء لأنه مسلم فقيل قوله مع يمينه فيسا 
دفع كالزكاة ٠‏ والثانى : لايقبل قوله, لأن الخراج ثمن واجرة فلا يقبل قوله 
فى دفعه من غير بينة كالثمن فى البيع» والأجرة فى الاجارة 

ويقول صاحب مشغى المحتاج” ؟ ان الكافر اذاادعى دفع الخراج فلا يصدق 
جزنا ه وذكر فى دعو السام دقع الخراج ماذكره صاحب السجمع 

(؟) انظر الانصاف .٠١9/م99,‏ وانظر الكافى ؟//رله١‏ 

(؟) انظر الفروع ١51/1‏ (؟) انظر المجموع 837/1١1!‏ 25١61ه‏ 


(ه) انظر مغنى المحتاج ع)/* ١٠‏ 


# 
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وذكر مسألة اخرى : انه لو ادعى شخصاتقامة حد انداقيم عليه فبل يصدق 
ام لا ؟ قال : انه يصدق على ذلك, ونقل عن الماوردى : انه يصدق 
بلا يسين , لأن الحد ود تدرأ بالشبهات ء الا أن يثبت الحد يبينه, والحال 
انه لا اثر له ( أى الحد ) فى أليدن فلا يصدق فى ذلكء لان الأصتل 
عدم اقامته ولا قرينة تدفعه والفرق بين ثبوته بالبينه دون الاقرار : ان المقر 
بالحد لو رجع قبل رجوعه وانكاره» وبقاء الحد عليه فى معتى الرجوع . 
فاذاً يصدق فى حد الا ان يثبت يبينه ولا اثر له فى البدن . أدص 


والله تعالى اعلم بالصوابء 


3 .اء © 


الفصل الساببع 


الآلات الحربية 


المبحث الأول ء : : 
لمبحث الاوك : حكم استعمال النار وما فى معناها مما يعم اتلافه فى 
قتال أهل اليفى ‏ . 


البحث الثانى : حكم استعانة الامام علىالبفاة بسلاحهم 


البحث الثالث ؛ حكم بيع السلاح من أهل الفتنة 


4 
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المبحث الأول 
حكم استعمال النار ومافى معناها مما يعم اتلافه فى قتال أهل البغى 
مذ هب الحنابلة )١(,‏ 


لايقاتل البغاة بما يعم اتلافه كالنار والمنجنيق والتفريق من غير ضرورة » 
لأنه لا يجوز قتل من لايقاتل ومايعم اتلافه يقع على من يقاتل ومن لايقاتلواتلاف 
اموالهم وغير مقاتلهم لايجوز الا لضرورة . فان دعت الى ذلك ضرورة مثل: ان 
يجوز قتل الصائل أو كما فى دفع الصائل, وان رماهم البغاة بمنجنيق أو تار 
جاز لأهل العدل رميهم بمثله»لقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتد وا عليسه 
بمثل ما اعتدى عليكم )00١.‏ 
مذ هب المالكية : (؟) 


ان للامام قتالهم بالسيف , والرمى بالنبل , والمنجنيق والتغريق » والتحريق 
وقطع السيزة والناء عننهم الا ان يكون فيهم نسوة أو ذرارى , فلا نرميهم بالنار , 
وهذا هو النعشت فى مذ هب المالكية كما كر ذلك الدسوقى حيث قال: وهذا 
هو المعتمد خلافا لابن شاس القائل لاتنصب عليهم الرعادات ‏ اى المجانيق ‏ 
فالمالكية يختلفون عن الحنابلة فى هذاء: حيث ان الحنابلة قيدوا ذلك بالضرورة 
فيما لو تحصن البفاة كما سبق بيانه ء اما المالكية : فقد جعلوا الرمى بالمنجنيق 
والنار ادوات للقتال كالسيف ونحوه فيجوز قتلهم بها بد ون تقييد ذلك بالضرورة 
كما هو الظاهر من كلامهمء الا اذا تحقق ان هناك ذرارى ونساء فلايجوز رميهم 
بما ذكر . والله أعلم . 


مد هب الشافعية كمذث هب الحتابلة ٠‏ قال صاحب المجموع +(؟)ان القصد 


آ# آذ م لك 3 
بقتالهم كفهم ورد هم الى الطاعة فيجب تجنب مايهلكهم أو يبيد هم »© ولان رميهم 
بالمد افع والرشاشات يصيب منهم من يقاتل ومن لايقاتل , وانما يجوز قتل مسن 
يقاتل فقطا . واذا رماهم أهل البغى بالنار وكان هذا سلاحا 


)١(‏ انظرالمفنى . /١‏ لاه »وانظرالكافى م/ 1 > ١‏ ءوانظركشاف القناع +/ ١8‏ ءوانظر 
مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتههبى +5//+؟ 

(؟) البقرة : آية +19 ("#) انظر الشرح الكبير للد رد ير على مختصر خليل > / ١757‏ 

(؟) انظرالمجموع 81/110 ه856 ءوانظر مغنى المحتاج > / 1 ؟ ١‏ ء واتظر الام لا/ /1؟ ره ”؟ 
وانظر نهاية المحتاج /ا/لا٠»‏ 


*« 
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لهم جاز لأمل المدل رميهم بمكل سلا حهم ومثل النار والمنجنيق » ارسال 
السيول عليهم والاسود والحياتء ونحوها من المهلكات لأنهم قد يرجصون 
فلا يجدون للنجاة سبيلا 
اقول وبالله التوفيق : ومثل ذلك , القصف بالطاعرات 7 واستخد ام القازات 
بالنار فقد جاء فى الحد يث الصحيح 0 ( لايعدذدب بالنار الا ربها ( وقفسى 
لفظ ( لاتعذيوا بعذاب الله )١()‏ 

وقال صاحب مفتى المحتاج :(1) ان احاطوا بنا واضطررنا الى الرمى يما 
ذكر من النار وغيرها لد قعهم عنا, بان خيف استكصالنا ,» فان امكن د قصهم 
بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به واورد صاحب صسفنى المحتاج مسألة 
مهمة فى هذا الباب فقال : لو تحصنوا ببلد او قلعة ولم يتأت الاستيلاء 
علنييهم الا برميهم بما ذكر من الآلات الحارقةء والآلات العظيمة لم يحطسز 
قتالهم , لأن ترك بلدة اوقلعة بايدى طائفة من السلمين يتوقع الاحتيال 
بمنع طعام وشراب الا على رأى الامام ‏ !اى الشافعى ‏ فى أهل قلصة ء 
ولا يجوز عقر خيولهم الا اذ! قاتلوا عليباء, ولاقطع اشجارهم وزروعهم . 

مذ حمب الحنفية : 


انه يجوز قتالهم بكل مايجوز قتال أهل الحرب بهء كالرمى بالنبل 
والمنجنيق » وارسال الماء والنار عليهم » والبيات بالليل: لأن قتالهم فرض 
كقتال أهل الحرب والمرتد ين ؛ ولأن قتالهم لدفع شرهم وكسر شوكتجمسم 
فيقاتلون بكل مايحصل به ذلك . 
مذ هب الظاهرية : 
يقول ابن حزم رحمه الله : (؟) ويجوز قتالهم بالمتجنيق والرمىء ولايطعل 
قتالهم ينار تحرق من فيه من غير أهل البفى .ولابتفريق يفرقهم كذلك, 
لقول الله تعالى ء( ولاتكسب كل نفسالاعليبا) ( ولاتزر وازرة وزر اخرى ) 
واما اذا لم يكن فيه الا البغاة فقط ففرض ان يمنعوا الماء والطعام حستى 
(1) الحد يث باللفظ الأخير رواه ابود اود والترمذى والحاكم ورواه البخارى عن ابن 


عباس رضى الله عنهما , انظر التيسير بشرح الجامع الصغير ٠. 6930/5١‏ 
(؟) انظر مغنى المحتاج >./ م١١‏ 


م انظر المبسوط 59469١54 7/9١٠.‏ ١ءواتنظر‏ بدائع الصنائع 4/ 9892© وانظر 


الدر المختار ع/ ه2١‏ 
(ع) انظر المحلى ١56١62١ /١١‏ 


- 


4و - 


ينزلوا الى الحق والا فهم قاتلوا انفسهم بامتناعهم من الحق , وكذ لك يجوز 
ان توقد النيران حواليهم ويترك لهم مكان يتخلصون منه الى عسكر أهصل 
الحق, لأن هذه تار او قدناهأ , وبا اطلقناه لهم قادرون على الخلاصمنها 
أن احبوا , ولايحل احراقهم ولاتغزيقهم دون ان يتخلصوا , لان الله تعالى 
لم يأمر بذ لك ء ولا رسوله صلىاللة عليه وسلم وائما امر بالمقاتلة فقط . ولايحل 
ان ببيتوا الا بان نقبض عليهم ء واما من لم يقاتل فلا يحل قتلهء فان تحصن 
البفاة فى حصن فيه النساء والصبيان : فلا يخل قطع المير عنهم لكن يطلق 
لهم منه بمقدار مايسع النساء والصبيان ؛ ومن لم يكن من أهل البغى فقط 
ويمنعون ما وراء ذلك . أدص 

مذهب الشيعة الزيدية )١(:‏ 

00 انه لايجوز رسيهم بالمنجنيق (5)ء ركذا مافى حكمه من الاحراق بالتار 
ان لم يرد الرمى بالمنجنيق الا فىقتال الكفارء كما وقع فى قتال أهلالطائف 
ولايمنعهم الميرة(") ولايشعهم الطعام والشرابء وقد فعل ذلك على رضى 
الله عنه فى صفين لما غلب اصحاب معاوية علىالماء ومنعوا اصحاب على عنه 


ايمنعنا القىم ماء الفرات وفينا لشهام وفينا الحجف 
وفينا على له صولس سسة اذا خوفوه الردى لم يخف 


فى ابيات , فأمر على رضى الله عنه من كشغهم عنه ولم يمتع احدا من اصحاب 
معاوية من الاستقاء منهء وقيل : للامام ان ينعهم عن الطعام والشراب حتى 
ينزلوا الى الحق والا فهم قاتلوا انفسهم بامتناعهم عن الحق, ولتمكتهم مسن 
الغيوء الى امر الله . واما اذ! تحصنوا فى معقل فيه النساء والصبيان واطلق 
لهم مق ار مايص التساة والصبيان وين لم يكن من أجل البقى : ولاتمسل 
قطع الميرة عنهم ويمنعون ماوراء ذ لك 


)١(‏ انظر الروضالنضير ‏ 4556م 

(؟) المنجنيق : بفتح الميم وكسرها وى والنون الا ولى زاعد تان فى قول » لقولهم 
جنق يجنق » اذ! رمى »وقيل : الميم اصلية »لجمعه على مجانيق » وقيل : هو 
اعجمى معرب »والمنجتيق : مؤنثة , ويقال للرامى بها جانق . ش 

() الميرةءجلب الطعام عمار عنيا له يمير ميرا والميار ,جالب الميرة ءانظر الروض 
النضير نقلا عن النهاية 116/1 


ل و 4 اك 


وذكز الشيخ عبد القاد رعوداة رحمه اللدأ ! كقلا عن شرح الازهار ‏ وهو من كتب 

الشيعة الزيدية ان الشيمة الزيدية يجيزون القتل بما يعم اتلافه بشرطين . 

اولهما ؛ ان يتعذر الوصول ال ىالبفاة الا بذلك, كان يتحصنوا فى حصن 
أو بيوك مانعةء» اوفى سفينة البحر 

ثانيهما: ان يكون بينهم من لايجوز قتله كالصبيان والنساء, فان لم يجتمع 
هذان الشرطان فلايجوز استعمال مايعم اتلافه الا لضرورة ملحة . 

تعقيب : والذى ارجحه من الآراء السابقة : هو ماذهب اليه الحنابلة 
والشافعية من عدم جواز استعمال مايعم اتلافه ‏ المقاتلين وغيرهم - مسن 
ادوات الحرب فى قتال أهل البفى الا فى حالة الضرورة وذلك لأن البقاة 
مسلمون على اية حال ولم يخرجوا يبغيهم عن الايمان» بل ان بيهم انما 
كان لتأويل مستساغ فليس هناك مابيرر استتصالهم , والمقصود بحريهم وقتالهم 
انما هو ازالة بضيهم ؛ونيذ العصيان .والد خول فى الطاعةءفما دام منالممكن 
تحقيق هذا الفرض د ون تعريض تلك الفقة اللسلمة للدمار .الشامل ؛ فانه 


يصير متعينا ويمتنم غيره . ويؤكد ذلك : ما اتفق عليه من يعتد برأيه من 
أمل العلم من انه فى قتال البغاة لايتبع مدبرهم ولايجهزعلى جريحهسم 
ولا يسترق اسيرهم فكيف يمكن استساغة اباد تهم , والله من ورا* القصد وهو 
البادى الى سواء السبيل ٠.‏ 


ه؟45+*055١/6 انظر التشريع الجناعى 7/5 46:39 نقلا عن شرح الازهار‎ )١( 


0 5 
البحث الثانسى 


حكم استعانة الامام على البغاة بسلاحهيم 


ذهيت الحنابلة : )١(‏ 


الى ان استعأنة الامام علىالبفاة يسلاحهم وكراعهم حال الحرب فيه 
وجبان : احدهما ؛ لايجوز ‏ لأنه لايحل اخذ مالهم لكونه مغصوسا 
بالاسلام وانئما ابيح قتالهم لردهم الىالطاعة فيبقى المال على العصمة كسال 
قطاع الطريق الا ان تدعوا ضرورة فيجوز كما يجوز اخذ مال الغيور فى 
السخمصة.- ولايجوز ذلك فى فير قتالهم . والمراهق من البفغاة والعبد .كالخيل 
تجوز الاستعانة بهما عليهم عند الضرورة فقط ويردان بعد الحرب . 
والثانى : انه يجوز الاستعانة بسلاحهم «كراعهم مطلقا , سواء دعت الى ذلك 


ضرورة أم لا . وقد رجح صاحب الانصاف : الوجه الأول القائل بعد م الجواز 
الا ان! دعت ضرورة الى ذلك » وقال ٠ءانه‏ هو المذدهب . 
وذ هبت الشافعية : ١؟)‏ 


الى انو لا يجوز الانتفاع بيسلاحهم وكراعهم من فيو اذنهم من قسسسير 
ضرورة لقوله صلىالله عليه وسلم , لايحل مال امورىء سلم الا بطيب نفس منه(؟) 
ولأن من لايجوز اخذ ماله لم يجز الائتفاع بساله من فير اذنه ومن فير 
ضرورة كفيرهم وان اضطر اليه جاز » بان ذهب سلاحه اوخاف على نفسه جاز 
ان يداقع عن انفسه بسلاحه وان ينجو على ذابة لهمء لأنه لو اضطر الىذلك 
من مال آهل العدل لجاز له الانتفاع به فكذلك اذا اضطن الى ذلك مسن 
اموال أهل البفى . ظ 
وقال بعض الشافعية : ان العادل اذا استعمل سلاح وكراع أهل البغفى »2 
يجي عليه امير امتعمالها كالمضطر اذا اكل طعام فيره ء فاته يلرّمه بدله 
ثم ذكر صاحب © .. مفنى المحتاج : ان الأوجه خلاف هذا القول: لأ 
لاضمان لما يتلف فى القتال وتغارق سألة اللضطر: بأن الضرورة فيها نشات 
من المضطر يخلافه فى صسألتنا , فانها انما. نشأت من جهة المالك, وذ كر 
صاحب نهاية المحتاج : انه يلزمه اجرة مثل ذلك كتضطر أكل طعام فييره 
يلزمه قيته . | 


(١)انظر‏ المفنى /(١.‏ 2ه »وانظركشاف القناع / 10 وانظرالا تضاف 0 الك 
وانظر الكافى ١5٠/8‏ 

ا انظر المجموع /10/ ١ه‏ ءوانظر مغغى|لمحتاج / 07+ ( ءوانظر نهاية المحتاج 07/0 + 

() رواهابوداود ءانظر الهامش على الجامع الصغير للمناوى ؟/ ه07١‏ وفى رواية 
الا بطيب نفسه ٠‏ رواه احمد فى مسنده . 


لك 


وذ هيت الحنفر : 1 )0١(‏ 


الى انه لابأسن , باستعتال تلك قلييم :: عند الجّاجة , بِنَا روف أن ن علي رضى 
الله عنه قسم سلاحهم بالبصرة بهن بهن الضحابة وقانت قسلمته لاج لا ل 

بد ليل ماروى الزهرى ‏ ان الصحابة : امجسموا الهو" 6 يوّخذ مال ٠‏ ولأتام الواختاجوا 
الى سلاح أهل العدل كان لهم ان يأخذوه للحاجة والضرورة» وق اخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من صفوان زوأ فى خرب هوازن؛ وكان ذلك نشبسير 
رضاه حيث قال افصيا يا مخضيدء فاذا كان يجوز ذلك فى سلاح من لايقاتل ذفى 
سلاح من يقاتل من أهل البغى أولى لاسيما أذا كان فيه دفع شرهم .والمعنى 
المجوز فيه : انه دفع الضرر الأعلى ٠‏ وصو الضزر المتوقع لعامة السلمين بالضرر 
الأدنى وهو اضرار بعضهمء وان لم يحتاجوا اليه : حبسه عنهام ٠‏ كشاه شر أموالهم 
أن فى رده عليهم تقوية: لهم واعانتهم على المعصية والكراع : يياع ويُخبس ثمنسه 
أن حبس الثمن ايسر واحفظ للمالية فاذ! وضعت الحرب اوزارها وزا لث الفتنسة 
ردها عليهم لزوال الماتع . 

قال صاحب الد ر السختارأ:) لاينتفع بنفير السلاح والكراع من أموالهم مطلقا 
ولو عند الحاحة ٠‏ واما العلاج والخيل فلأفل العدل مقاتلتهم غليها عند الحاجة . 
قال صاحب بْدا»؟ شع الصنائع ؛ [؟) اته لابان بآن . يسشعينوا بكراعيم وسلاخهم على 
قتالهم . كسرا لشوكتهمء فاذ! استغنوا عنها ابسكها الامام لهم لأن اموالهسم 
لاتحتمل الشملك بالاستيلاء لكونهم سلمين ٠‏ وشيأتئ تفصيل القول فى حكم 
غنيمة اموالهم فى .بحث خأض انشاء الله . والله شغالى أعلم 

وذهبت المالكية . (؟) 


فلو قاتلونا على ابل اوغال اوفيلة وظفرنا بهم واخذناها منهم لجاز الاستعانة 
بها عليهم ايضا ان احتيج الى ذلك 


6١ ٠م وانظر فتحالقد ير‎ ١ 1/19. انظر تبيين الحقاعق للزيعلى ؟/ ه1؟ ء وانظر المبسوط‎ )١( 
(؟) انظر الد رالمختار شرح تنؤير الأبصار ع/ +5 ( 8 ) انظر بد اعع الصناكم 79/9 ع‎ 
١3/6 انظر الشرح الكبير للد رد ير على مختصر خليل 6 / 17؟ »وانظرا لد سوقى على الشرح‎ )( 


سااء ة أ اد 


والذى اراه : ان التردب فى جواز استعمال سلاخهم بالأجر او بف وثه اويعدم 
جواز ذلك انما يعود الى الاوضاع التى كانت ساكدة فى عصور الفقهاء وفيبا 
كان عامة الناس يستعملون سلاحهم الخاص فى الحزب التى تشبنزها الدولة 
فينضمون اليها متطوعين واسلحتهم معهم . اما فى غصرنا الحاضر ؛ فاسلحة 
القتال بعد تطورها ذلك التطور المذ هلبه اضحت شيئا رهييا من الخطورة بمكان 
على امن المجتمع واستقراره امتلاك الأفراد لهء فلهذا : تمنع انظمة الد ولالحد يثة 
من حيازة الافراد لهذه الأسلحة » وا وقع فى بعض البلدان العربية من حرب 
اهلية ضرص اكلت الأخضر واليابين عبرة لفن لايعتبر . ومن هنا : فان الحكم 
الفقبى الذى ينبنى على قاعدة وجوب دفع المفسدة يقضى بمصادرة الاسلحة التى 
توجد عتد الأفزاد او الجماعات ألقى لاتخضع للد ولش » ومصادرة الاسلحة فيه 
القضاء الحاسم على الشر واعؤانه ٠‏ فاذ! قضق على الشر من اولى : بذ زا تسسسة 

الخبيثه استقامت اوضاع الحياة وسار كل فى عمله يينى مستقبله وستقبل امتسنه 
بيد انزيهة لاشعرف العد وان والظلم» وذ لك يرتدع البغاة وتستقيم احوأ ليسم 
وينضمون الى أهل الحق والعدل , والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم . 


وف 


٠‏ البخث الثالنث 
كم ب بيع ع السلاج من أهل الفضة 


هذه اللسألة من م المشتهورة التي يسوقها الامولون والفقها” عند 


ياخذ بهذه القاعماة على لاقي هم الساداة الحنابلة وكذا السادة المالكية ‏ 
ن كان المالكية مختلفين عن الحنايلة اف أن العقد على المباح الذى. يقصد 


الابطال 0 9 انا الحنايلة : فان الع فى مل هذه الحالة يعتسبر 
باطلا من اصله عندهم فلا ينمقف مطلقا ؛ ولأ يثبت به التزام ؛ وناك فريق 
آخر من الفقهاء على راسهم الشافنية ومعهم الحنفية الى حد ما لايأخذون 
بقاعدة سد الذراعع؛ لأن الاخذ بها يعتعد على الاعتدا بالنوايا والقصود التى 
تفصح عنها قرائن الاحوال» والنوايا » والقصود مهسا كانت, امور خفيه لايطلع على 
حقيقتها الاعلام الخيوب* يعلم خائنة الاعين وماتخفى الصدوز * ورايهم فى عدم 
الأخذ بتلك القاعدة يستلزم تجويز العقد على كل ماهو مباح بمعنى الحكم 
بصحته » وان كان بعضهم يقول بحرمته , والفقهاء عند الكلام على قاعدة سسد 
الذراعع او كراهته كراهة تحريمية » والحرمة او الكراهة التحريمية شيىء وبطسسلان 
العقد شيى؛ آخر . وفيما يلى نورد مذاهب الفقهاء فى خصوص هذا الفرع, 
لأنه يختلف بعض الاخثلاف عن مناقشاتهم العامة فى قاعدة سد الذرائع 

اولا : مذهب الحنابلة .: 


ذكر صاحهب المفنى للق أنه لا يجوز بيع السلاح فى القتنة, ولا لأهل الحرب 0 

او قطاع الطريق , لقول الله تعالى : ” وتماونوا على البر والتقوى ولاتماونوا على 
5 () 5د 0 3 35 0 4 : لك | 

الاثم والعد وان » ومثله بيع الأآمة للفنا او اجارتها لذلك, فكل ذلك حسرام 

والعقد فيها باطل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله )١11(:‏ ان بيع مايعين على المحرسات 

ال سس و سه ساس سه 

الكريمة ” وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعد وان” كما انه لايجوز 


الس سس ا ا سس م 
)١(‏ اتنظرالمغنى 03 0 (؟١)‏ الماعدة : آية + 
(؟) انظر الفتاوى 51/ره07؟5.؟99, ج١5/ ١6١‏ 


لأحد ان يشترى عينا ليمصى الله بهاء مثل : ان يشترى عصيرا ليعمله خمراء 

او يشترى سلاحا ليقاتل السدلمين فى ى اصح قولى العلماء كما هو مذهب مالك 
وأحمد وغيرهنا : واستد ل زحمه الله على ذ لك بالآية الكريمة السابق ذكرها 

وقال أيضا اذ! اعان الرجل على معصية الله كان آثما , لأنه اعان على الاثم 
والمد وان فان ا كان هذا فى الاعانة على السعاصى, نكيف بالاعانة على على الك سر 
شعاعر الكقر. 0080030 

قال ابن القيم رحمه الله )١(‏ مانصه , قال الامام أحمد رحمه الله نهبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة؛ ولاريب ان هذا سد لذريعة 
الاعانة على المعصية» ويلزم من لم يسد الذرائع ان يجوز هذ! البيع كما صرحرا 
به ( ولعله يقصد الشافعى ) ومن المعلوم ان هذا البيع يتضمن الاعانة على 
الاثم والعد وان ؛ وفى معتى هذا : كل بيع أو اجارة او معاوضة تمين على 
معصية اللهء كبيع السلاح للكفارء والبغاة؛ وقطاع الطريق » وبيع الرقيق لمن يفسق 
بهة او يؤاجره على ذلك» او اجارة داره او حانوته أو خانه لمن يقيمى فيبسا 
سوق المعصية ؛ هبيع الشمع او اجارته لمن يعصى الله عليه: وتنعو ذلك مما هو 
عائة على ماييفض الله ويسخطهة ومن هذا عصز العمئب لمن يتخذ ه خفرا وقسند 
لعنه رسول الله صلىالله عليه وسلم هو والمعتصر معا , ويلزم من لم يسد 
الذراعع ان لايلمن العاصرء وان يجوز له ان يعصر العنب لكل احد , ويقول 

القصد غير معتبر فى المقد , والذرائع غير معتبرة ونحن مطالبون فى الظواههر 
والله يتولى السرائرء وقد صرحوا بهذاء ولاريب فى التنافى بين هذا وبين سنة 
رسول الله صلوالله عليه وسلم 

ثانيا : مذاهب المالكية : 


لم اعثر على راى للمالكية بالتسبة لبيع السلاح من البغاقز ولكن ماصرح 
به الد سوقى رحمه الله فى شرحه بالنسبة لبيع الحربيين آلة الحرب من سلاح 2 
او كراع, أو سرج » وكل مايتقوى به ف ىالحرب من نحاس او خباء او ماعون , حيث 
قال : بان كل ذلك لايجوزء والحربيين كما هو ظاهر يشمل الكفار وأهل البشى 
من السلمين , فاهل البغى حرب على الاسلام وحريهم اشد من حرب الكقار 
ان انهم يدعون الاسلام ويزعمون انهم من اللسلمين وهم مع ذلك افعالهم افعال 


تت 1 
)١(‏ انظراعلام الموقعين (07٠١/0‏ 


د ام و( د 


أهل الحرب الذين لايتورعون عن سفك الدماء وقتل الاطفال والنساء والشيوخ 
فالحكم بهم اولى من الحربيين الكفار , وانتى مع هذا التوجيه البسيط ارجبح 
أن مذهب المالكية فى منع بيع السلاح من البغاة كبذ هيهم فى متع بيع 
السلاح من الحربيين ‏ للمعنى الذى اشرت اليهء ولأنهم من ابرز القائلين بسد 
الذرائع, وهو يستلزم منع العقد على المباح اذ١ا‏ تأكد ان القصد منه ارتكاب 
المففية | ٠‏ 

قال الدسوقى رحمه الله : )١(‏ ان بيع الجارية لاهل الفساد »او بيع ارض لتتخذ 
كنيسة او خمارة والخشية لمن يتخذها صلبيا , والعنئب لمن يعصره خمرا .والنحاس 
لسن يتخذه ناقوسا كل ذلك لايجوز وفيه اعانة علىالمعصية . حتى اته تقل 
عن الشاطبى فى المعيار: ان بيع الشمع للحربيين ممنوع اذا كانوا يستعينون به 
على اضرار اللسلمين » فان كان لأعيادهم نمكروه, والله اعلم بالصواب . 

ثالثا. : مذاهب الشافمية : 


انه وأن كان مذ هب الشافعى نفسه عدام الالتفات الى النوايا والقصود , 
والنظر الى المعقود عليه فى ذاتهء فان كان مالا مباحا كان العقد عليه جاعزا 
بصرف النظر عن مقصود من تعاقد على شرائعه او اجارته من استعماله فى وجوه 
محرمة او غير مشروعة» وقد اطنب فى كتاب الأم (5) فى بيان هذا ,)على 
اهل البفى وغيرهم كما صرح بذلك فى نظير هذا الفرع»على الرغم من ذلك كله 
فان متأخرى الشافعية لم يسيروا مع امامهم فى هذا الاتجاه وأمّروا ان يسيروا 
مع الجمهوزر ٠‏ 

'' 
فقد ورد فى مشنى المحتاج! أ “ماتصه: ان كل تصرف يقضى الى معصية فلايجوز 
ن لك التصرف وذ لك مثل بيع السلاح من البغاة وقطاع الطريق وتحوهما » يشل 
قال الشركائى فى نيل الاوطار : بعد ماساق الاحادفيث الواردة فى تحريم بيع 
اللأحاديث الواردة فى تحريم بيع العصير لمن يتخذ ه خمرا , وقد عنون رحمه الله 
على هذا الباب بقوله ( باب تحريم العصير ممن يتخذ ه خمرا وكل بيع اعان على معصية ) . 


(1) اتظر شرح الدسوقى 1/0( ) آشار الو شاي التنم رحدالل فوكتايه امام الموتعين را 
(») انظر صفتىالمحتاج ا / م (»)) انظرالنيل ه6/ ١764‏ 


ااه إ اسه 


رابعا : مذ هب الحنفية : 


ان بيع السلاح فى ايام الفتنة من أهل البغى مكروه كراهة تحريمية لايحل 
الاقدام عليه ومرتكبه آثم وعاصى بذ لك الفمل الا ان العقف فى ذاته يعتبر صحيحا . 
قال فى تبيين الحقاعق )١(:‏ انه يكره بيع السلاح من أهل الفتنة, لأنه اعلنمعلى 
المعصية قال الله تعالى ”* وتعاونوا على البر والتقوى ولاتماونوا على الاثم والعدوان(5) 
ولان الواجب قلع سلاحهم بما امكن حتى لايستعملوه فىالفتنة فالمنع اولى » وان لم 
يدر انه من أهل الفتنة : فلا يكره البيع له لأن الغلبة فى دارالاسلام لأهل 
الصلاح , وعلى الغالب تيفى الأحكام دون النادرء وانما يكره بيع نفس السلاح لان 
المعصية تقع بعينها ومثله ورد فى بدائع الصناعع وفى البحر الرائق شرح كنزالد قائق 
قال فى فتح القدير :(5) انه يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفى عسكرهم , 
هك 0 ع 
لانه اعانة على المعصية » ثم قال : انه لاباس من بيع السلاح بالمصر من امهل 
المصر ومن لم يعرف من أهل الفتنة ,لان الشلبة فى الامصار لأهل الصلاح , 
وكراهة بيع نفس السلاح , لأنه مما يقاتل بيعينه . 
قال فى الدار المختبار )6) انه يكره بيع السلاح من أهل الفتنة سواء كانوا 
بفغاة او قطاع طريق او لصوصاء ان علم البائع ان المشترى هو من أهل الفتنة 
والكراهة تحريمية لأنهم عللوا عدم جواز بيع السلاح من أهل الفتنة بالاعانة على ' 
المعصية حيث قالوا : لأنه اعانة على ا لسعصية » هذا » وقد فرق الحنفية بين بيع 
السلاح نكسه » وبين بيع مايتخذ منه السلاح كالحد يد ونحوه . 
قال فى تبيين الحقائق : أنه لايكره بيع ما لايقاتل يه الا بصنعة كالحديد , لأن 
المعصية لاتقع بعينها , ثم ضرب لذدلك مثلا فقال : الا ترى أن المصير الذدى 
يتخذ منه الخمرء والخشب الذى يتخفذ منه المعازف لايكره بيعهء لأنه لامعصية 
فى عينها » وكذ ١‏ لايكره بيع الجارية المغنية, والكبش النطوح , والد يك المقاتل 
والحمامة الطيارة, لأنه ليس عينها منكرا , وانما المنكر فى استعماله المحظور . 
وبيع مايتخذ منه السلاح كالحديد : لايجوز بيعه من أهل الحربء اما من أهل 
-دلب لس سسي9بج979ة 
البفى : فيجونك والفرق : ان اهل البغى لايتفرغون لاستعمال الحديد سلاحا 
لان فسادهم على شرف الزوال بالتوهة» او بتفريق جمعهم بخلاف أهل الحرب 
)١(‏ انظر تبيين الحقائق للزيعلى ؟/ ١1‏ ءوانظر بد ائعع الصناعع 4/ ١‏ . غ » »وانظسر 
البحر الرائق لابن تجيم ه/ر,؟ءه١ ٠.‏ (١؟)‏ سورة الماعدة : آية ؟ 
(«) انظر فتح القددير 62١0/5‏ ()) انظر الدر المختار 518/6 
(ه) انظر تبين الحقاعق ع/ 597655 ءوانظر يدايع الصنائع ٠١/9‏ >6 


سا هم. 0ه 


وذكر صاحب الدر المختار : )١(‏ مثل ماذكره الزيعلى بالنسبة لبيع مايتخذ منه 
السلاح كالحديد ونحوه, حخيث قال : انه يكره بيع مايتخذ منه السلاح كالحديد 
ونحوه لأهل الحرب , لا لأهل البغىء والكراهة هنا تنزيبية لاتحريمية بخلاف 
ماسبق , والفرق ظاهر ان ماقامت المعصية بعينه يكره بيمه تحريما والا فتنزيها 
ومثله قال الكمال فى الفتح وابن نجيم فى البحر الرائق . 
قال ابن عابد ين فى حاشيته : (1) ويظهر من ذلك كراهة بيع المعازف, لا نالممصية 
تام بها عينها ولايكره بيخ الخشب المتخذة هى منه , ويع الضر لايصح , 
ويصح بيع العنب ,» ورجح ابن عابد ين (15) القول بكراهة بيع مايتخذ منه السلاح 
كالحديد من أهل الفتنة, لأن فيه نوع اعانةء او لأنه تسبب فى الاعانة , فيكره 
'البيع من أهل الفتنة تنزيها . والله اعلم . 
وقد فصل ابن عابد ين (؟ ) ماذكره الزيعلى : عن بيع الجارية ونحوها من الامثلة 
تقال : ان هذه الاضياء تقام السعصية بمينها لكن لبيست هى المتصود الأصلى 
منهاء فان عين الجارية للخدمة مثلاء والفناء عارضء فلم تكن عين المنكر.بخلاف 
السلاح فان المقصود الأصلى منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا اذا بيعلاهل 
الفتنة فالمراد بما تقام المعصية بهء ماكان عينه منكرا بلا عمل صنعة فيهء فخرج 
نحو الجارية المفنية, لأنها ليست عين المتكرء ونحو الحديد والعصير , لأنه 
وان كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنمة تحدث فلم يكن عينه 

والله تعالى اعلم بالصواب . 


تصقيسب : 


0 


على ان جمهور الفقهاء يرون ان بيع مايتخذ منه السلاح كبيع السلاح 
نفسهء ولذ! فانهم لايذكرون فى هذه المسألة فرعين بل يذكرون فرعا واحدا. 


١327/6 انظر الد رالمختار‎ )١) 

(؟) انظر حاشية ابن عابد ين 6/ 52؟ ءوانظر فتح القد ير > / ه ١‏ © »وانظر البحرالرائق 
جه / ؟ ه١1‏ 4هه( 3< 

(؟) انظر حاشية ابن عابد ين 7157/6 55694 


آنا 


25 


1 الفصل الثاسن 


هذا الفمل تمل علوسيمة ا 


السعث أ العم ٠‏ حكم . 3 انا فاق ل امع البغاة سس ليس أهلا للقتال . 


م نا اذا حضر وات المقاة . ضسَ كان اهلا للقتال وكف نفسه عنه . 


النبحث القالك : استعانة أهل البغى بأهل الْحَرَب 5 


المبحث لزاب . استغانة اليغاة بأهل الذمة 


اليحث الخاس؛ استمالة أهل البفى باللستانين : 


البحث السادس: حكم استمانة أهل العدل بالكفار همن يرى قتل اليفاة مدبرين . 


المبحث السابع : حكم قتل العادل حال كونه فى صف أهل البفى . 


سالاء( ا دم 


المبحث الأول 
حكم ما ان! قاتل مع البفاة من ليس أهلا للقتال 


ى ١‏ فى هذه المسألة اختلف الفقباء اختلافا يسيرا, ذلك انهم جميما يتفقون 
على ان من لم يكن أهلا للقتال لايجوز قتاله الا اذا اشترك فى القتال بالفعل 
ولكتهم يختلفون ف ىالحالة الاخيرة» نبينما يرى الجمهور: ان كل من قاتل سن 
هؤلا* يقاتل ويقتل سواء كان قد قاتل بسلاح من اسلحة القتل كالسيف ونحوه 
او قاثل بالعصا ونحوهء نرى بعض المالكية يفرق بين ما اذا قاتل بالسلاح وبين 
ما اذا قاتل بغيره ان قاتل يسلاح جاز قتلهء وان قاتل بغير سلاح لم يجز 
قتله وفيما يلى نورد مذاهب الفقباء فى هذه المسألة بالتفصيل . 

اولا ؛ مذهب الحتابلة )١(.‏ 


ان! قاتل مع البغاة عبيد ونساء وصبيان فهم كالرجل الحرء يقاتلون 
مقبلين ويتركون مدبرين , لان قتالهم للد فعء, ولو اراب احد هؤلاء قتل انسسان 
جاز دفعه وقتاله وان اتى على نفسه(2)1 ولذلك قلنا فى أهل الحرب اذ! كان 
مهم النسا؟ والصبيان يقاتلون » قوتلوا وقتلوا 


كانيا : مذ صب الشانعية : 


قال الشافعى رحمه الله فى الام )١(:‏ واذا قاتلت امرأة منهم اوعبداوغلام مراهق 
قال صاحب المجموع : (؟) ولاتقتل النساء والصبيان كما لايقتلون فى حرب الكفار 
نان تتلوا جاز تتلبم مقبلين كما يجوز قتلهم اذا قصدوا قتله فى غير القتال 
لأن هذا القتال لدفعمهم عن النفس . 

ثالثا :» مذهب الحنفية : 


يقول الحنفية ان (5) كل من لايجوز قتله من أهل الحرب كالنساء والشيوخ 
والصبيان والعميان لايجوز قتله من أهل البغى , لأن قتلهم لدفع شر قتالهيسم 
فيختص هذا بأهل القتال, وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون الا اذا 
قاتلوا فبياح قتلهم فى حال القتال وبعد الفراغ من القتال الا الصبيانوالمجانين 
وقتالهم للدفع وان! لم يقاتلوا فلا حاجة الىالدفع . 
)١(‏ اتظرالمغفني. 7/١‏ 1ه واتظركشاف القناع /110 »وانظر الكافى / ١>‏ 
(؟) وممثلالخيلالمراهق والعبد ءنقلذ لك صاحب كشاف القناع عن الترغيب . 
(ع) انظر الام لارلاه؟ (ع)انظر المجموع 1١1//ااه‏ 
(ه) انظر الفمرالمختارع/ ه4٠‏ ءوانظر بدائع الصناعع / 79> ءوانظر المبسوط ١١١/١١.‏ 


فيا 


د يار » ١‏ ل 


رابعا : مذ هب المالكية : 


يقول الد رد ير فى الشرح الكبير )١(:‏ اذا قاتلت المرأة مع أهل البفى بالسلاح 
فهى كالرجل يجوز قتلباء اما اذا قاتلت بغير سلاح فلا تقتل مالم تقتل احدا 
هذا فى حال القتال ‏ بخلاف الرجل فانه يقتل حال قتاله سواء قاتل بالسلاح 
او بغيره قتل احدا أو لا واما بعده : فان كانت متآولة فلا تضمن شيكا 
من النفس والمال » وان كانت غير متأولة : ضمنت المال والنفس فيقتصمنها وتسرق 
ان كانت ذمية لنقضبها 


لاا ا ااا 00 
خامسا: مذدهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم رحمه الله فى السحلى :(5) لو كان فى الباغين غلام لم بيلسغ , 
أو آمرأة فقاتلا دونعاء فان ادعى ذلك الى قتلهما فى حال الستاتلة فبنا هدر 
لأن فرضا على كل من اراده مريد بغير حق ان يدفع عن نفسه الضر كيف اعكته 
ولا دية فى ذلك ولاقوسى قال الله تعالى : ولاتلقوا بايديكم الى التبلكة .(؟) 


٠1 / انظرالد سوقى على الشرح الكبير)‎ ) ١( 5717/6 انظرالشرح الكبير للد رد ير‎ )١( 
١16 (؟) سورة البقرة : آية‎ ١6٠١/١١ (ع) انظرالمحلى‎ 


فد 


3 م 


حكم ملان ! حضر مع البيغاة من كان اهلا للقتال وكف نفسه عنه 


اختلفت الحنابلة والشافعية فيمن حضر مع البغاة وكان من أهل القتال 


الا انه كان يكف نفسه عنه تورعا منه فقتله رجل من أهل العدل وهو فى 


صفوف اهل البفى وكان كنفه لنفسه ظاهرا هل يضمنه اولايضمنه وفيما يلى 
نورد المذ هبين . 
مذ هب الحنابلة )١(:‏ 


ان حضر معهم من لايقاتل ‏ لم يجز قتله 

الأدلة على ذلك : قول الله تبارك وتعالى : ” ومن يقتل مؤّمنا متعمدا! فجزاؤه 
جهنم(!] والاخبار الواردة فى قتل السسلم , والاجماععلى تحريمه : واتما خسص 
من ذلك ماحصل ضرورة , دفع الباغى والصائل », ففيما عداه بيقى على العسسمم 
والاجماع , ولهذ!ا حرم قتل مد برهم واسيرهم والا جهاز على جريحهم مع انهم ائما 
تركوا القتال عجزا عنه , ومتى ماقدروا عليه عاد وا اليه, فمن لايقاتل تورعا عنسسه 
مع قدارته عليه ولايخاف منه القتال بعد ذلك أولى , ولأنه مسلم لم يحتج الى 

د فعهء ولاصدر منه احد الثلاثةء فلم يحل دمهء لقوله عليه السلام لايحل دم امرئ 
مسلم الا ياحدى ثلاث الحديث : ومن قتل احدا ممن منع من قتله : ضمننهء 
لأنه قتل معصوما لم يؤير بقتلهء وفى القصاص وجهان ,احدهما: يلزه لأنسه 
قتل مكافئا عمداء والثائى : لايلزمه , لأن فى قتلهم اختلافا فى ذلكء وهى 
لبْهبة دارعة للقصاص . 
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مذ هب الشافعية :+ (*) 

انآ حضر صع اليفاة من لايقاتل » ففيه وحهان احدهما : لايقصسد 
بالقتل »لان القصد من قتالهم كفهم وهذ ١‏ قد كف نفسه فلم يقصد وهذ ٠ه‏ الرواية 
توافق مذ هب الحنابلة , والثانى : يقتل » لأن عليا كرم الله وجهه نباهم عن 


6/0١١ انظر المفثى ز/رهه54"مءوانظر الكافى / و (ء وانظر المفتى‎ )١( 
؟١ (م) انظر المجموع 11/11ه06اه (8) النساء : آية‎ 


سا.ء(( - 


قتل محص بن طلحة السبجاد (1), وقال اياكم وصاحب البرنس »٠‏ فقتله رجل وانشاً 


يقشول : 
واشعثثُ قوام بآيات ريه قليل الأذى فيما ترى العين سلم 
عتكت له بالرمج جيب قميصه فخر صريما لليدين وللغسم 
على فير شيى؟ فير ان ليس تاببعا عليا ومن لايتبع الفق يظلم 
يناشد نى حم والرمج شاجر فهاد تلاحم قبل التقدم 


. #10007 1 
ولم يفكر غلى كرم الله وجهه قتلة ؛ ولانه صار زد"! لهدم ؛ 


)١(‏ مح بن طلحة السجان : هؤ محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى امه 
حمنة بنت جحش اخت زيئب اتى به ابوه طلحة الى النبى صلوا لله عليه وسهسم 
فمسخ راسه وسماه محمد١ ‏ وكناه ابا القاسم وفى تكثيته بابى سليمان خلاف ,»وقد 
رجح ابن عبد البر فى الا ستيعاب ابا القاسم» وقد قتل يوم الجمل معابيه »وكان على 
رضى الله عنه قد نهىعن قتله فى ذ لك أليوم وقال اياكم وصاحب البرتس.. 
وعن محمد بن حاطبب : قال ؛ لما فرفنا من قتال يوم الجمل قامعلىبن ابى طالب 
والحسن بن على وعماز بن ياستر وصوصعة بن صوحان » والاشتر »ومحمد بن ابى بكر : 
يطوفون فى القتلى فأبصر الحشن بن على قتيلا مكبوبا على وجهه فأكبه على قفاه .فقال 
انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ هنذا فرع قريش والله »فقال له ابوه ومن هو يابنى »فقال 
محمد ببن طلحة , انا لله وانا اليه راجعون , ان كان ماعلمته لشايا صالحا » ثم قعد 
ككيبا حزينا » فقال له الحسن » يا ابت قد كنت انهاك عن هذ! السير »فغفلبكعلى 
رايك فلان وفلان »قال : قد كان ذلك يابنى فلو دد تانى نت قبل هذا بعشرينسنة. 
واما قولهم » يسجد كل يوم الف سجد 5»فان اليوم بد قاعقه وساعاته لا يتسع لمثل ذلكقف 
ولعل المقصود انه كان كثير العياد ة . وذكو صاحب المجموع نقلا عن ابن عبد البر فى 
الاستيعاب :ان طلحة قد امر ابنه ان يتقد م للقتال فتقد م» ونثل درعه بين رجليه 
وقام عليها »وجعل كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحم »حتى شد عليه رجصل 
فقتله . انظرالمجموع 7/011 9ه . | 


- 9١١1١ > 


رد الحنابلة على د ليل الشافعى : قال صاحب المفنى فى .رض رده على د ليل 
الشافعى مانصه : اما حديث على رضى الله عنه(١)‏ فى نهيه عن قتل السسجناد 
فهو حجة عليه , فان نهى على +أولى من فعل من خالفهء ولم يمتثل قول الله 
تعالى ولاقول رسوله ولاقول امامه , وقولهم : لم ينكر قتله ء, قلنا , لم ينقسل 
الينا ان عليا علم حقيقة الحال فى قتله ولاحضر قتله فينكرهء وقد جاء ان عليا 
رضى الله عنه حين طاف فى القتلى رآه » فقال السجاد ورب الكعبة » هذا 
الذى قتله بره بأبيه , وهذا يدل على انه لم يشعر بقتله 

ورأى كعب بن سور : تقال : يزعمون انما خرج الينا الرعاع , وهذا الحسسور 
بين اظبهرهم » ويجوز : ان يكون تركه الانكار عليهم , اجتزاء بالنبى المتقدم 
ولأن القصد من قتالهم كفهم, وهذا كاف لنفسه فلم يجز قتله كالمنهينم . أده 


٠ هال6ه”57/١١٠١ اتظر المغنى‎ )١( 


- (١١15 - 


المبحث الثاليث 
أستعانة أهل البفى بأهل الحرب 

اختلف الفقباء فى حكم أهل الحرب الذين يؤينهم البغاة ثم يستعينون 
بهم على قتال أهل العدل, وذلك بعد ظهور أهل العدل على اليفاة, هل 
يتعين على أهل العدل معاملة اولتكم الكفار على انهم ستأمنين , ام يجوز 
معاملتهم على انهم أهل حرب , وهل يجوز لأهل البفى انفسهم قبل ظهور 
أهل العدل عليهم الاعتداء على اولتكم الكفار الذين استمانوا بهم وامنوهسم 
على هذا الشرط ء, فيما يلى توزد مذاهب الفقهاء فى هذه المسألة . 
مذ هب الحنابلة )١(:‏ 


اذا استعان اهل البفى بأهل الحرب او آمنوهم, اوعقدوا لهم ذمة 
لم يصح واحد منهاء لأن الامان من شرط صحته الزام كفهم عن السلمسين 
وهؤلا ء يشترطون عليهم قتال المسلمين وعقدوا لهم الامان على قتالنا وهو محم 
فلا يصح ولايكون سببا لعصمتهم, ولأهل العدل قتالهم كمن لم يؤينوه سواء 
وحكم اسيرهم , حكم اسير أهل الحرب قبل الاستعانة بهم : يخير فيه الامسام 
بين القتل والرق والمن والفداء . فأما أهل البفى : )١(‏ فلايجوز لهم قتلهيم 
لأنهم آمنوهم فلا يجوز الغدر بهم , قال فى الكافى : ان استعان أهل اليفى 
بأهل الحرب نأمنوهم بشرط المعاونة, لم ينعقد امانهم, لأن من شرط الأمسان 
الا يقاتلوا اللسلمين فلم ينعقد بدون شرطهء وان اعانوهم : فلأهل العصدل 
قتلهم » وغنيمة اموالهم كما قبل الاستمانة, ولايجوز لأهل البغى قتلهم, ولايحل 
لهم مالهم لأنهم امنوهم فلزسهم الوفاء به 


مذ هب الشائعية : 


قال الشافعى رحمه الله فى الأم : )١(‏ لواستعان أهل البفغى بأهل الحرب على 
قتال اهل العدل قدل اهل الحرب وسبوا , ولا يكون هذا امانا الا على الكف, 
فأما على قتال أهل العدل فلوكان لهم امان فقاتلوا أهل العدل كان نقضا 
لأمانهم , قال فى المجموع :(!؟)ان هذا الامان لاينعقد فى حق أهطل 
العدل لأن من شرط الذمة والأمان الا يقاتلوا المسلمين فلم ينعقد على شرط القتال 
)١(‏ انظ رالمففى .١/./اءواتظر‏ الفروع لاه رءواتظر الاإنصاف #85./9٠.‏ 56م 

وانظر كشاف القناع +/ 5" (١‏ .وانظر مطالب اولى النهى فى شرح غايةا لمنتهى 5/1 ١07‏ 
(؟) انظرالكافى ا/١ه١‏ (؟) انظر الام للشافعى ١01/07‏ 
(ع) انظر المجموع 96/010 هءلالاه 
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فان عاونوهم : جاز لأضل العدل قتلهم مديرينء وجاز ان يذفف. على جريحهم 
وان اسروا : جاز قتلهم واسترقاقهم , والمن عليهم , والنقاداة لهمء لأنه لاعببد 
لهم ولاذمة ء, فصاروا كما لوجاءوا متغرد ين عن أهل البشى , ولايجوز شيوء من 
ذلك , لمن عاونهم من أهل البغى علأنهم بذلوا لهم الذمة والأمان فلزمهسم 
الوفاء به» والرواية الثانية : انهم لايكونون فى امان منهمء لأن من لم يصسح 
امانه فى بعض المسلمين لم يصح فى حق بعضهم كمن امنه صيى او مجتون 
وهذان الوجبان حكاهما السعودى كما قال صاحب المجموع . 

ذكر صاحب مغنى النحتاج )١(:‏ مثل ماذكره صاحب المجموع الا انه قال 

ولنا اغائة المحق ,او انهم استمانوا بنا على كفار وامكن صد قهم , بلشناهم المأمن 
واجرينا غليهم حكم البفاة فلا نستبيحهم للأمان مع عذ رهم ء وينفذ حينكذ امانهمعلينا . 
أما بالنسبة لليفاة : فينفذ عليهم اماتهم فى الأصح لأتهم آمنوهم وامتوا متهم 
هذه هى الرواية الأولى ٠‏ والرواية الثانية : لاينغفذ عليهم امانهمء لأنه امان على 
قتال المسلمين , اما لو آمنوهم بد ون شرط قتالنا: فاته ينغذ علينا وعليهم 

وهذ ١‏ هو المنصوص “» ثم قال : والقياس , انتقاضه فى حقهم ايضا . 

قال فى المجموع :(5) وان اتلف أجل الحرب الموالين لأهل البفى على أهل 
العدل نفسا او مالاء لم يجب عليهم ضمانه قولا واحداء كما لوقاتلوالسلسسين 
منثرد يسن 

مذ هب الحنفية : (7) 


ان استعانة أهل البغى بيأهل الحرب ليست بأمان بالنسبة لأم لالمدل 
لأن الستأمن يد خل دار الاسلام تاركا للحرب» وهؤلاء ماد خلوا دار الاسلام الا 
ليقاتلوا السلمين من أهل العدلء فعرفنا انهم غير مستأمنين , ولأن المستأمنين 
لو تجمعوا وقصد وا قتال المسلمين ونا جزوهم كان ذلك مهم نقضا للأمان . فلان 
يكون هذا المعنى مانما ثبوت الأمان فى الابتداء اولى . هذا فيما اذا استعان 
أهل البفى بأهل الحرب على قتال أهل العدل وقاتلوهم ثم ظهر عليهم أهل 
العدل, وعلى ذلك فلأهل العدل ان يسبوا أهل الحرب» وان كانت فى الواقم 
)١(‏ انظر مغنى المحتاج 51/6 ١‏ ءوانظر نهاية المحتاج 2٠01/10‏ 
(؟) انظر المجموع /ا١/لالاه‏ 


() انظر المبسوط .١/+*١ء‏ وانظر البحر الراعق لابن نجيم الحنفى ه/ ١56‏ 
وانظر فتح القدير »/ 617 


- 1١1١6 


موادعة أهل البغى لأهل الحرب صحيحة لاسلاسهم, فهم بالقصد الىمال أهل 

العدل, صاروا .نا قضين لتلك الموادعة والتحقوا بمن لاموادعة لهم من أهل. 
الحرب فى حكم السبى , من لحق بعسكر أهل البفى وحارب معبم لم يكن 

فيه حكم المرتد حتى لايقسم ماله بين ورثتهء ولاتنقطع المصمة ببيئه وبين امرأته : 
فان عليا رضى الله عنه لم يفعل ذلك فى حق أحد ممن التحق من أصسل 
عسكره بمن خالفء ولما قال للذى اتاه بعد ذلك يخاصم فى زوجته ,ه انست 

الممالو؟ علينا عد وناء قال: او يشغنى ذلك عدلك , فقال ‏ لا ب وقضى له 

بزوجته ه ولأن الموت الحكمى انما يثبت بتباين الدارين حقيقة وحكماء وذدلك 
لايوجف حبناء نمنعة أهل البغى وأهحل المدل كلها فى دار الاسلام,فلهذا 
لايقسم ماله بين ورثته ولاتنقطع العصمة بينه وبين زوجته . 3ه . 

وانذا وادع أهصل البغى قوما من أهل الحرب )١(:‏ لم يسع لأهل العدل ان 
يغزوهم, لأتهم من المسلمين , وامان المسلم اذا كان فى فئة ممتنعة نافذ على 
جميع السلمين . فان غذر بهم أهل البغى فسبوهم : لم يشتر منهم أهصل 
العدل شيئا من تلك السباياء لأنهم كانوا فى موادعة وامان من المسلمين , 

فالذين غدروا بهم لايملكونهم ولكنهم يؤمرون باعادتهم الى ماكانوا عليه حتى 
اذا تاب أهل البغى أمروا برد هم 

وكذلك : ان كان أهل العدل هم الذين وادعوهم : والله تعالى اعلم بالصواب. 


)١(‏ انظر المبسوط .١/م»‏ (ءوانظر فتح القدير ١1/6‏ ءوانظر البحر الراعق لابن 
لجيم ه//رذه١ ٠‏ 


ته ه86١(‏ سه 


استفانة البفاة بأحمل الذنسمة 


اذا استمان البفاة بأمل الذمة فى حرب أهل العدل ثم ظهر أهل 
المدل على الجمييع هل يعتبرون أن أهل الذمة قد انتقض أمانهم وعبد هم 
بسبب ماحصل منهم من معأوئة أهل البفى فيعاملونهم معاملة أهل الحرب 
او يعاملونهم معاملة البفاة او أنه لأ ينتقض عبده بذلك فى حميم الحسالات, 
او فى بعض الحالات دون البعض الآخر , اختلفت المذاهب فى ذلك », وفيما 
يلى نورد تفصيل ماورد عن الفقباء فى هذه المسألة 
مذ هب الحنابلة ؛ 


قالت الحنابلة: (١)ان١‏ استعان البغاة بأحل الذمة فاعانوهم وقاتلوا معهسم 
أهل المدل فنفيه وجهان: احدا هما : ينتقض عبد همء لأنهم قاتلوا أهل الحق 
فينتقض عبد هم كما لو انفرد وا بقتالهم وعلى هذ! الوه حكمهم حكم أه لالحرب. 
والثانى : لاينتقض , لأن أهل الذمة لايعرفون المحق من المبطل فيكون ذلك 
شبهة لهم وعلى هذا الوجه , فحكسهم حكم أحل البفى فى قتل مقبلهم والكف 
عن اسيرهم ومد برهم وجريحهم وهذان الوجهان ذكرهما ابهكر كما قال بذلك 
صاحب المفنى , وقال فى الشرح : اذا استمان البغاة بأهل الذمة فاعانوهم 
انتقض عبد هم , الا ان يدعوا انهم ظنوا انه تجب عليهم معونة من استصان 
بهم من المسلمين ونحو ذ لك فلا ينتقض عبدهم. أده. 

وان اكرههم البغاة على معونتهم: لم ينتقض عبد همء وان ادعوا ذلك : قبل 
قولهم لأنهم تحت ايد يهم وقدرتهم وبا ادعوه محتمل , فلاينتقض العهد مع 
الشبيهة, وان قالوا ظننا ان من استعان بنا من السلمين لزمنا معونته لسم 
ينتقض عبد هم , وان فعل ذلك المستأمنون , انتقض عبد هم » وسيأتى حكم المستأمنين 
انشاء اللهء والفرق بينهما: )١(‏ ان أهل الذمة أقوى حكماء, لأن عهدهم مؤبد 
ولايجوز نقضه لخوف الخيانة منهم , ويلزم الامام الدفع عنهم » واللستأمنون بخلاف 
ذلك , ويغرم أحل الذمة الستعان بهم من قبل أهل البفى » ما اتلفوه سن 
نفس وبال حال القتال وغيره, بخلاف أهل البغى : فانهم لايضمنون ما اتلفوه 
حال الحربء لأنهم اتلفوه بتأويل سائخء, وأهل الذمة : لاتأويل لهمء ولأئنه 


»(١51 6١0١/5٠ انظر السفنى . (/ ؟لاءوانظر الكافى‎ )١( 
١م‎ /5 (؟) انظرالمفنى .٠١9/؟7اءوانظر الكافى :/؟ه١ءوانظر كشاف القناع‎ 
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سقط الضمان عن السلمين كيلا يؤدى الى تتفيرهم عن الرجوع الى الطاءة » وأهل 
الذمة لاحاجة بنا الى ذلك فيهم 

قال فى الانصاف :(١)ان‏ استمان أهل البفى بأهل الذمة فاعانوهم ,فلايخلوا 
اما ان يدعوا شبهة ٠»اولا‏ ء, فان لم يدعوا 'شبهة : انتقض عبهد هم على الصحيح 
من المذ هب وعليه جماحير الاصحاب , وقدمه فى الفروع( ١‏ ), وان ادعوا شيهة(؟) 
كظنئهم انه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك, قلا 
ينتقض عبد هم , على الصحيح من المذ هب وعليه الاصحابء وقطع به كثير منهم ٠‏ 
وعلى القول بأنه ينتقض عهد هم : يصيرون كأهل الحرب لاينتقض عبد هم: يكون 
حكمهم حكم البقاة, وقد سبق تفصيل ذلكفاذا قاتل أهل الذمة(؟) مع أهل 
العدل أهل البفى , ففى نقض عبد هم بذلك وجهان ايضا 

قال ف ىالانصاف , (5) ان أهل الذمة اذ! قاتلوا مع أهل البشى أهل العدل 
فانهم يشربين ما اتلفوه من نفس ومال, وهو المذ هب وعليه جماهير الاصحسساب 
وقطع به اكثرهم » وقيل لايضمنون . 

قال فى الفروع : (1) ويضمتون ما اتلفوه فى الأصح 

وقال فى الانصاف :(7) نقلا عن الرعاية الكبرى .ان أهل الذمة لايضمنون » 
وان قلنا بأنه. انتقض عبد هم 

قال فى كشاف القناع ,(!4) ان اهل الذمة ينتقض عبد هم اذا اعانوا ١هلاليغى‏ 
طوعا مع علمهم بأن ذلك لايجوزء كما لو انفردوا بقتالهم؛ وصاروا أهل حرب ء 
تحل دمائهم واموالهم ءالا ان يدعوا شبهةء فلا ينتقض عبهداهم , لأن ماادعوه 
محتمل فيكون شبهة . أ صضا. 

قال فى مطالب اولى النهى : (1) ان استعان البفاة بأهل الذمة, انتقض عبد هم 
وصاروا كلهم كأهل الحربء كما لو انفردوا بهء الا اذا ادعوا شبهة , كلن 
وجوب اجابة البفاة لكوتم مسلمين , وقالوا: لانعلم البفاة من أهل المدل » 
او ظننا انهم من أهل العدل وانه يجب علينا القتال معهم» فيقبل ذ لك منهم 
لأنه ممكن , ولم يتحقق سبب النقض ٠,‏ ويضننون ما اتلفوه على المسلمين من نفس 
ومال كما لو انفرد وا باتلافه سواء كان المتلف حال الحرب أو غيره كما تقدم 
بيانه بخلاف اليغاة», فان الله تعالى امر بالاصلاح بين السلمين »والتضمين ينافيه 
لما فيه من التنفير ,واما الكفار فعد اوتهم قائمة ماد اموا كذ لك فلا ضرر فى تضمينهم .. 

)١(‏ انظرالانصاف .رو رم..5م )١(‏ انظرالفروع 1/ لاه 

(ع) انظر الانصاف .ور .رعء(»))انظر الاتصاف .7/1 .5م (ه) اتنظرالاتصاف. 16١/‏ 
(1) اتظر الفرع 5/ا١١‏ , (7) انظر الانصاف 8٠٠١/١1٠١‏ 
(م) انظر كشاف القناع 5/ره ١‏ 

(ه) انظر مطا لب اولى النبى فى شرح غاية المنتبى 21 


- (١ال‎ - 


مذهب الشافمعية )١(‏ 


اذا اسثعان أمل البغى بأهل الذمة على قتال أهل العدال فاعانوهم 
ينظر فيهم : فان قَالوا : لم ملم انهم يستعينون بنا عل ىالمسلمين : وانما 
ظننا انهم يستغيئون بنا على أهل الحربء اوقالوا: اعتقدنا انه لايجوز لنا 
اعانتهم عليكم الا انهم اكرهونا على ذلك » لم تنتقض ذ متهم , لأن ما أدعسسوه 
محتمل , فلايجوز نقض ألعهد مع الشبهة » وان لم يدعوا شيكا من ذلك : ففيه 
قولان : احد هما: تنتقض د متهم كما لوانفرد وا بقتال المسلمين , والثانى : لا 
تنتقض ء لأن أهل الذمة لايعلمون المحق من السبطل , وذلك شبهة لهم , 
قال ابواسحاق المروزى : القولان اذا لم يكن الامام قد شرط عليهم فى عقسد 
الذمةء الكف عن القتال لفظاء وان شرط عليهم الكف عن ذلك : انتقضت ذمتهم 
قولا واحداء والطريق الأول هو المنصوص ؛ اى القول بأنه تنتقض ذ متهم , سواء 
شرط عليهم الكف ام لا ء وعلى القول يانه تنتقض امتهم : (7) لم يجب عليهم 
ضمان ما اتلفوة على أحل العدل من نفس ومال قولا واحدا كأهل الحربء ويجوز 
قتلهم على هذا مقبلين ومدبرين » ويتخير الامام فى الأسير منهمء كما فى أهل 
الحرب », وعلى القول هبانه لاتنتقض ذمتهم : فائ! اتلفوا علىأهل العدل نفسا 
أو مالا لزسهم ضماته قولا واحداء وحكمهم حكم أهل اليفى , فيجوز قتلهسسم 
مقبلين ولا يجوز قتلهم مدبرين ٠‏ ولايجاز على جريحهم , ولايجوز سبى اموالهسم 
ومن اسر منهم ؛ كان كمن اسر من أهمل البفى ء, والفرق بينهم وبين أهصل 
البغى : ان لأهل البفى شبهةء فلذلك سقط عنهم الضمان فى احد القولين 
وليس لأهل الذمة شبهة فوجب عليهم الضمان , ولأن فى ايجاب الضمان على 
أمل البفى تنفيرا عن رجوعهم الى الطاعة, وقد امرنا بالاصلاح , وأهل الذمة 
لايخاف من تفورهم , ولم نؤمر بالاصلاح بيننا وبينهم ٠.‏ 0 
قال الشافعى فى الأم :(؟)ان كان أل الذمة مكرهينءاو ذكروا جهالة , 
فقالوا : كنا نرى اذ! حملتنا طائفة من السلمين على اخرى .ان دمبا يحل 
كقطاع الطريق أولم نعلم ءان من حملونا على قتاله مسلمء لم يكن هذا نقضا 
للعهد , واخذوا بكل ما اصابوا من دم ومال, وذلك : انهم ليسوا بمؤنين 
الدين امر الله بالاصلاح بينهم . 


)١(‏ انظر المجموع 11/؟9ه6/الاه )١(‏ انظر المجموع 17١/7الامء‏ يراه 
(؟) انظر الام لا/لاه؟ 


- ا م١١(‏ - 


وان جاء احن تاعيا وفعل مايوجب القصاص ؛ )١(‏ فقال الشافعى : الم يقتص 
منه ء لأنه مسلم محرم ألدم , قال فى السجموع ؛ (1) اراك الشافعى بذلك : 
كما قاله بعض الاصحابء اراف بذلك الحربى » والستأمن : وأهل الذمة: اذا 
قلنا تنتقض ل متهم : فان الواحد من هؤلاء اذا قتل اهحدا من. أهل العمدل 
ثم رجع اليهم تائبا لم يقتص منهء, لأنه قتله قبل اسلامهءفأما أهل اليفى: 
فلا يسقط عنهم الضمان بالتوبةءلأنهم مسلمون. ومنهم من قال ؛ ان الشاقفصى 
اراد بذلك , أهل البغى فقط كما نض عليه فى الأم , لأنه مسلم محقون الدم 
ولأن قتله كان بتأويل فلم يزل خفر ذمتهءوالله أعلم ٠‏ 
قال فىمغنى المحتاج :(؟) ان اعانهم أهل الذمة : عالمين بتحريم قتالنا , 
انتقفض عبد هم كنا لو اتفرد وا بالقتال 1 فصار حكنهم حك أهل الحرب فيقتلون 
مقبلين ومديرين , وان كانوا مكرهين 4 فلا ينتقض عبد هم بشبهة الاكراه 2 | 
ويقول صاحب مغنى المحتاج : انه ينثقض عهد هم مطلقا حثى فى حق أهل 
البفى »وتيل ان فيه الخلاف الستقدم فى امان أهل الحرب فليرجع اليه . 
وفى د عواهم الاكراه , (؟) قيل : انه لابد من شبوت كونهم مكرهين عند الامام . 
واما أهل العهد : فلا تقبل دعواهم الاكراه الا ببينه عند الشيخين, لأن امان 
أحل الذمة أقوى : بدليل , انه لوخاف الامام من أهل العهد الخيائة 
اليهم عبد همء بخلاف أهل الذمة | 
قال فى مغتى المحتاج :+(5) محل الخلاف : اذا لم يشترط عليهم الاصام 
القتال فى عقد الذمة والا فينتقض قطعاء وقد تقدم تفصيل ذلك فليرجع اليه 
وتشبيجههم بالبغاة : (1) بالنسبة الى احكامهم ,فلا يقتل مد برهم ولا جريحهم الخ 
هذا اذا لم تنتقض ذمتهم : وليس تشبيبيباليفاة : فى نفى ضمان مايتلفونه 
فى حال القتال ,لأنا اسقطنا الضمان عن البفاة, لاستصالة قلوههم ورد هم الى 
الطاعة , لثلا ينفرهم الضمان , واما أهل الذمةء فهم فى قبضة الامام 
انا غير أهل الذمة من المعاهد ين والمؤينين : فينتقض عبد هم ءولايقبل عذرهم 
الا فى الاكراه, ولايد من بينه فى د عوا صم الاكراه, هذا ء اذا قاتلوا مستسيع 
أحل البغى أهل العدل, ولو قاتل أهل الذمة أهل البفى : لم ينتقضعبهد هم 
على الصحيح ء لا نهم حاريوا من يلزم الامام محاريته 


بيصت ضسضضضننئئتف شت ا فت 0 : 

)١(‏ انظر الام ا/لام؟ )١(‏ انظر المجموع 7/0١17‏ 82ه99420؟ه 
(؟) انظر مغنى المحتاج ١١8/6‏ (؟) انظر مغنى المحتاج 7/6 2؟١‏ 
(ه) انظر مغنى المحتاج ١١51/6‏ (1) انظر مفنى المحتاج ١١57/6‏ 


وانظر نهاية المحتاج لا/رلم١٠؟‏ 


ب ١١94‏ -س 


قال فى نبهاية المحتاج )١(:‏ لو اعانهم أهل الذمة .اومعاهدون اومؤينون 
مختارين عالمين بتحريم قتالنا , اتتقة عبد هم حتى بالنسية للبغاة : كما لو 
انفرد وا بالقتال فيصيرون أهل حرب يقتلون ولو مع نحو الادبار والأئخان  .‏ 
مذ مب الحنفية (؟") 


ان استعأن أهل البفى بقىم من أهل ألذّمة علىحرب أهمل المدل 
فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا للعهد ؛ ثم صرب مثلا لذلك : فقال: 
الا ترى ان هذا الفمل من أهل 7 ليس بنقض للايمان , فكذ لك. 3 

من. أهمل الذمة نقشضا للعهد , وهذا: ن أهل الينغى مسلمون 4 فان 

تعألى سمق الطاكفتين باسم الايمان بقوله تعالنى 4 ” وان طائفقان . مستسن 
الُؤِنين اتتتلوا الليذ؛ وقاال على رضى الله عننه؛ ١‏ اخوائثل بشوا عليئاً فالذدين 
انضموا اليبم من أهل الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الاسلام 
فى المعاملات, وان يكونوا من أهل دار الاشلا م فلبذ! لاينتقض عهد هم بذ لك 
ولكنهم بمنزلة أهمل البفى فيما اصابوا : فى الحربء لأنهم قاتلوا تحت راية 
البغاة فحكسهم فيما فعلوا كحكم البغاة . 
قال فى تبيين. الحقاعق .(5) ولوكان معهم أهل الذمة يمينونهم على قتال 
أعل العدل , فحكتهم حك أحل البفى , حتى لايجوز استرقاقهم ولا اخسذ 
اموالهم لأن عبد هم لم ينتقض به 
قال فى فتح القديرء (؟) اذا وقعت الموادعة بين أهل البفى وأهلالعدل 
واعطى كل فريق رهنا على ان ايهما غدر يقتل الآخرون الرهن» فغدر أهل 
البغى وقتلوا الرهن لايحل لأهل المعدل قتل الرهن, بل يحبسونهم حتى 
يبلك أهل البغى او يتهبوا , لأنهم صاروا آمنين بالموادعة ,او باعطاضنا 
الأمان لهم حين اخذناهم رهناء والغدر من غير هم لا يؤاخذ ون بهء لكتهسسم 
يحيسون مخافة ان يرجعوا الى فتتهمء ثم قال: وكذا اذا كان هذا الصلح 
بين السلمين والكفار حبس رهنهم حتى يسلمواء فان ابوا : جعلوا ذمسة 
ووضعت عليهم الجزية ء لأنهم حصلوا فى!يدينا آمنين , وحكى ان المنصور كان 
ابتلى بهذا الصلح مع أهل الموصل ء ثم انهم غد روا فقتلوا رهنه, فجمع العلماء 
يستشيرهم فقالوا »يقتلون كما شرطوا على انفسهم », وفيهم ابوحنيفة ء» ساكت . 


(؟) انظرالمبسوط .٠١/م؟‏ ١وءوانظر‏ فتح القدير 80/6 »>١‏ 
(ع) انظر تبيين الحقاعق 0/ه1؟ (ع) انظر فتح القدير 16/ 6١5264١6‏ 


5 0 3 


فقال. له ماتقول : قال ليس لك ذلك فانك شرطت لهم ما لايحل وشرطوا لك 

ما ااهل ,ول شوط ليس فى كتاب الله فهو باظل ء ولاتزر وأزره وزر اخرى 

فاغلظ عليه القول وامر باخراجه من عند هء, وقال ؛ مادعوتك لشيوء الا اتيتنى 
بما اكره » ثم جمعهم من الفد ؛ وقال ؛ قد تبين لى ان الصؤاب ماقلت ة 

فماذا تصئع بهم ء قال: سل العلماء فسألهم ؛ فقالوا , لاعلم لنا , قال ابوحثيفة 
توضع عليهم الجزية, قال : لم » وتم لا يرضون بذ لك ؛ قال ؛ الأنهم رضوا بالمقام 
فى دازنا علن. التأبيد , والكافر اذ! رضى بذ لك توضع عليه 'الجزية » فاستحسن 
قوله, واعتذر اليه ؛» ومقصوده من ايراد هذه القصة : ان أهمكل الذمة ماداموا 
فى دار الاسلام فانهم يعطون حكم الستفاة أذا قأموا باعانتهم على أه لالعدل 
كما ان الكافر اذ! رضى بالمقام فى داز الاسلام, فانه توضع عليه الجزية ؛ 

والله تعالى أعلم بالصواب 

مذ هب المالكية )١(:‏ 


ان الذعى الخارج على الامام مع أهل البفى ناقض للعهد , الا ان 
يكون مكرها من قبل أهل البفى عليع الخروج معه علىالامام فلا يكون نا 
للمهد لكن ان قتل الذ مى احداء قتل بهء ولوكان 0 » ويقول الد رد ير 


فالقارج - عليه عنان ١‏ , كا لمتأول , لى غير ناقض للعيد . أدى 


واذا قاتل الذمى صع أمل البغى , فلا يغرم شيئا » بل يوضع عنه مايوضع عن 
المتأول من نفس او جرح اوطرف . واما المال : فيرده ان كان قائسا , 
وان كان قب مات » فيضمن قيمته ان كان مقوما » ومثله ان كان مثليا . 


)١(‏ انظر الد سوقى. على الشرح الكبير 717/6 ء وانظر الشرح الكبير للد رد ير على 
مختصر خليل )510/6 . 
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- ١5١ 


المبحث الخامس 
استعانة أهل البفى بالستامنين 
هذه السآلة قريبة من السألة السابقة الا انها تختلف عنها فى كونها 
تتعدق بالستأمئين وليس بأهل الذمة , ولم اقف فى هذه السألة الا على رأى 
الحنابلة والشافعية : وفيما يلى ابين تفصيل المذهبين فيها . 
مذ هب الحتايلة : 


قال فى المغنى . )١(‏ اذا استعان أهل البغى بالستأمنين فاعانوهم نقضوا 
عهد هم وصاروا كأهل الحربء لأنهم تركوا الشرط وهو كفهم عن السلمين, فان 
فعلوا ذلك مكرهين: لم ينتقض عهدهم , لأن لهم عذرا » وان ادعوا الاكراه , 
لم يقبل قولهم الا يبينهء,لأن الاصل غدمةه فان ادعوا انهم ظنوا انه يجب 
عليهم معونة من استعان بهم من السلمين انتقض عهدهم ولم يكن ذلك عذرا 
لهم » والفرق بينهم وبين أهل الذمة: ان أهل الذمة أقوى حكنا , لان عبدهم 
مؤيد ولايجوز نقضه بخوف الخيانة منهمء ويلزم الامام الدفع عنهم والستأسون 
بحلاف ذلك . 


مذ هب الشائعية . (؟) 


انه اذا استعان أهل البفى بمن. بيننا وبينهم هدنة فاعانوهم انتقشض 
امانهمء الا اذاادعوا انهم اكرهوا على ذلك واقاموا على ذلك بينة . والفرق بينهم 
وبين أهل الذمة : ان أهل الذمة اقوى حكماء ولهذ!: لاتنتقض الذمة لخوف 
خبا بتهمء والهدنة : تنتقض لخوف خبانتهم فلان تنتقش بنفس الاعانة اولىء واذ١‏ انتقض 
انانهم : كان حكبهم حكم أهل الحرب , وان استمانوا! نمك له امان الى مدة 
فعاونوهم » انتقضامانهم , فان ادعوا : انهم كانوا مكرهين , ولم تكن لهم بينة 
على الاكراه انتقض الامان » والفرق بينهم وبين أهل الذمة فى أحد القولين:  ١‏ ن 
الأمان ينتقض بالخوف من الخيانة فانتقض بالمعاونة» وعقد الذمة : لاينتقض بالخوف 
من الخيانة فلم ينتقش بالمعاونة .1ه . 


١ (؟)انظر المجموع ./م٠ه جلا‎ "./١٠. انظر المغنى‎ 0١( 
؟»”ه/6؟9127/0١1ا/ لرم) انظر المجموع‎ 
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حكم استعانة أحل العدل بالكفار وبمن يرى قتل البغاة مد برين. 


هذه اللسألة عكس اللسائل السابقة , فهى بيان لأحكام افعال أهل 
العدل لا اقعال أهل البفى , من الاستعانة بالكفار وبمن يرى قتل البفاة 
مدبرين فى قتال أهل البغى 

وقد اختلفت اقوال الفقهاء فيها وان كانوا جميعا يتفقون فيما عسدا 
الاحناف على أن الأصل هو عدم جواز الاستعانة بالكفار ومن يرى قتسل 
البغاة مدبرين » ونيما يلى نورد تفصيلات المذاهب الأربعة , الحتيلى والشافعى 
والحنفى , والظاهرى , علما بانى لم اقف للمالكية على حكم فى هذه المسألة . 

أولا : مذ هب الحنابلة : 


قالصا حب ال ل يكور الا ' يستعين الامام علىقتال أهل البغى بالكفار » ولا يمن يرى 
قتلهم مد برين لان القصد كفهم ورد هم الى الطاعة دون قتلهم » وان دعست 
الحاجة الىالاستعانة بهم» فان كان يقدر على كفهم استعان بهم وان لسسم 
يقار لم يحسز 
قال فى الكافى : (5) ولايستمين على قتالهم بكافر» ولابمن يستبيح قتلهسسم 
لآن القصد »ء كفهم لا قتلهم , وهؤلاء يقصدون قتلهم , فان دعت الحاجةالى 
الاستعانة ببهم» فقدر على كفهم عن فعل ما لايجوز , جازت الاستعانة بهسم 
والا فلا 
قال فى كشاف القناع )١(:‏ ويحرم ان يستعين أهل العدل فى حريهم مع 

' البفغاة يكافرء لأنه لايستعان به فى قتال الكفارء فلقلا يستعان به فى قتال 
مسلم بطريق الأولى », ولأن القصد كفهم لا قتلهمء وهو لايقصد الا قتلهمء 
ويحرم ان يستعين فى حربهم بمن يرى قتلهم مدبرين , لما فيه من التسليط 
له على قتل من لايجوز قتله الا لضرورة ,كان يعجز أهل العدل عن قتالهم 


5 


١5٠١ء١>17/ انظر الكافى‎ )١( ها//٠١١. انظرالمفتى‎ )١( 
١/1 (ع) انظر كشاف القناع‎ 


ثانيا : 


مذ هب الشافمية )١(:‏ 


انه لايجوز ان يستعين الامام فى قتال أمل البغى بالكفارء ولابمئ..يرى 
قتلهم مديرين + لأن القصد كفهم ورد هم الى الطاعة د ون قتلهم, وهؤلا * يقصد ون 
قتلهمٌ » ويعرف انهم يظلمون », ويرون قتل المسلمين مدبرين تشفيا لما فى 
قلههم فان دعت الحاجة الى الاستعانة بهم : كان لايقدر على قتال أصمل 
البغى الا بالاستعانة بهم » فان كان يقدر على منع من استعان بهم من 
اتباع المدبرين جاز ء وان لم يقدر »لم يجز. | 
قال فى مغنى المحتاج :(1) انه لايستعان عليهم بكافرء ذمى أوغيرهءلأنسه 
يحرم تسليطه علىالمسلم الا اذا دعت الى ذلك ضرورة ,كما سبق بيانه . 
ولهذا : لايجوز لمستحق القصاص من مسلم ان يوكل كافرا فى استيفاعه2 ولا 
للامام ان يتخف جلاد! كافرا لاقامة الحدود علىالسلمين , ولايستعان عليهسم 
ايضا بمن يرى قتلهم حال كونتهم مدبرين , لعداوة , اواعتقاد كالحتفى ابقاءا 
عليهم » وفرق بينه وبين جواز استخلاف الشافعى الحنفى ونحوهء بأن الخليفة. 
يتغرد برأيه واجتهاده:, والمذكورون هنا تحت رأى الامام ففعلهم منسوب اليسه 
فلا يجوز لهم ان يمملوا يخلاف اجتباده . ويستشل يما ان! دعت الحاجة الى 
الاستعانة بهم , وذلك بشرطين : كما قال الشيخان : احدهما: ان يكون 
حسن اقدام وجراءة, الثانى : ان يمكن دفههم عنهم لو اتبعوهم بعد انهزامهم 
وزاد الماوردى شرطا ثالثا: وهو : ان يشترط عليهم الا يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا 
جريحا » وان يثق بوفائهم بذلك . 
وقال فى نهاية المحتاج :(؟) لو احتجنا للاستعانة بهم جازء ان كان فيه 
جراءة وحسن اقدام» وتمكنا من منعه لو اتبع منهزما, ثم قال: والأوجه : ان 
ماذ حب اليه الامام زيادة على ذلك من ان نشترط ذ لك عليهم ونثق بوفاعهسم 
بهء ليس بشرط اذ فى قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك, 3ه . 
قال الشافعى رحمه الله : (*) ولايستعان عليهم يمن يرى قتلهم مد برين » شم 
قال ولا بيأس اذا كان حكم الاسلام الظاهرء ان يستعان بالمشركين على قتال 
المشركين , وذلك انه تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين . 
(؟) انظر مغنى المحتاج ١١8/6‏ ءوانظر تهاية المحتاج 07/07 6٠0/650‏ 
(؟) انظر مغنى المحتاج / 1 (؟) انظر نهاية المحتاج لا//ر/١٠‏ »6 
(ه) انظر الام للشافعى /1/ اه ؟ 


« 


.م 


3 


- ١؟6‎ - 


كالما , مذ صب ١‏ لحنفية : )١(‏ 


ان ظهر أهل البفى على أهل العدل حتى الجؤوهم الى دار الشرك 
فلا يحل لهم ان يقاتلوا مع المشركين أهل البفى ,لأن حكم أهل الشسرك 
ظاهر عليهم ولايحل لهم ان يستعمينوا يأهل الشرك على أهل البقى مسن 
السلمين اذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهرء ولابأس بأن يستعين أهصل 
العدل بقم من أهل البغى وأهل الذمة علىالخوارج اذا كان حكم أصل 
المدل ظاهراء لأنهم يقاتلون لاعزاز الدين والاستعانة عليهم بقم منهم أومن 
أهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب: والحاصل : ان مذهب الحنفية : جواز 
الاستعانة بأهل الذمة والستأمنين على قتال أهل البغى ,اذا كان أصل 
العمدل هم الظاهرون على من يستعينون بيه 


: مذ هب الظاهرية ١١؟)‏ 


انه لايستعان على قتال أهل البفى بالمشركين » لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اننا لانستعين بمشرك , وهذا عمم مانع من أن يستعان به فى 
ولاية اوقتال اوشيىء من الأشياء, الا ماصح الاجماع على جواز الاستعانة به 
فيه كخدمة الدابة, او لاستتجار .او قضاء الحاجة, ونحو ذلك مما لايخرجون 
فيه عن الصغارء والمشرك اسم يقع على الذمى والحربى ء ثم قال رحمه الله 
لهذا عندنا : مادام فى أهل العدل منعةء فان اشفوا على الهلكة واضطصروا 
ولم تكن لهم حيلة , فلا بأس بأن يلجتوا الى أهل الحرب» وان يمتنعوا يأهل 
الذمة ما ايقنوا انهم فى استنصارهم لايؤذون مسلما ولاذميا فى دم أو مال 
او حرمة مما لايحل , وهرهان ذلك : قول الله تعالى : ” وقد فصل لكم ماحم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه ”(3) وهذا عمم لكل من اضطر اليه الا مامنع منه 
نص أو اجماع . فان علم المسلم واحدا كان او جماعة ان من استنصر به من 
أهل الحرب او الذمة يؤذون مسلما او ذميا فيما لايحل فحرام عليه انيستعين 
بهما وان هلكء لكن يصبر لأمر الله تعالى » وان تلفت نفسه وأهله وياله ء 
او يقاتل حتى يموت شهيدا كريما » فالموت لابد منه , ولايتعدى احد اجله 
برهان ذلك : انه لايحل لأحد ان يد فع ظلما عن نفسه يظلم يوصله الى غيره »هذا 
ما لاخلاف فيه 
)١(‏ انظر المبسوط .1/ »#6 وء وانظر فتح القدير 11/6 
(؟) انظرالمحلى ١9/>*١ء  ١”«‏ (*«) سورة الانمام : آية و١١‏ 
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3 


- هع( - 


واما الاستعانة عليهم ببغاة امثالهم )١(:‏ فقد منع من ذلك قم واحتجوا بقول 
الله تعالى : ” وباكنت متخذ المضلين عضدا” واجازه اخرون : وبه تأخذ 2 

لأننا لانتخذ هم عضد!» وسعاف الله , ولكن نضربهم بأمثالهم صيانة لأه لالمدل 
كما قال الله تعالى : وكذلك نولى بعضالظالمين بعضا بما كانوا يكسبون (؟) 
وان امكتا : ان نضرب بين أهل الحرب من الكفار حتى يقاتل بعضهم بعضا 
ويد خل اليهم من المسلمين من يتوصل بهم الى اذى غيرهم فذلك حسن ء, 
وقد قال : رسول الله صلىالله عليه سلم ان الله يؤيد هذا الدين بأقوام 
لاخلاق لهم .١ع)‏ 

قال ابن حزم رحمه الله :(5) فهذا بييح الاستعانة على أهل الحرب بامثالهم 
وعلى أهل البفى بأمثالهم من المسلمين الفجار الذين لاخلاق لهم . وايضا: 
فان الفاسق مفترض عليه من الجهاد , ومن دفع أهل البغى » كالذى افسترض 
على المؤين الفاضل , فلا يحل منعهم من ذلك .بل الغرض ان يدعوا الى 
ذلك , وبالله تعالى التوفيق 


بو خضففززفنطقئب)7707) )تت 77ت تتشت ا ا 5:50:00 5 6 
)١(‏ انظر المحلى ١١/ا١ء‏ م١‏ (») سورة الانعام : آية ١54‏ (؟)سورةالكبف:آية 
(ع) رواه النسائى وابن حبان عن انس رضى الله عنه ورواه احمد فى مسند ه والطبرائى 
عن ابى بكرة رضى الله عنه باستاد جيد , انظر التيسير للمناوى 5523/5 
(ة) انظر المحلى (6.١/5١‏ 


أن 


الا 5 


المبحث السابيع 
حكم قتل العادل حال كونه فى صف أهل البفى 
حذه السألة لم اعثر عليها ولا على بيان حكمها الا فى السذ هبيسن 


الحنفى والظاهرى » وفيما يلى اورد ماورد فيها بخصوصها . 
مذ هب الحنفية + )١(‏ 


قالت الحنفية : ان كان الرجل من أهل العدل فى صف أهل البفى فقتله 
رجل من أهحل العدل, لم يكن عليه فيه الدية كما لوكان فى صف أصل 
الحرب , لأن أهل المدل مأمورون بقتالهم ٠‏ فكل من كان واققا فى صفهم 
فقتاله حلال ء والقتال الحلال لايوجب شيثا ؛ ولأنه اهدر دمه حين وقف 
فى صف أهل اليفى . 

مذ صب الظاهرية : 


قال ابن حزم رحمه الله:(5).لو ان رجلا من أهل العدل قتل فى.الحرب 
رجلا من أهل العدل ثم قال حسبته من أهل البفى , فان كان مايقول مكنا 
فالقول قوله مع يمينه ثم يضمن ديته فى ماله, لأنه لم يقتله خطأ بل قتله عمدا 
قصدا الى قتله ء الا انه لم يعلم انه حرام الدم فلذلك لم يقدمنه . وان لم 
يمكن ماقال: فعليه القود اوالدية باختيار اولياء المقتول , وهكذ! القول سواء 
سواء اذا قتله فى ار ضالحرب ولافرق ء رجالله تعالئ اعلم بالصواب . 


)١(‏ انظرفتح القدير »7/6 2غ وانظر المبسوط .. /١‏ م و, م مو 


١2/7/١١ انظر المحلى‎ )١( 


- 26 ف 
الفصل التاسسشسع 
فى ترك البفاة القتال 
اقوال الفقباء فيما لوترك أهمل البفى القتال 

هذه السألة تتعلق ببيان كيفية معاملة البشاة حالة تركهم للقتال على 
اى نحو من الانحاء, سواء كان ذلك , لاقتناعهم بعدم صواب موقفهم » اويسبب 
زوال شوكتهم واقتناعهم بوجوب الاستسلام ٠‏ او بسبب فرارهم مع العزم علسى 
المعاودة فيما لوتحققت لهم القوة مرة اخرى على سأسنبينه بالتفصيل انشاء الله 
وآراء الفقباء فى هذه المسألة تختلف اطلاقا وتقييد | , وفيما يلى نورد آراء 
المذاهب المختلفة فى هذا الصدد . ظ 
أولا : مذهب الحنابلة .+ )١(‏ 


لو ترك أهل البفى القتال :اما بالرجوع الى الطاعة, واما بالقاء السنلاح 
واما بالتحيز الى فقة اوالى غير فئةء واما بالمجز لجراح » أو مرض ء أو اسسز , 
فانه يحرم قتلهم واتباع مك برهم . 
واستد لوا على ذلك بأد لة نقلية وأخرى عقلية : 


الادلة النقلية : أولا : ماروى عن علىرضى اللهعنه انه قال يم الجمل لايذفف 
على جريح ولايهتك سترء ولايفتح باب , ومن اغلق بابا اوبايه فهو آمن ءولا يتبع 
مد بر( ؟) وقد روى نحو ذلك عن عمار رضى الله عنه . 


ثانيا : ماروى عن على رضى الله عنه : انه ودى قوما من بيت مال المسلمين قتلوا 


مد برين) ٠.‏ 

ثالثا : ماروى عن ابى امامة رضى الله عنه انه قال : شهدات صفين وكانوا لايجيزون 

على جريح ولايقتلون موليا ء ولا يسلبون قتيلا 

رابعا : ماروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ان التيى صلى الله عليه وسلم 

قال له : ياابن ام عبد ماحكم منبغتى علىامتى فقال: الله ورسوله اعلم فقال: 

لا يتبع مد برهم ولا يجاز على جريحهم » ولا يقتل أسيرهم » ولا يقسم فيكهم .(*) 

١١ انظرالمغنى + ءوانظرالكافى ./ .م١ 6( ءوانظركشاف القناع>/‎ )١( 
511/1 وانظر مطالب أولى النهى‎ 

(١)الحديث‏ اخرجه اين ابى شييم بن منصور والحاكم والبيهقى من حد يث عبد خير عن على 

رضى الله عنه ورواه عبد الرزاق فى مصنفه من طريق آخر وذ لك فى اواخر القصاص وزاد : وكان 

على لا يأخذ مالا لمقتول ويقول : : مناعترف شيكفافياخذ ه انظرتلخيص الحبيرع / / > ل 

وانظر صب الراية */ > #وانظر الد راية 5١‏ /رةم“ ١‏ 3 

(+*) حدايث ابن مسعود حذ! : حلت عنه الحاكم »وقالابن عدى هذ ا حد يث غير محفوظ 

وقال البيبقى ضعيف وفى اسناد ه كوثر بن حكيم »وقد قالالبخارى انه متروك , وقد اخرج الحد يث 

البزار والحاكم ولكن بسند واهءانظر تلخيص الحبير » / 8 > »وانظر نصب الراية 271/08 2112© 

وانظر الدراية ١١57/5‏ 


١0‏ تت 


الأدلة العقلية : قالوا : اى الحنايلةد فى معرض ذكرهم للد ليل المقلى : ان 
المقصود من قتال اليفاة دفعهم وكفهم وقد حصل ذلك فلم يجز قثلبم 
كالصائل ( اى كما فى دفع الصائل ) ولايقتلون , لما يخاف فى ثانى الخال كما 
لولم تسكن لهم فكة 

قال فى الانصاف : )١(‏ انه لايتبيع مديزهم علىالصحيح من المث حب د مطلقا د 
وقيل , فى آخر القتال , ثم قال : ويتوجه ان يقال: ان خيف من اجتماعهيم 
ورجوعهم تبعهم> فان قتل مد برهم او جريحهم هل يقاب بهام لا : وجمان:(5) 
احد هما : القول بالقود والوده الثانى. : انه لايقاد به وهو الصواب , لاختلاف 
الملماء فى ذلك فانتج شبهة تمتع القود , ولكن يضمنه بالديه » لأنه معصى 
والمدبر :(؟) شو من انكسرت شركته لا المتحرف الى موضع ء كما ذكر ذلك 
صاحب الانئصاف عن المستوعب وذ كر ذلك ايضا صاهحب الفروع عن الترغيب ‏ 2. 

اما صاهب المفتى : فعنئده : أنه يحرم قتل من ترك القتال » وقد تناول شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة فى الفتاوى (؟) من زاوية اخرى وهى 
زاوية المؤاخذة الاخروية الى جاتب بيان: الحكم الفقبى المتعلق بالجزاء الد نيوى 
فقال : ان كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم له 
ا قا فان الله: يقبل ' التوبة عن 'عباد ه- ويعفوا عن السيكات:: -واما “ان- كان اننهزامه 
عهزا - و فقط- ولو قدر على خصمه لقتله : اقنهنو فى النارء كنا قال التبى صلى- الله 
عليه وسلم اذا التقى:.المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول: فى النار قيل يارسوال 
الله. هذا القاتل فما يال المقتول قال: انهاراد قتل صاحبه:(5) فانذن! كان 
المقتول في التارء, الآأنه ١‏ رآن: قثل: -صاحبه. فالمنهزم بظطريق الاولى , لأنهما: اشتركنا 
فى الارادة والفعل * والمقتول اصابه من الضرر مالم يصب. المهنزم “ثم آق1 “لسهم 
تكن :هف ه المصبية 'مكفرة” .لاثم المقاتلة. فلن لاتكون مصببة: الهزيمة :مكفرة. أولى' 
بل اثم- اتنهزم ..المصر على المقاتلة' اعظم: من- اثم- 'المقتول فى “المعركة واستحقاقنه 
للنار 52 .ءلآن. ن لك اتقطلع عملة السنيق . بمؤته » وحذ ١‏ قصقز غلئ الخيْث العظور. 
ولهدف .١‏ ء قالت طائفة. من العلماء, ان متهزم اليفاة يقتل.. اذا “كان له طاعفة 
يأوى: اليّْها- فيخاف عونه, يخلاف المثخن بالجرح منهم قلا يقتل , :ان 
هذا انكف شره والمتهزم لم ينكف. شره» وايضا فالمقتول: قد يقال انه بمضيية -- 
القتلقك يخفف عته العن اب وا ن كان من أهلالنارء ونضبية البزيمقد وَل لم بة' التقتل السهزم 
فهر ان السهبزم اسواً. حا لامن المقتول ان اكانمصزاعلى قتل أخيه »ومنتاب فان الله غفو ر ريم . 
(9) 'انظر الاتصاف .)وس -(؟) اتظرالا تضاف . اوم #وانظركشاف القناع :/ ٠5‏ 
. .واتظر الفروع/ 6ه 6ه ١١‏ ءوانظر مطالب:اولى التبى 5537/5 . 00 
(؟) انظر الانصاف .٠ه «١‏ ءوانظر الفروع +/ 90( (؟) أنظر الفتاوي. نع ؟ ه 5 


(ه) الحبزيث رواة البخارى ومسلم وَابَود اود والنسائى واحمد فى مساند 4 عن ابى ؛ بكرة وابى موسى 
1 1 الاشعمعي 701 الله عمسا ع أمظ ألة_ يفت ال سر 0 0000 "000 أآى ا وم أاميءي 


- 59 - 


ثانيا + مذاهب الشافمية ؛ 


قال الشافعى رحمه الله فى الأم . )١(‏ اذا ترك البغاة القتال وهزموا فقد فاعوا 
والفيكة الرجوع عن القتال بالهزيمةء او الترك للقتال, فاذا فاءوا حرم قتالهم , 
لأنه امر أن يقاتل وانما يقاتل من يقاتل , فاذا لم يقاتل خم بالاسلام ان 

يقاتل » قال تعالى : * فقاتلوا التى تبغى + نأما من لم يقاتل فائمأ يقال اقتلوه 
لاقاتلوه2 وهو ظاهر فى ان الحكم واحد بالنسبة لليفاة اذا تركوا القتال فى 
جميع الحالات وهذا كما صو المشهور من مذ مب الحنابلةء, لكن المذ صب كمسا 
ورد فى المصنفات المعتيرة انه يفرق بين انهزام أهل البفى الى غير فكة , 

وبين انهزامهم الى فتئة , فقالوا: ان انهزم أهل البفى الى غير فثة لم يجز 
اتباعهم » ولا يجاز على جريحهم » واستد لوا بحديث ابن مسعود رضى الله عه 
وقد تقدم الكلام فيهء ثم قالوا: انه قد صح عن على رضى الله عنه من طرق 

نحوه موقوفا , ومما استد لوا به ايضا حديث ابى أمامة رضى الله عنه حيث قال 

شهدت صفين فكانوا لايجيزون على جريح ولايقتلون موليا ولايسلبون قتيلا »أخرجه 
البيهقى واخرج البيهقى ايضا عن ابى فاضة ان عليا اتى باسير يوم صفضين 
فقال لاتقتلنى صيرا فقال علىرضى الله عنه لا اقتلك صبرا اتى اخاف الله رب 
العالمين ثم خلى سبيلهء ثم قال افيك خير تبايع . واخرج ايضا: أن عليا 
ضى الله عنه لم يقاتل أهحل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا حتى اذ! كان النق 

الثالث دخل عليه الحسن والحسين وبدالله بن جعفر فقالوا : قد اكثروا فينا 

الجراح فقال: ماجهلت من امرهم شيثا ثم توضأ وصلى ركعتين حتى اذا فرغ 

رفع يديه ودعا ربه وقال لهم ان ظفرتم على القوم فلا تطليوا مدبرا ولاتجيزوا 

على جريح وانظروا الى ماحضروا به الحرب من آلة فاقبضوه وباسوى ذلك فيو 
لورئتهم )0) 

قال البيبقى :(5) هذا منقطع ,والصحيح انه لم ياخذ شيئا ولم يسلب قتيلا 

ود خل علىبن الحسين علىمروان بن الحكم فقال: مارأيت اكرم علينا من ابيك 

ماهو الا ان ولينا يق الجمل حتى نادى مناديه لايقتل مدبر ولايذفف على 

جريح . فان انهزموا الى فثة ومدد ليستغخيثوا بهم ء, ففيه وجهان : 


سس يي 0010 
)١(‏ انظرالام لا/ 5ه؟ءلاه؟ (؟١)انظر‏ المجموع 10 /م١5هم91426ه‏ 
(؟) انظرنيل الاوطار ١95/1‏ 
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احد هما : يتبمون ويقتلون » لأنهم اذا لم يتبعوا لم يؤين ان يعودوا على 
أمل المدل فيقاتلونهم ويظفروا بهم » وهو مروى عن الحنفية كما سيأتى بيانه 
وسروى عن المروزى من فقهاء الشافعية ايضا كما ذكر ذلك صاحبا نيل الأوطار 
والثانى : وهو ظاهر النصانه لايجوز ان يتبعوا ويقاتلوا لعموم الخبرء ولآن 
د فعهم قد حصل وبايخاف من رجوعهم لايوجب قتالهم كما لو تفرقوا » ولا نقتالهم 
للدفع والرد الى الطاعة دون القتل فلا يجوز فيه القصد الىالقتل من غير حاجة 
قال صاحب المجموع )١(:‏ اذا قال أهل البفى رجعنا الى طاعة الامام , لم 
بز لم» له تعال * وان اتن من لين اتتلا بامفما يدي 
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيى" الى ! 

والفيقة ‏ الرجوع , وهكذا : اذا القوا سلاحهمء لم يجز قتالهم 5 الظاهر 
من حالهم ترك القتال والرجوع الى الطاعة . 

قال الشربينى فى صغنى المحتاج : (5) انه لايقاتل مدير البغاةء ولا مثختهم , 
ولا اسيرهم ولا من القى سلاحه واعرض عن القتال, ثم قال: انه يستثنى سن 
اطلاق النووى صاحب متن المنهاج ( المدبر ) يستثنى منه : المتحرف للقتال 
او المتحيز الى فئة قريبة فيقاتلانء بخلاف المتحيز الى فئة بعيدة , وقال ايضا: 
اذا انهزموا مجتمعين تحت راية زعيمهم فانهم يقاتلون حتى يرجعوا الوالطاعة 
او يتبدد وا » ولاقصاص على قاتل مديرهم وجريحهم : علىالأصح » وذلك لشبهة 
ابى حنيفة حيث اجاز اتباعهم كما سيأتى , والحدود تدرأ بالشبهات . 

قال فى شرح المنهاج :(5) انه لايقاتل اذا وقع القتال مدبرهم ان كان غير 
متحرف لقتال ه او متحيزا الى فكة قربية لا بعيدة, لأمن غائلته فيها, ولامثخنهم 
ولا من القى سلاحهء او اغلق بابهء او ترك القتال منهم 

وقال الرملى فى نهاية المحتاج : (؟) ويؤخذ من هذا: ان المراب به هنا هى 
التى يون فى العادة مجيثها اليهم قبل انقضاء القتال, فان لم يؤين ذلك 
بان غلب على الظن مجيئها اليهم والحرب قائمة اتجه ان يقاتل حينئذ . 

ثالثا : مذهب الحنفية : 


ذهب السرخسى فى المبسوط والكمال فى الفتبح وابن عابد ين فى حاشيته , (5) الى 
سس ا ال الس ملاس لالس ااال لسلس ا 200101011111 
)١(‏ اتظر المجموع 7/0١1‏ 8؟ه (؟) انظر مغنى المحتاج )7/6؟١‏ 


(م) انظر نهاية المحتاج 1/ .غ26 .ع (ع) انظر نهاية المحتاج 10/ 05->65ا1.) 
(ه) انظرالمبسوط. ١ 88/١‏ ءوانظرفتحالقد يرع / ١1‏ ع »وانظرحاشية ابنعابد ين » / ٠+‏ 


وم( د 


عنه » لأنه انما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود فهو كالحربى اذا اسلمءولأننه 
يقاتله دفعا لبغيه وقتاله, وقد اندع ذلك حين القى السلاح ركذلك لوقال 
كف عنى حتى انظر فى امرى فلعلى اتابعك والقى السلاح , لأنه استأمن لينظر 
فى أمره فعليه ان يجييه الى ذلك رجاء ان يحصل المقصود بدون القتال 
وفى حق أهل الحربء لايلزمه اعطاء الامان, لأن الداعى الى المحارية هناك 
شركه ولا ينعدم ذلك بالقاء السلاح ؛ وههنا أهحل البغى سلمون ' وانما يقاتلون 
لدفع قتالهم , فاذ! القى السلاح واستمهله كان عليه ان يمبله ؛ ونو قال انا 
على د ينك ومعه السلاح , لم يكف عنه؛ لأن وجود السلاح معه قرينة بقا* بغيه 
ولانه صادق فيما قال , والبفاة مسلمون وقد كان العادل مأمورا بقتالهم مع 
علمه بذلك قلا يتفير ذلك باخباره اياه بذلك, وهذا لأته مادام حاسلا 
للسلاح فهو قاصد للقتال ان تمكن منه فيقتله دفعا لقتالهء والم يلق السلاح 
فى صورة من الصور كان له قتله ومتى القاه كف عنه 

قال فى المبسوط :(١)ان‏ عليا رضى الله عنه كان يحلف من يؤسر منهم الا 
يخرج عليه قط ثم يخلى سبيله 

وذ هب الكاسانى فى بد ائع الصنائع والزيعلى فى تبيين الحقائق , (؟1) الى انه اذا 
عليه تماما » واتبيع موليهم , لقتله او اسره كى لايلحق هو اوالجريح بفئتهءلآن 
المقصود من قتالهم دفع شرهم وذلك يما ذكرنا, لأنهم يرجمون الى جماعتهم 
فيعود ون حربا علينا ولم يحصل يذلك رجوعهم الى الجماعة وهو المقصود قال 
الله تعالى : * فقاتلوا القى تبغفى حتى تفبى* الىامر الله وفى قتل الجرييح 
كسر شوكة اصحابه . وان لم تكن لهم فثة يلحقون بها : لايجهز على جريحهم 
ولا يتبع موليهم » لما روى عن مروان بن الحكم انه قال صرخ صارخ لعلى يم 
الجمل لايقتلن مدبر ولايذفف على جريح » ومن اغلق يابه فهو آمن » ومن القى 
السلاح فهو آمن» رواه سعيد بن منصور7 ') ويم الجمل لم تكن لهم فقلة 
ولأن قتلهم كان لدفع شرهم ووقد اندفع بدونه فلا حاجة اليه 


١١+7/9١٠. انظر المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر بدائعالصناعع 4 / م84 » »وانظر تبيين الحقاعق */ ه4١‏ ءوانظر الدر 
المختار»/ ه؟ ءوانظر المبسوط 2957/١.‏ 

(؟) انظر الشوكانى فى نيل الاوطار ١81/10‏ 


و 


- ١# 


وعند الشافغيى كما تقدم بيانه : لايقتل فى الوجهين يناءا على اصله ءانه لا يجوز 
قتلهم آلا دفعا ولا دفع فى قتله بعد ماترك القتال . 

واما .الحنفية فيقولون : بان الحكم يدارعلى الدليل لا على خقيقة القبال . 
قال الال فى الفتح : )١(‏ ان قتل المذبر والجريح والاسير اذا كان له فكة 
لايخرج عن كونه دفماء لأنه يتحيز الى ألفكة ويعود شيره كما كان ؛ واصحاب 
الجفل لم يكن لهم فئة اخرى سواهم , واللهاعلم بالصواب 1 

رابعا : "مذ هب النالكية :(؟) 


يقول النالكية : انه ان حصل الأمن للامام والناس بأمان » يسبت ظهؤورنا عليهم 
وانهزامهم لم يتبع منهزصهم ٠‏ ولم يذفف على جريحهم , وان خيف منهم : اتبع 
مشهزمهم » وذافف على جريحهم , وظاهر من هذا: أن مذ صببهم كمذ هف الا حناف 
فيما حكيته عن السرخسى والكمال وابن عابد ين فى اول تقريز من هب الحنفية على 
ان من علماء الاحناف وبنهم الكاسانى والزيعلى وقول فى الفيشوط والفتتح 
يذهب الى التفصيل فى ذلك فيما اذا كانت لهم فثةء اولم تكن لهم فثئة . 
فظهر لنامن هذا العرض للمذاهب الاربعة: ان الشافعية رحمهم الله فصلوا 
القول فى مسألة ما اذا ترك أهل البفى القتال, وهو المشهور من مذ هب الشافعية 
وذلك بصرف النظر عما قاله الشافعمى رحمه الله فى الأم كما تقدم بيانهء وان ممن 
قال بالتفصيل ايضا: علماء الحنفية علىماقررته فى بيان مذا هب الاحناف فى 
هذه السألة, اما الحنابلة رحمهم الله : فقد اطلقوا القول فى هذه السألة 
ولم يذ هبوا الى التفصيل مستند ين فى ذلك الى ادلة نقلية وعقلية ومنهم صاحب 
المفنى » هذا بجاتب ماذكرته عن صاحب الانصاف فى بيان معنى المدبر: هو: 
ان المدبر من انكسرت شركته لا المتحرف الى موضعء والانصاف من الكتب المعتمدة 
فى المذ صب الحنبلى ء فتقرر لد ينا مايلى : ان القول بالتفصيل هو مف هب الاكثرية 
من الفقهاء, وهو الذى يتناسب مع واقع حال البغاة» فمتى لمتنكسر شركة البفاة 
فانه يجوز اتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم وقتل اسيرهم», واذا انكسرت 
شوكتهم بان لم تكن لهم فثة يرجعون اليها ليتقووا بها علىأهل العدل فاته 
لايجوز فعل شيوء من ذلك فى حقهم, لأن المقصود دفعهم وكفهم وقد حصل 
ذلك . ولأنهم مسلمون بنص الْأيْةِ القرآنية الكريمة . وان ماورد من قول على رضى 


”7 7/6 انظر فتح القدير»/17١© (؟ ) انظرا لشرح الكبير للد رد ير علومختصر خليل‎ )١( 
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الله عنه يوم الجمل من عدم اتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم ‏ - كان 
قوله مطابقا لحال البفاة لانهم قد انكسرت شركتهم فيم الجفل لم تكن لهم( 
فكة يرجمون اليباء ولذا امر مناديه ان ينادى يألا يتبع مدبرهم ولايجساز 
وماذكره صاحب المغنى وبعضعلماء الحنابلة من الاطلاق فى هذه السألة 
يرجم الى أطلاق الاحاديث النهى فى ذلك؛ مع ان الحديث المعول عليه فى 
هذه السألة هو حديث عبد الله بن مسفود رضى الله عنه وقد تكلم فيه 
غير واحد سِ أمل العلم على ماسبق بيانهء والله تعالى اعلم بالصواب . 
خامسا : مذ هب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى المحلى  )١(‏ ان القول فى الاجهاز على جريحهم كالقول فى 
الاتسياة سسواء , لان الجريج ان قددر عليه فهو اسيرء واما مالم يقدر عليه وكان 
ممتنعا فهو باغ كسائر اصحابه», قال علىئبن ابى طالب رضى الله عنه لايذفف 
على جريح » ولا يقتل اسيرء ولايتبع مد بر ءوروى جويبر قال اخبرتنى امرأة مسن 
بغى اسد قالت سمعت عمارا بعد مافرغ على من اصحاب الجبل ينادى لاتقتلن 
مدبرا ولا مقبلا ولاتذففوا على جريح ولائك خلوا داراء ومن القى السلاح فهسو 
آمن كالمأسور قد قدرنا ان نصلح بينه وبين المبغى عليه بالعدل, وهو ان 
نمنعه من البفى بأن ننسكه ولاندعه يقاتل , وكذلك الجريح اذا قدرنا عليه 
ونص الآية يقتضى تحريم دم الاسير ومن قدرعليه , لأن فيها ايجابالاصلاح 
بينهما (اى بين الباغى والمبغفى عليه ) ولايجوز ان يصلح بين حى وميست 
وانما يصلح بين حيين, فصح تحريم دم الاسير ومن قدر عليه من أهل البفى 
بيقين » واما اتباع مد برهم : فان كانوا تاركين للقتال جملة متصرفين السى 
بيوتهم فلا يحل اتباعهم اضلاء وان كانوا منحازين الى فثة اولا تذين بمعقل 
يمتنعون فيه»ء او زائلين عن الغالبين لهم من أهل العدل الى مكان يأمنونهسم 
فيه لمجبيى* الليل . اوييعد الشقة ثم يعود ون الى حالهم فيتبعون , وهو نص 
القرآن , لأن الله تعالى افترض علينا قتالهم حتى يفيئوا الى امر الله تعالى 
فقاذا فاؤوا حرم علينا قتلهم وقتالهم فهم اذاادبروا تاركين لبفيهم را 

الى منازلهم »او متغرقين عما م عليهء فبتركهم البفى صاروا فاقين الى امر 


١؟+.(١؟+؟/١١ انظر المحلى‎ )١( 
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فاذا فاؤوا : حرم علينا قتلهم وقتالهم, واذا حرم قثلهم فلا وجه لاشباعهم , 
ولا شيوء لنا عند م حينقذ . واما اف! كان ادبارهم ليتخلصوا من غليسة 
أحل الحق وهم باقون علىبفيهم فقتالهم باق علينا بعد , لأنهم لم يفيشوا 
يعد الى امزالله . 


وماروى عن كوثر بن حكيم :(١)الذى‏ استدل به بعضالائمة من ترك مدبرهم 
ولوصج : لكان حجة لنا لأنه ورد فيه ولايطلب هاربهاء والهارب : هو التارك 
لما هو فيه ناما المتخلص ليعود فليس هصاربا " والله تمالى التوفيق . 

وهكذ!ا ثرى الامام ابن حزم رحمه الله, يتفق قوله مع + مذ هحب الا حناف والمالكية 
واكثر الشافعية ورواية عند الحنابلة, وقد تقدم ذكر مذاهبهم واقوالهم فى مصذه 
السألة . 

سادسا؛ مذ حب الشيعة الزيدية :(؟) 


يتفق مذ صب الشيعة الزيدية مع مذ هب الحنفية والظاهرية سواء بسواء 
ولا داعى لذكر قولهم فى هذه المسألة , لأنه قد تقدم ذكر مذهب الحنفية 
والظاهرية فى الموضوع . 
والله تعالى اعلم بالصواب . 


16/6 (؟ ) انظر الروض التضير‎ ١١55/١١ انظر المحلى‎ 6١( 


ه586( د 


الفصل اللعاشير 
حكم اقتتال السلنين فيما بينهم لعصبية او رئاسه 
هذا الفصل' يشتمل على مبحثين : 


البحث الثانى ؛ فى بيان الموقف الذدى يتعين على الامام وجماعة السلمين 
اتخاذه من المتقاتلين . 


ملام 
السبحث الأول 
فى بيان حكم الاقتتال ومايترتب علينه 


. 
ان اقتتلت طائفتان لعصبية او طلبرئاسة فهما ظالتان» وتضمن كل 
واحداة منهنما م اتلفت على الاخرى» لأنها 'اتلفث نفسا معصومة اوماألاً معصوما 
هذا : اذا لم تكن واحدة منهما فى طاغة الآهام, فان كانت احداها فى 

طاعة الامام تقاتل بآمره فنهى محقة » وحكم الاأخزى حكم من يقاتل الامام , 
لأئهم يقائلون من اذن له الامام فى قتالهام فاشبه المقاتل لجيش الامام فيكون 
حكمهم حكم البغاة . )١(‏ 00 ْ : 

قال فى الفروع : )١(‏ ان الضمان واجبت على مجموع الطائفة ؤان لم يعلم عين 

المتلف , وقال , وان تقابلا تقاضا ء لأن المباشر .والمعين سواء عند الجمهور » 

وقالى : (؟) وان جهل قدر مانهبه كل طائفة من الأخرى تساوياء كمن جهيل 

قدر الحرام المختلط ماله فانه يخرج النصف والباقى لهء فلو قتل من د خل 
بينم بصلح وجهل قاتله ضنتاه» وان علم قاتله من طائفة وجهل عينه ضمنتة 
وحدها ' 


١١29+. / انظر المغفى .٠١/*/اءوانظر الكافى */ 6ه ( ءوانظر كشاف القناع‎ )١( 
. ءوانظر الانصاف . (/7ه2؟”م‎ (١ 1/5 وانظر الفروع‎ 
١515/5 (؟) انظر الفروع‎ ١117/5 (؟) انظر الفروع‎ 


مال - 
المبحث الثاننى | 
بيان الموقف الذ ىيتعين علوالا مام وجماعة السلمين اتخاذ ه من المتقاتلين 


مذهب الحنابلة ؛ )١(‏ 


اذا اقتتلت طائفتان من أهل البغى فقدر الامام على شهرهنا لم يعسين 
واحداة منهما » لانهما جميعا على الخطاً وان عجز عن ذلك ولم يقدر وخاف , 
اجتماعهما على حربه » ضم اليه اقربهما الى الحق, دفعا لاغظم المفسدد تين باخفهما 
فان استويا : اجتثهد برايه فى ضم احداهماء ولايقصد بذلك معونة احداهما يل 
الاستعانة على الاخرى ليردها الىالحق ء فاذا قهرها : للم يقاتل المضمومة اليه 
حتى يدعوها الىالطاعة؛ لأنهم قد حصلوا فى امانهء ولأنه بضسهم اليه صار اماما 
لهم فاذن! اطاعوه بعد الدعوة كف عنهم والا قاتلهمء وبمثل قول الحنابلة قال 
صاحب المجموع : (؟) من ققهاء الشائعية . 


قال صاحب مفتى المحتاج : (؟) لو اقتتل طائفتان من اهل البفى منعبسا 
الامام فلا يعين. احداهما على الا خرى 6 وان عجز عن مشفهفا » قاتل اشرهقس ما 
يذعوها الىالطاعة, لأنها صارث باستعانته بها فى امانه . فأن استويا؛ فنقل 
عن الماوردى انه يضم اليه اقلهما جمعاء ثم اقربهما داراء ثم يجتهد فييئما 
وقاتل بالمضمومة اليه منهما الأخرى فير قاصد اعانتها .بل قاصد! دفع الاخرى 
هذا ؛ واننى لم أعثر على رأى للمالكية وللحنفية فى هذا الموضوع , والكمال المطلق 
لله تعالى وحد ه 5 ْ 1 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم فى المحلى : (؟ )انا كانت الفكتان بافيتين معا فلا يحل للسلمين 
الا منعهما وقتالهما جميعاء لأن كل واحدة منهما بافية على الاخرى» فمن عجر 


)١(‏ انظرا لمعم ٠/»,ء‏ وانظر الكافى م/ .٠ه‏ (١ءوانظر‏ كشاف القناع +/ + 9م( 
(؟) انظر المجموع /11/١8ه8٠85م.*0ى‏ (م) انظر مغفى المحتاج ١1/6‏ 
(؟) انظر المحلى ١١/م8+١/>؟١‏ 
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عن ذلك وسعته التقية وان يلزم منزلهة وسجده ومعاشه ولا نزيد » وكلاهمالا يدعوا الى 
الأامر بالمعروف والنهى عن المشكر » وبرهن على قوله: بما روى من طريق مسلم عن 
محمد بن سيرين قال ؛ سمعت ابا هريرة رضى الله عه يقول قال ابوالقاسم صلى 
الله عليه وسلم من اشار الى أخيه بحديداة فان الملاعكة تلعنة وحتى ان كان اخاه 
لأبيه وامه ٠‏ ويمأ روى عن ابى هريرة رضى الله عئه ان زسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ؛ لايشر احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لايدرى احدكم لعل الشيطسان 
ينزع فى يده فيقع فى حفرة من النار , وهذ! الحديث روى من طريق سلم ايضنا 
عن ابى بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلوالله عليه وسلم أذ! اشار 
السلم الى اخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فاذا قثله شرا فيهما جبيما 
ثم قال : فهذه صفة الطائفتين اذا كانتا بافيتين , ولايمكن ان تكونا مما عاد لتين 
ونسأل الله تعالى العافية .2 


تعفيب : 


اقول وبالله التوفيق : ان لاعر من كلام الأعمة الفقهاء الحثابلة والشافعية ومعصهم 
الامام ابن حزم الظاهرى رحمهم الله تعالى ؛ برون أن كلا الطائفتين البافيتيين 

فى الخ و يجوز اقرارهها على لك » لما يترتب عايه من المقشاسد 0 سن 
الحق واعانها على قتال الطائفة الاخرى على مان كرته من التفصيل 7 فى ذلك, وليس.س 
له ان يعين احداهما علىالأخرى لمجرد رفبة فى نفسه يريد ان يحققها لأن فيه 
اعانة على الظلم والبغى وذ لك لا يجوز؛ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله : انصر اخاك ظالما أو مظلوما , اما الظالم : فبرده عن الظلمء واما المظللوم 
فبآخذ الحق له من أى شخصكانء وذلك لاقرار العدل والسلام فى المجتمع الى 
هذه النقطة يتفق مذ هب ابن حزم رحمه الله صع ماقاله الحنايلة والشائعية . بقى 
قوله : اى قول ابن حزم فمن عجز عن ذلك وسعته التقية وان يلزم منزله 
يتد خلوا مباشرة اوبطريق الصلح فى امورهما ينتج من ذلك نضار وبفاسد تهلك 
الحرث والنسل » وهذ ١‏ م لا يريد ه الله ولا رسوله » ومم ذلك لايآأمن من اجتمساع 
الطائنتين البافيتين على قتال الامام وانصاره من أهل العدال » وهذا ماخفى على 
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ابن حزم ايراده فى هذا المقام (( ولمله كان فى رآأيه هذا متأشرا بالجبو 
الذى عاشه فى الاند لس والذى كان فيه يقتتل السلاطين والامراء لامور الدنيا 
وحبا فى الرئاسهووكان اقتتالهم رهبيا “لود خل أمل العدل فيه لأصايهسم 
منه ضرر كبيرء بل انه فى مثل هذا الجو يكاب يتعذر على الانسان أنيعف 
السحق من السبطل )) وقد قال صلىالله عليه وسلم المؤمن للمؤين كالبفيسان 
يشىه بعضه بعضا , وقال ايضا ؛ مثل اللسؤمنين فى تواد هم وتزاحمهم كنشل 
الجسد الواحد أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسف بالسمهر والحمى . 
او كما قال صلى الله عليه وسلم » 

والااحاديث التى استدل بها ابن حزم رحمه الله فى هذا المقام: تقتضى 
وعيد|ا شديدا للطائفتين معاء فان! كانت اشارة اللسلم الى اخيه السلم 
ويعيث فى الارض الفساد , والله لايحب المفسدين ؛ يقصد بذلك اشباع رغيات 
الحرمات الى ماييتفيه من عرض الدنيا الزائل , نسأل الله تعالى العافية فى 
الدارين انه سميع محيبيا » والله من وراء القصد » وضو اغلم بالصواب 6 

ثانيا : الموقف الذى يتعين على جماعة السلمين اتخاذ ه من الطاتفتين المتقاتلتين ! 


انا غلب قوم من أهل البغى علنى مداينة فقاتلهم قوم آخرون من أهمسل 
البفى فهزموهم فارادوا ان يسبوا ذرارى أهل المدينة فما الحكم فى همصذه 
الحالة ؟لايسع لاهل الند ينة الا ان نقائلوا دون الذرارى ء لأن ذرارىالسلمين 
لايسبون » فان البفاة ظالمون فى سبيئهم ,وعلى كل من يقوى على دفع الظلم 
عن المظلوم ان يقم به كما. قال صلىالله عليه وسلم , لاحتى تأخذوا على يدى 
الظالم فتطرده على الحق اطرأ , هذا : واننغى لم اطلع على ماكتبه باقى 
الأعمة فى هذا الموضوع, واقتصرت فيه على ماذكره السرخسى فى اللبسوط 
والكمال فى الفتح )١(‏ وهما من علماء الاحناف , نفيه الكفاية انشاء الله 


>2١17/6 (ءوانظر فتح القدير‎ 88/١٠. انظر المبسوط‎ )١( 


هذا الفصل يشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول ؛ حكم ما لو استنظر البفاة الامام 
د 


البحث الثانى : طلب البفاة تركهم للأبد بشرط كف اذاهمعن أهل المدل 


- ١56 


البحث الأول 
حكم ما لو استنظر البغاة الاصام 


يتفق أهل العلم كما حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله على ان البغاة اذا 
سألوا الامام عند تصدايه لقتالهم الانظار والا مهال وتبين له من حالهم انقصدهم 
من هذا الطل بهو التامل فى موقفهم بغية الرجوع الى الطاعة فانه يمبلهم ٠.‏ 
والخلاف انما هو فى تحديد مدة لهذا الانظار اوعدم تحديد مدة له . وفيما 
على نؤرد آراء المذاهب المختلفة التى تصدت لبحث هذه النقطة . 
آولا : مذهب الحنابلة : 


ان سأل اليغاة الانظار والامهال » نظر فى حالهم وبحث عن امرهمء قا ن 
بان له ان قصدهم الوجوع ال ىالطاعة ومعرفة الحق امهلهم لان الانظار اولسنى 
من معاجلتهم بالقتال المؤد كالهرج والحرج , وان كان قصدهم الاجتماع على 
قتاله» وانتظار مدد يقوون بهء او خديعة الامام او ليأخذوه على فرة ويفترق عسكره 
لم ينتظرهم وعاجلهم بالقتال , لأنه لايأمن ان يصير هذا طريقا الى قبهر أهلالمدل 
هذا ماصرحت به كتب الحتايلة المعتدة(١)‏ وقد حكى ابن المنذر الاجماع على 
هذا القول ممن يحفظ عنه من أهل الملم . 
ثانيا : مذهب الشافعية :(؟) 


ان طلب البفاة الانظار » فان كان يومين او ثلاثة انظرهم , لأن ذلك مدة 
قريبة ولعلهم يرجعون الىالطاعة , فان طلبوا اكثر من ذلك : بحث عته الامام 
فان كان قصد هم الا جتماع على الطاعة امهلهمء وان كان قصدهم الا جتماع على القتال 
لم ينظرهم» لما فى الانظار من الاضرار . وقال ابن الصباغ : اذا سألوه ان ينظرهم 
مددة مديدة اء كشف الامام عن حالهم فان كاتوا انلا سألوا ذلك ليجتمعوا او يأتيهم 
دف عاجلهم بالقتال ولم ينظرهم وان سألوا ليتفكروا ويعودوا الى الطاعة انظرجمء 
لأنه يجوز ان يلحقهم عدد فى اليوم واليوسين والثلاث كما يلحقهم فيما زاد على ذلك. 
وقال صاحب مغنى المحتاج . (؟)ان طلب البفاة الامهال من الامام , اجتهد فى 
ذلك وفعل مارآه صوابا» فان ظهر له ان استمهالهم للتأمل فى ازالة الشيهبلسة 
امهلهم ليتضح لهم الحق ءوان ظهر له: انهم يحتالون لا جتماع عساكرهم وانتظار مداد أوتقوية 


(؟) انظر المجموع !1١/67؟5م028؟هم‏ 
(*) انظر مغنىالمحتاج 5769517/6١ءوانظر‏ نهاية المحتاج 0/ > 
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لم يمهلهمء فعلى هذا القول : ان الا مهال لايتقيد بمدة معينهء بل يرجم ذلك 
الى مايراه الامام ويكون قتالهم كدقع الصائل من الاقتصار على الأدنى فالاادنى ء 
والتدريج فى القتالء هذا ماصرح به الامام الشافعى رحمه الله ايضا » والقصد 2 
انما هو : ازالة شوكتهم ما آمكن » هذا واننى لم اعثر على رأى للمائكية فى هذا 
الموضوع 5 وفى هذه النقطة يالذاتء فعلى ان اسعى وليس على ادراك التجاح 7 
والله الموفق . 

ثالثا : مذ هب الظاهرية )1١١‏ 


يقول ابن حزم رحمه الله : لو ان أهل البفى سألوا النظرة حتى يتظروا فىاموزهم 
فان لم يكن ذلك مكيدة , فعليه ان ينظرهم مدة يمكن فى لها النظر فقطا م 
وهذا مقدار الدعاء وبيان الحجة فقط » واما مازاد على ذلك فلايجوز ء لقول اللمه 
تعالى », ” وان طائفتان من المؤنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما 
على الأخرى فتاتلوا التى تبغى حتى تفيئ' الى أمر الله"(1) فلم يفسح الله تعالسى 
فى ترك قتالهم الا مدة الاصلاح فمن ابى قوتل», وايضا : فان فرضا على الامام 2 
انفان الحقوق عليهم» وتأسين الناسمن جميعهمء وان يأخذ وهم بالانتراق الى 
مصالح دينهم ودنياهم 2 

وفى معرض رده على مذ هب الشافعى رحمه اللدأب" قال : ان استنظروه يوما أو يوسن 
أوثلاثة» وهكذا نزيده ساعة ساعة ويوبا يونا حتى ببلغ ذلك الى انقضاء اعبارهم 
وفى هذا اهلاك الدين والدنياء والاشتغال بالتحفظ عنهم ؛ كما هو فرض النظر 
فيه » فان حد فى ذلك حدا من ثلاثة ايام اوغير ذلك, كلف ان يأتى بالد ليل 
على ذلك من القرآن »اومن تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سبيل له اليه . 
فان ذكروا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاضى قريشا على ان يقيم بمكة 
ثلاثا وجمل اجمل المصراة ثلاثا » وخيار المخدوع فى البيع ثلاثا , وان الله تعالى 
اجل ثمود ثلاثة أيام, قلنا لهم : هذا حق , وقد جمل الله تعالى أججل المولى 
اربعة اشهرء واجل المتوفى عنها زوجها فىالعدة اريعة اشهر وعشرا فل الذى 
جمل بعض هذه الاعذار اولى من بعنى » فكان ماحكم الله تعالى يه فيو 
الحق ؛ وكان لا اراده مريد ان يزيده فى حكم الله تعالى برأيه وقياسه فهو 
البياطل . 1ه . ْ 

(0) انظر المجلى زر 000 (؟) الحجرات : أآية ؟ 

(؟) انظر المحلى ١6١/1١‏ 
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اقول وبالله التوفيق : ان ماصرح يه الشتافعى رحمه الله وماروى عنهء مسن 
تقييد الانظار والامهال» بمداة يوم اويومين اوثلاثةء علله بقوله ءانها مدة 
قريبة يرجى فى خلالهك. رجوعهم الى الطاعة؛ واما مازاد على ذلك فينيغفى 
للامام البحث والتفتيش عن ذلك كما تقد م » وقوله هذ!ا: فير مصادام للنص 
القرآنى » وليس هو زيادة على حكم الله تعالى بالرأى والقياس ‏ وانما هصو: 
النظر للمصلحة العامةء فما تقتضيه المصلحة يقرهء وما لا تقتضيه ينبيغى ١‏ ن 
يبيحث عنه ويتخذ ضده الاجراءات اللازمة والاسلام يحرص د وما على حقن الدماء 
وسلامة الأنفس من الهلاك والمدن من الدمار » وابن حزم يصرح بنفسه : فى 
المحلى »ان طلب البفاة الا نظار »انظرهم ماة يمكن فى مثلها النظر»وهو 
مقدار الدعاء وبيان الحجة, ظ ٠‏ 

وفى نظرى : ان الدعاء وبيان الحجة يستلزم وقتا ولايمكن ان تكون ١‏ نقص 
من يومين اوثلاثة , خاصق اذا كانت شبه البفاة قوية تستلزم الاجابة الك قيقة 
الصريحة الكاملة . بل لعله اذ١‏ اقتضت المصلحة اسهالهم مدة اطول من ذلك 
كان علىالامام ان يأخذ بها » ومع ذلك كله: فاتنى اثبت ماذكر فى مفثتى 
المحتاج ونهاية المحتاج , وهما من كتب الشافعيةء ان الانظار والامهال فير 
مقيد بمداة معينه بل يرجع ذلك الى مايراه الامام» والحقوا حكم ذلك بحكم 
دفع الصائل من الاقتصار على الأدنى فالادنى » اذ١‏ فتصريح الشافعية بالمدة 
وعد مها يدور مع المصلحة العامة والمصلحة العامة من اسس شرعنا الحئنيف . 
والله من ورا* القصد . 

رابعا: مذهب الحنفية : )١(‏ 


ان طلب البغاة الموادعة اجيبوا اليها ان كان خيرا للمسلمين ذالسلمون 
يحتاجون الى الموادعة لحفظ قوة انفسهم اذا لم يقووا على قتالهم وكما يجوز 
ذلك فى حق المرتدين يجوز فى حق أهل البفى . 
حكم ما لوبذ لوا علىالا نظار اموالا : 


تقول السادةالحنايلة : )١(‏ ان اعطوا اموالا على انظارهم» لم يجز اخذدرها ‏ 
الس ا 0 


)١(‏ انظر المبسوط. 0١‏ ووانظر الك رالمختار > /ه 5؟ ؟ءوانظر حاشية ابينعابد ين 
؟/ه+؟ووانظر فتح القدير 2١61/6‏ 
(؟) انظر المفغى ١١/6هءوانظر‏ كشاف القناع +/ ١١‏ 


- 868( سس 


مذ هب الحنفية )١(:‏ انه لايؤقهخذ شيرء منهم, لأنهم مسلمون ولايجوز أخذ 
الجزية من السلمين . 

مذهب الشافعية )١(:‏ تقول كتب الشافعية : ان بذل البفاة على الانظار 
اموالا » لايجوز انظارهمء, لأنه لايؤخذ المال على اقرار هم فيما لايجوز اقرارهم 
عليه . ولأن فيه اجراءصغفبار على اللسلمين فلم يجز ؛ كأخذ الجزية منهم فكما 
لاتجوز اخف الجزية منهم نكذلك لايجوز اخذ الأموال منهم على الانظار .أبه 
ومن هذا يعلم لنا ان الاسلام لايقبل على معتنقيه الذل والصغار »وان كانوا 
مذ هب المالكية :(؟) تقول المالكية : انه ليس للامام ترك قتالهم على مال يؤخذ 
منهم كالجزية ولايحل له ذلك منهمء فان تركهم فيتركهم مجاناء وذلك ان كفوا 
عن بغيهم وأمن منهم » وفى رواية للمالكية : منسوبة الى ابن مرزوق : لايعطيهم 
السلطان او توابه مالا على الد خول تحت طاعته , لأن خروجهم معصية ٠م‏ 

حكم ما لوبذلوا على الانظار رهاعن : 


اولا : مذهب الحنابلة :(؟) 


ان بذلوا رهاعن على انظارهم لم يجز اخذ هاء لأنه لايجوز اخذ الرهاعن 
على اقرارهم على ما لايجوز اقرارهم عليهء ولان الرهائن لايجوز قتلهم لغدراهلهم 
فلا يفيد شيئاء وقد قال تعالى : ” ولاتزر وازرة وزر اخرى ” وان كان قبسى 
ايديهم اسرى من أهل العدل واعطوا بذلك رهائن منهم: قبلهم الامام واستظهر 
للمسلمين , فان اطلقوا اسرى المسلمين الذين عند هم اطلقت رهائنهم وان قتلوا 
من عند هم » لم يجز قتل رهائنهم علأنهم لايقتلون بقتل غيرهم فاذ! انقضست 
الحرب خلى الرهائن كما يخلى الأسارى منهم , هذا ماصرحت به كتب الحنابلة . 
ثانيا : مذ هب الحنفية : 


يقول الحتفية : (5) اذ! وقعت الموادعة بينهم فاعطى كل واحد من الفريقين 

رمنا على انه ايهما غدر فقتل الرهن قدماء الآخرين لهم حلال ففدر أهبل 

البغفى وقتلوا الرهن الذين فى ايديهمء لم ينبغ لأهل العدل ان يقتلوا الرهن 

)١(‏ انظرالميسوط (١ 57/9١٠.‏ ءواتظرالد رالمختار» / ه١5‏ ءوانظر حاشية ابن عابد ين 
؟/ 0 ؟ءوانظر فتح القدير »/ ه١6‏ (؟)انظر المجموع 7/١!‏ 6؟ه 


() انظر الشرحالكبير على مختصر خليض © / 757 » وانظرالد سوقى على الشرح الكبيرع / ١15‏ 
(ع) اتظرالسفتى . /١‏ > هءوانظر كشاف القناع «/ ١*9‏ (ه) انظرالمبسوط ١١9/1٠١‏ 


سا ا ع( لس 


الذين فى ايديهم ولكتهم يحبسونهم حقى يبلك أهل البغى او يتوبوا ءلأنهم 
صاروا آمنين فينا ءاما بالمؤادعة, او بأناعطيناهم الأمان حين اخذناهم رهنا 
وانما كان الفدر من غيرهم فلا يؤاخذ ون بذنب الشيرء قال الله تعالى 

* ولا تزر' وإزرة وزر اخرى ” ولكن لايخلى سبيلهم , لأنه يخاف فتنتهم وا نيعود وا 
الى فكتهم فيحاربون أهل العدل فيحبسون الى ان يتفرق جمعهمء وكذلك 
اذا غدر المشركون برهون المسلمين فقتلوهم لم يجز للسلمين قتل رصونهسسم 
ولكتهم يحبسون فى ايدى اللسلمين حتى يسلموا, وان ابوا فهم ذمة السلمين 
يوضع عليهم الجزية, لأنهم حصلوا فى ايدينا آمنين ولايترك الكافر مقيما فى 
دار الاسلام الا بجزية فتوضع عليهم الجزية ان ابوا الدخول فى الاسلام . 
ويحكى ان الدوا نبقى )١(‏ كان ابتلى بهذا الصلح مع أهل الموصل ثم انهم 
غد روا فقتلوا رهنه فجمع العلماء ليستشيرهم فى رهنهم فقالوا: يقتلون كمسا 
شرطوا على انفسهم ؛ وفيهم ابوحنيفة رحمه الله تعالى ساكتء فقال له ماتقول 
قال : ليس لك ذلك فانك شرطت لهم مالايحل وشرطوا لك مالايحل وكثل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطلء, ” ولاتزر وازرة وزر اخرى ” فاغلظ عليه 
القول وامر باخراجه من عندهء وقال: مادعوتك لشيى؟ الا اتيتنى بما اكره ء 
ثم جمعهم من الفد » وقال قد تبين لى ان الصواب ماقلت فماذ! نصنع يهم 
قال: سل العلماءء فسألهم فقالوا لاعلم لنا يذلكء قال ايوحنيفة رحمه اللسه 
توضع عليهم الجزية فقال لم وهم لايرضون بذلك قال لأنهم رضوا بالمقام فى 
د ارنا الا ان برد وا علينا رهننا » وقد تحقق فوات ذلك فكانوا راضين بالمقام 
فى دارنا على التابيد , والكافر اذا وضى بذلك توضع عليه الجزية فاستحسن 
قوله واعتذر اليه ورده الى بيته بمحمل (”؟) 


ثالثا : مذ هب الشافعية : 


ان بذل البفاة على الانظار رهائن منهم اومن اولادهم ,لم يجز 
الرماعن (؟) 


)١(‏ الد واشقى : لقب اطلق على الخليفة الثائى من بنى المياس وهو ايوجعقرالمنصور 

نما له على شحه وتشنيعا عليه كانه لا يعطى الا باك انق .وهو جزء الد رهم .انظر 

المد خل لد راسة الفقه الاسلامى للاستاذ محمد الحسينى حنفى (عصرالأئمة المجتهد ين ) 
(؟) انظر المبيسوط ١١1/١٠.‏ (ع) انظرالمجموع 7/١1!‏ ه؟ه 
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رابعا : مذ صب الظاهرية : 


يقول ابن حزم رحمة ألله فى التحلى :(1) لو | طرفى النؤاع» أهل العدل 
وأهل الى - تواد عا وتعاطوا الرمائن فهذا لايجوز الا مع ضعف امل . 
العدل على المقاتلةة لقوله تعالى ؛ ” فقائلوا التي تبفى حتى تفيوء الى 

مر الله” فما دمنا قاد رين على المقائلة نم يحل لنا غيرها اصلآً » ولسذا فى 
سعة من تركها ساعة فما فوقها » فان ضهفنا عن ذلك فقد قال الله تعألى 
* لايكلف الله نفسا الا وسعها” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء اذا 
امرتكم بأمر نأتوا منه ما استطعتم ؛ فان قتلوا رهن أهل العدل ولم يحل 
لنا قتل رهنهم ء لأنهم مسلمون غير مقاتلين ولم يقتلوا لنا احداء وانما قتل 
الرهن غيرهم» وقد قال الله تعالى : ” ولاتزر وازرة وزر اخرى”(؟) 


(6 (؟1) سورة الانعام : آية‎ ١92١>١/9١١ انظرالمحلى‎ )١( 


9 


لالاع»ؤ ك 


لب اليغاة توكهم للأيد بشرط كف اذاهم عن أل المدال 


ظ أو أن اقتصر فى هذا اللبحث على ماذكره الحثابلة والشائمية : قفيسنه 
الكفاية ا 1 
تقول الساداة, التجتايلة : ان سال البفاة انظارهم للأيد ويل هم وماهم عليه 
ويكفوا عن السلمين 4 فان لم يعلم الامام قوته عليهم وخاف قهرهم له ان 
قاتلهم ترك قتاليم » وان قوى عليهم : لم يجز اقرارنهم على ذلكء لقوله تعالى 
” فقاتلوا التق شينفى حتى تفيو: الى امر الله ” لأنه لايجوز ان يترك بعسض 
السلمين طاغة الامام » ولاتؤين قوة شوكتهم بحيث يفضى الى قبر الامام العادل 
ومن معه , وأن. امكند فعهم بد ون القتل لم يجز قتلهمء لأن المقصود دفعهم 

ن المقصود اذ!ا حصل بدون القتل لم يجز القتل من غير حاجة )١(.‏ 

اما الشافمية زحصهم الله : فقد اطلقوا القول فى ذلك فقالوا: ان سأل البغاة 


ترك قتالهم للايد لم يجبهم الامام الى ذلك (5) والله تعالى اعلم بالصواب . 


سس 
)١(‏ انظرالمفنى /٠١‏ 5ه ءوانظر كشاف القناع + ؟ ؟( 
(؟) انظر مغن ىالمحتاج 6/ ١576١571‏ ءوانظر نهاية المحتاج 10/+) 


+ 


نا 


59 ١68 - 


الفصل الثانى عشر . 


حكم غنيمة اموال أهل البغى وسبنى ذ ريتهم 


تكاد مذاهب الفقباء تتفق فى همده السألة لذ فاننى ارى ان اقتصر 
فى مبحثى هذا علق استعراض مذ هب الحنايلة بالتفصيل والبيان واشير الى 
المذاهب الاخرى أشاراث عابزة لكى ابرهمن على صحة ما اقول . 
مذ هبه الحثابلة : 


١ 
)5( ذهبت السادة الحنابلة : الى انه يحرم غنيمة أموال أهل البغى سبى ذ ريتهم‎ 


واستد لوا على نذ لك بما يلى : اولا : ماورد فى حدايث ابى امامة رصى | الله --05 
ا و بس وس ساسم 
حيث قال : شهدت صفين وكانوا لايجيزون على جريح ولا يقتلون موليا اأسابون 


وسلم قال له , له يا ابن آم عبد ماك من بخى على امتها » فقال الله ورسوله اعم 
فقال : لايتبع مدابرهم ولايجاز على جريحهم ولايقتل اسيرهم ولايقسم فيكهم 
ثالثا : أن البغاة معصومون وانما ابييح من دماء كم . ما خصل مِنْ ضرورة 
د قعهم وقتالهم وماعداه ييقى على اصل التحريم . : ماروف ان غليا رضى 
الله عنه قال يم الجمل من عرف شيئا الع بكنة العو أن للها لس 
اصحاب على قد أخذ قدرا وهو يطبخ فيها فجاء صاحيها ليأخذها نساأله 
الذى يطبخ فيها امهاله حتى ينضج الطبيخ فابى وكبه وأخذ ها » وهذا مسن 
جملة مانقمه الخوارج على على رضى الله عنه فانهم قالوا: انه قاتل ولم يسب 

ولم يغنم فان حلت له دمائهم فقد حلت له اموالهم, وان حرمت عليه اموالهيم 
فقد حرمت عليه دماعهم فقال لهم اين عباس رضى الله عنه افتسبون أسكم 

يعنى عائشة رضى الله عننها ‏ ام تستحلون منها ماتستحلون من غيرها فان قلتم 
ليست امكم فقد كفرتم» وان قلتم انها أمكم واستحللتم سبيها فقد كفرتم , لأن 
الله تعالى يقول ' النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم ” فان لم 
تكن اما لهم لم يكونوا من المو"منين . خامسا: ان قتال البغاة انما هو 
لد فعهم ورد هم الىالحق لا لكفرهم , فلا يستباح منهم الا ماحصل ضرورة الدفع 
)١(‏ المال : هو : ما امكن حياقٍ ته واحرازمول؟ نتفاع به شرعا فى حال السعة والا ختيار 
(؟) انظرالمفنى والشرح ++,5+6216>7/١٠.‏ 


0-3 


ى ا | © 


كالصائل وقاطع الطريق , ضِقى حكم المال والذارية على أل المصمة 3 اخد من 
سلا حهم وكراعهم لم يرد اليهم حال الحرب لكلا يقاذْلونًا نه » وقد تقدام. بنينان 
ذلك فى المبحث. الخاض بحكم استعمال سلاحهم وكراعهم فلآ داعى لذكره الآن 
تال . فى كثشاف التتاع ؛ 07 لايجوز ان يفنم لهم مال ولا لنسهى لهم ذزية؛ 

بم ل | بف ولا قتالهم ؛ وعصمة الاموال تابعة لد يتجم » ولا تسبي لهم 


قال صاحت العنى  )"١‏ انا لانعلم فى تحريم غنيمة اموال أمل الببضى وذ ريتهم 
بين أمل الملم خلاقا ممقل قول الحنابلة رحسهم الله , قالت الشافهية ‏ (؟) 
قال الشافعى زحمه الله فىالأم : (5) ردا على من قال باستحلال مال الباغى 
قياسا على استسلال نمه واستحلال الدم اعظم من استحلال المال: قال ؛ 
هذا فى أهل الحرب الذين ترق احرارهم وتسبى نسائهم وذ راريهم » ا 
أمل القبله خلافهم » وقد يحل دم الزانى المحصن والقاتل ولاتحل اموالبسا 
بجنايتهما , والباغى ‏ اخف خالا منهما » ويقال للزائى والقائل مباحا الدم مطلقا 
ولايقال للباغى مباح الدم وانما يقال : يمنع من ألبيفى ان قدر على منعسه 
بالكلام ,» او كا ن غير ممتنع لايقاتل , لم يحل قتاله ؛ ههمثل هذا قافث الحلفية, 
فقد كر الكمال فى شرحه على البداية(5) اته لولا الاجماع القائم على عدم 
ز التملك لأمكن التسك ببعض الظواهر فى تملكه؛ فان ابن ابى شبيه اسند 
عن من ابى البخترى لما انهزم أمل الجمل قال على رضى الله عنه لاتطلبوا مسن 
كان خارجا من العسكرء وماكان من داية اوسلاح فهو لكمء وليس لكم ام ولد 
واى امرأة قتل زوجها فلتعتد اربعة اشهر وعشرا فقالوا : يا أمير المقشين تحل 
لنا داماعهم ولاتحل لنا نساعهم فخاصموه فقال هاتوا نساءكم واقرعوا علىعاعشة 
فهى رأس الأمر وقائد هم , قال : فخصمهم على رضى الله عنه وعرفوا وقالوا 
.نستغفر الله . قال صاحب الهد اية برهازالد ين المرغينانى : (1) ان قسمة على 
رضى الله عنه كانت للحاجة لا للتمليك , ولأن للامام ان يفمل ذلك فى مال 
العادل ففى مال الباغىاولى , والمعنى المجوز فيه : انه دقع الضرر الاعلى 
وهو الضرر المتوقع لعامة السلمين , بالضرر الادنى ؛ وهو اضرار بعضهم . 
(1) انظركشاف القتاع ورم97 20207 (؟) انظرالمفتي 56/9٠‏ 001 
(؟) انظرالمجموع 17 هووانظر مفنى المحتاج ١57/6‏ ءوانظرنهاية المحتاج ا/7ا.) 


(؟) انظر الام ماريره؟ (ه) انظر فتح القدير للكمال 5/6 29١626١‏ 
(1) انظر فتح القدير 2١9/6‏ 


هه 


م ٠ن[‏ - 


قال فى المبسوظ ؛ ) ان ما اصيب من اموالهم يرد اليهم, لأنه لم يتملك 
ذلك المال عليهم ليقاء المصمة والاحراز فيه: ولآن الملك بطريق القببر 
لايثبت مالم يتم ؛ وتمافه بالاحراز بدار تخالف دار المستولى عليه» وذ لك لا يوجد 
بين أهل البفى وأهل اللغدل, لأن دار الفئتين واحدة ثم ذكر مافمله على 
8 الله عشنه فيما اصاية من عسكر أهل النهروان حيث القاه فى الردمهسة 
فمن عرف شيئا أخذ ه ؛ الى آخر القصة . ولما قيل لعلى رضى الله غنه يوم 
الجئل ألا تقسم بيئنا ماأفاء الله علينا قال فمن يأخذ منكم عائشة ؤائما قال 
ذلك استيعادا لكلامهم » واظهارا لخطأهم فيما طلبنوا ؛ ويمثل قول النفتابا. 1 
والشافعية والحنفية قالت المالكية . 
قال الد ردير فى شرحه على المختصر: (؟ ) انه لاتسبى ذ راريهم للاسترقاق , ولا 
تأخذ اموالهم ,لانهم احرار مسلمون , فكما يرد غير مايستعان به من الأصوال 
كفنم ونحوها اذا حيزت منهم اوقدر على حيازتها منهم فالقدرة على حيازتبا 
بمنزلة الحيازة منهم » والبشاة فى معرض الدعوة الىالد خول تحت طاعة الامام 
وموافقة جماعة السلمين كدعوة الكفار قبل الحربء اما بعد الحرب وقهر أمل 
العدل اياهم : فيخالف حكمهم حكم الكقار فى استرقاق الذرارى » وغنيسة 
اموالهم ء» فلا يلزم من تشبيه قتال أهل البغى بقتال الكقار سبى الذرارى 
وأخذ الأموال » فكما ذكرت ان ذلك الحكم والالحاق بالكفار هو فى معرض 
الدعوة الى الد خول تحت طاعة الامام » لا انه يجرى على البفاة , احكسام 
الكقار من استحلال اموالهم وغيرها . والله اعلم . 


مذ هب الظاهرية :(؟) 


انه لايحل مال الباغى ولد شيى؟ منه لأنه وان ظلم فهو سسلم ولايحل 
شيئ؛ من مال السلم الا بحق , وقد يحل دمه ولايحل ماله , كالزادنى 
السحصن » والقاتل عمد! , وقد يحل ماله ولايحل دمه: كالخاصب ونحو ذلك, 
وانما يتبع النص , فما آحل الله تعالى ورسوله عليه افضل الصلاة والسلام من 
دم اومال حل ؛ وماحرما من دم اومال فهو حرام , والأصل فى ذ لك التحريم 
حتى يأتى احلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكسم 
عليكم حرام . والله تعالى التوفيق . 
(1) انظر الميسوط .2207207/1 (؟ ) انظرالشرح الكبيرللد رد يرعلى مختصرخليل + + + 
(؟) انظرالمحلى ١ ١١0/1١‏ 


حكم ما اصابه السلمون أمن كرا ع أم لالبغى وسلا حهم ليو اليه احاجة : 


قال علماء الحنفية ابلق ان الكراع فىمثل هذه النخالة باع ويحبسن شقه إلأنه 
يحتاج الى النفقة فلا ينفق عليه الامام من بيت المال ؛ لما فيه من الا خسان 
الى صاحبه الباغى ؛ ولأن خبس الثمن أهون عليه من حيس الكراعء فلبسسسذا 
ببيعه ويحيس ثمنه حتى يتفرق جمعهم فيرد ذلك على صاحبهء هيع الكراع 
اولى , لأنه انفع ويقاس عليه العبيد , واما السلاح : فيمسكه ليرده على صاحبه 
اذا وضعت الحرب اوزارهاء لأن فى الرد فى الحال اعانة لهم على أهل 
المدل وذلك لايجوزء فلهذا يوقف لتفرق الجمع . 
مذ هب الشيعة الزيدية أ:' كال فى الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير : 
انه لايحل من علكهم شيرة ال ماكان فى ممسكرفن و قيةا هه[ كك جوار 
اخذ مافى ايديهم مما اجلبوا به الى موضع القتال من مال وسلاح وغير ذلك 
لا مأعداه, وهو قول النهاد وية واصحاب الحد يث » وقد زوق فى الجامع الكافى 
عن الحسن بن يحبى : أنه اجمع آل رسول الله صلى الله غلنيه ويدلم أنه يقثم 
ماحوى عسكر أهل البفى مما اجلبوا به واستعين به عليهم »وقال محمد بنمنصور 
لانعلم بين علماء آل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافا . ان عليا بن ابى 
طالب رضى الله عنه غنم ما اجلب به أهل البغى فى عساكرهم من مال ١و‏ 
سلاح اوكراعء يقوى به عليه فى حروبه وقسم ذلك بين اصحابه , وروى عن 
زيد بن على عن ابيه عن جده عن على عليهم السلام » انه لم يعترض لما فى 
دور أهل البصرة الا ماكان من خراج بيت المسلمين . واخرج عبد الرزاق (؟) 
عن ابن عيينه عن اصحابه عن حكيم بن جبير عن عصمة الأسدى قال: هش 
الناس الى على , فقالوا اقسم بيننا نسا *هم وذ راريهم فقال على عليه السلام ‏ 
عتبتنى الرجال فعتبتها وهذه ذرية قم مسلمين فى دارهم ولاسبيل لكم عليهم 
ما آوى الدار من مال فهو لهم وما اجليوا به فى عسكرهم فهو لكم . 


بل ص 
)١(‏ انظر المبسوط .١/07؟ ١‏ ءوانظر فتح القد يرع / 8 ( > ءوانظر تبيينالحقاعق9/ هو ؟ 
وانظر الد رالمختاري / 51 , الكراع : من تسمية الشيى؟ باسم بعضهءفالكرا ع 
من الغئم والبقر مستد ق الساعد بمنزلة الوظيف من الفرس» وح و مؤنث يجمع علي 
اكرع ,والا كرع على اكارع , والاكارع قوائم الدابة »انظر حاشية ابن عابد ين »/ ١+1‏ 
(؟) انظر الروضالنضير 2552/6 +++ 
(؟) انظر الروض النضير >6/ 107+ 
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ل 


سا اه( هه 


قال ابن خزم فق هذا الخير :. ) وهذا خبر فى غاية الفباد + لأن ابن عيينه 
را 4 اصجابه ليت لايد رى من هم ام عن حكيم بن جبيرة وهو هالك 


نحشين بن محمد ف ىالشفاء) عن جعفرن بن نخد غن زيق 
العابدمن اه قال ؛ ان غليا لما واقف أهل الجمل قال ؛ ٠‏ الاتتيهوا موليا ليس 
ز الى فكةة ولاتستحلوا ملكا الا ما استعين به غليكم ولاتد خلوا ف ارأولا 
خبكا ولا تستحلوأ مالا الا ماجبأه القىم ؛ أو وجد تموه فى بيت ما لهنم ؛ وفى الحن يث 
د ليل : : على تحريم اخذ اموال البفاة المحرزة فى دورهمء وكذا ماكان ن لمهم فى 
غيرها على اى صفة كانت؛ ولم يخرج من ذلك الا ما أجلبوأ به ألى المعركة. 
ودل : على جواز اخذ بيت المال ان ليس لهم فيه حق لبغيهم ء, بل يستحقه 
غيرهم من أهل الحق وق روى ان عليا لما فرغ من امرالحرب يم الجمل , 
دخل بيت المال ؛ فرأى فيه البدر من الذهب والفضة فأنشأ يقول ,. صلصلى 
صلصالك , فلست من اشكالك ء ثم قسمه من (5) وقثه بين الناس بالسوية شم 
رشه وقال: اشهد لى عتد الله انى لم اداخر عن السلمين شيكا » اخرجنسه 
الامام ابوطالب فى تيسير المطالب من طريق زيد بن على عن آبائه عليه السلا,. 
وروف عن زيد بن علىعن ابيه عن جده عن على عليهم السلام , انه خمس ماحواه 
عسكر أهل النهر وان وأهل البصرة ولم يعترض ماسوى ذلك . وفيه دليل . 
على تخميس ماغنمه الامام من اموال البغاة التى اجلبوا بهاء وهو داخل تحت 
عموم قوله عز وجل , واعلموا انما غتمتم من 0 فان لله خسه الآية » ولآن ن كل 
ماقسم غنيمة تتبعه احكامها , ومتها التخميس . 
ولايسبى احد منهم لاذكورهم ولا اناشهم الامبياتيم ٠,‏ »باجماع اللمسلمين . ( 
وفىرواية عن علىعليه السلام : انه لما فرغ من حرب أهل الجمل خطب فى 
الجامع فقام اليه رجل يقال له عبادة بن قيس فقال له , ماقسمت بالسوية 
فائك قسمت ماحواه عسكر عد ونا وتركت النساء والذرارى ؛ فقال له على ؛ اماعلمت 
أنا لانأخذ الصفير بذنب الكبير » وان الاموال كانت لهم قبل الفرقة» وتزوجوا 
على يصيرة وولد وا على الفطرةء وانما لكم ماحوى عسكرهم وباكان فى د ورهسم 
فهو ميراث لذ ريتهم “وقال عليه السلام وان ابيتم فايكم ياخذ عاعشة فى سهمه(؟) 


++ /6 انظر المحلى ا (؟ ) اتظر الروض النضير‎ )١( 
170 / (؟) انظر الروضالنضير 455/6 (») انظر الروض النضير‎ 


عم 


سب لاه (١‏ - 


تعقيب : أن ماذكره الفقهاء رَحَسَهُمْ الله فى السألتين السابقتين من تخريم غنيمة 
اموال أهل البفى :وين خبس سلاحهم راعهم حأل الحرث مم زب ها اليهم يعد 
انقضاء الحرب او بيع ماذكر وحبس ثمنه لصالحهم اق ماسوى ذ لك . من الآ قوا ل وا ل., راء. 
اقول : ان هذا الحكم لايجرقف ألآن فى الحرب الحد يْثة يكة امع البيشاة, لأننا كما 
نعلم ان الاسلحة تمتلكها الدول وليس الافراد + ؛ وكذ لك بالننبة الى نواد التقوين 
الاخرى , والجندى يقاتل بنفسه اما مايليسه ويستعملة فهو ملك للد ولة لا يمتلكه 
هو بذاتهء لما يترتب على ذ لك من المفاسد العظيمةء لأن الاسلحة : 
تطورا كييرا جدا على ماتلاحظه نحن فى هذا الغصرء لذا فاأن هذا الكم 
الفقبى الخاص بتحريم غنيمة اموال أهل البفى لايجرى تطبيقه اليم ة وصهصذا 
لايتنافى مع النصوص الشرعية الواردة فى مثل هذا: كمثل قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم ” لايحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفسه” فكما قلت ان الوضع 
يختلف اليم تماما عما كان عليه سابقا فالشريعة الاسلامية تتحرى دهما' - 
جائب المصلحة العامة, والمصلحة العامة فى مثل هذه الأحوال هو حيازة مافى 
ايدى البغاة وتسليمها للدولة المتمثلة فى امام أهل المدل لكى لاتق للبفغى 
قاعمة ابدا ء وهذا القول واضح غاية الوضوح وقد تطرقت اليه سابقا .ابا 
بالنسية لسبى الذرارى فهذا لايجوز ابداء لأنهم مسلمون احرار والاسلام يمتع 
الاسترقاق ابتداء . والله من وراء القصد 
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د عه( مه 


القصل الالك #فلا 


هن ١‏ الفصل يششل على ثلافة > امباحث ؛ 


اللبحث الأول : حكم ضمان ما اتلفه أجمل البغى من نف سأو مال 0 


اللبحث الثانى : حكم ضمان ما اتلف أهل العدل من اموال أعل البغى 
حال الحرب . 
: حكم ضمان ما اتلف بعضهم على بعش فى فير حال الحرب 


المبحث الثالثك 


- ١مم‎ 


المبحث الأول 
| خكم ضبان ما اتلفه أهل البفى من نفس أو مال 
لؤزد فيما يلى آراء المذاعب ليتبين مافيهأ. من مواطن اتفاق ومواضع 
اولا : مذهب الحتابلة ؛ 


يقول الحنابلة : )١(‏ انه ليسعلى أعل البغى ضمان اما اتلفوة ف حال الحزب من 
لسسد 
نف سأو مال , وهو المذهب كما صرح بذك صاخ الانصاف(؟ ) فغن أحمد 
رواية ثانية : انهم يضمنون فعلى هذه الرواية فى ألقود وجهان : أجدهما : 
يجب القود , وهو الصواب كما صرح بذلك صاحب الانصاف والفروع(5). ,م 
تفليظا عليهم لكونهم بفاةء فكما انهم يضمئون المال كذلك يضمنون الانفس 
والوجه الثانى : لايجب القود هذا فى حال الحرب عاط يعد الخرب فالصواب 
د يجاب القود كما صرح بذلك صاحب الفروع, لأنه من الجهاب الذى يجب 
واستهأنها على ذلك بما يلى: (؟ ) اا : يما رواه الزهرى انه قال كانت الفتنة 
العظمى بين الناس وفيهم البدريون فاجمعوا على ان لايقام حد على رجسل 
ارتكب فرجا حراءا بتأويل القرآن », ولايفرم ما اتلفه بتأويل الفرآن .(89) , 
ثانيا : ولأنها طاعفة مستنعة بالحرب بتأويل سائغ فلم تضمن ما اتلفت على 
الاخرى كأهل العدلء ثالثا : ان تضمينهم يفضى الى تنفيوهم عن الرجوع الى 
الطاعة فلا يشرع كتضمين أجل الحرب . 
قال فىالمفنى : (1) ان ما استدل به من الأدلة التى تؤيد القول بالضمان 
قول ابى بكر رضى الله عنه لأهل الردة : تدون قتلانا ولاند ى قتلاكم . فهذ ا 
القول الصادر من ابى بكر رضى الله عنهء قد رجع عنه ولمييضه » فان عصو 
رضى الله عنه قال »اما ان يدوا قتلانا .فلا » فان قتلانا قتلوا فى سبيل الله 
تعالى على ما أمر اللهء فوافقه ابوبكر رضى الله عنه ورجع الى قوله فصار ايضا 
اجماعا يقوى به القول بعدم الضمان , ولم ينقل انه غرم احد!ا شيكا من ذلك 
ساح ااال 001 
)١(‏ انظرالمفنى ١/١١.‏ ءوانظر كشاف القناع ١١2/5‏ 
(؟) انظر الانصاف 689(1+/١٠.‏ 07١9م«‏ (#) انظر الفروع +/5ه١‏ 
() انظر المغغى 45/١١.‏ ءوانظر مطالباولى النهى /١٠07؟ 907١‏ ءوانظر كشاف 
القناع 1727/5 2. 


(ه ) رواه عبد الرزاق فى مصنفه فى اواخر القصاص ءانظر تصب الراية «/ ؟ )2 +وانظر 
الدراية ؟817/5١‏ (1) انظر المفنى 49/١.‏ 


0-7 ال 1 5 


شم لو وجب التفريم فى خحق الموتدينء لم يلزم مثله ههناء فان اوليك كفار لاتأويل 
لهمء وهؤلاء طائفة من السلمين لهم تأويل سائغ نكيف يصح الحاقهم به . أده 
ومن ضمن ادلة القائلين بالضمان » انها نفوسواموال معصومة اتلفت بغير حسق 
ولا ضرورة دفع مباح 1 فوج ضماأنه كالذى تلف فى فير حال الحرب . أده . 


كثانيا : مذ هب الشائعية : 


قال الشافعى زحمه الله فى الأم : )١(‏ قال الله تعالى .” وان طائفتان من المؤنين 


0-0-7 


اقتتلوا فاصلحوا بينهما * الآية نأمر الله تعالى جده ان يصلح بينهم بالعدل , 
ولم يذكر تباعة فى دم ولا مال واننا ذكر الصلح آخرا كما ذكر الاصلاح بينيم 
اولا قبل الاذن بقتالهم فاشبة هذا ان تكون التبعات فى الدماء والجراح وماتلف 
من الاموال ساقطة بينهم ؛, وكما قال ابنشدباب ‏ اى الزصرى د قد كانث فتن 
تلك الفتنة دماء يعرف فى بعضها القاتل والمقنول واتلف فيها اموال ثم صار الناس 
الى ان سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم فما علسته اقتصمن احد ولا افرم 
مالا اتلفه ء ثم قال الشافعى رحمه الله : وماعلمت الناس اختلفوا فى ان ماحووا فى 
البفى من مال فوجد بعينه ان صاحبه احق به . 

وقالت كتب الشافعية الاخرئ: (؟) ان فى هذه السألة روايتان : الرواية الأولى 

انهم لايضنون » وهو القول الجديد للشافعى رحمه الله وهو الأصح » وقالت كبيلم 
فى ذلك ءانا كان الاتلاف فى قتال الضرورتة ‏ فلا خممان ‏ اقتداء بالسلف , لا ن 
الوقائع التى جرت فى عصر الصحابة كمرقمة الجمل وصفين » لم يطالب بعضهم بعضا 
بضمان نفس ولا مال , وترفيبا فى الطاعة لثلا ينفروا عنهاء ويتمادوا على ماهم فييه , 
ولهذا سقطت التبعة عن الحربى اذا اسلمء ولأنا مأمورون بالقتال » فلا يضمن مايتولد 
منهء وهم انما اتلفوا بتأويل » وقال تعالى : ” وان طاتفتان من المؤمنين اقتتلواالآية 
فآمر يقتالهم ولم يوجب ضمان ما اتلفوا عليهم؛ وروى ان هشام بن عبداللك ارسل 
الى الزمدرى يسآله عن امرأة من أجمل العدل ذهبت الى أهل البفى وكفرت زوجها 
وتزوجت من أمل البغفى ثم تايت ورجعت هل يقام عليها الحد ء فقال الزهدرى 

كانت الفتنة المعظمى بين اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم البدريون ء فاجمعوا 
على انه لاحد على من ارتكب فرجا محظورا بتآويل القرآن»: وان لا ضمان على مسن 


)١(‏ انظرالام لا/رهه؟ 
(؟) انظر مغنى المحتاج ؟/ره؟ ١ءوانظر‏ نهاية المحتاج لا/ره ٠‏ »؟ ءوانظرالمجموع7 7/١‏ 9ه 
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سفك دما محرا بتآويل القرآن » وألا فرم على من اتلف مالا يتأويل القرآن 

ورو ان عليا )١(‏ رضى الله عنه قاتل أعل الجمل؛ وقتل حهم علق ملي 
واتلف مالا عظيما ثم ملكهم ولم ينقل انه ضمن احدا منهم ما اتلف من نفس/ 
اومالءفدك على انه اجماع, ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب » بتأويل ٠‏ فلم تضمن 
ماتتلف على الأخرى يحكم الحرب كأهل العدل 0 
قال فى مفنى. المحتاج (كأان نفى الضمان محله , عند اجتماع الشوكسة 
والتأويل فان نقد احدصهماء ١‏ - بان كان يافيا متأولا بلا شوكةء فانه يضمسن 
النفسوالمال ولو حال القتال » كقاطع الطريق» ولأنا لو اسقطنا الضمان عله 
لم تعجز كل شرذمة تريد اتلاف نفسومال ان تبدى تأويلا وتفعنل من الفسان : 
ماتشاء وفى ذلك بطلان السياسات . ؟ - اوكان بافيا وله شركة لكن بلا 
تأويل , فانه يضمن ٠‏ ولكن الأظهر : عدم الضمان فى حال القتال لضرور ته 
كما قلنا سابقا , لأن سقوط الضمان فى البافين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو 
موجود هناء وخالف فى ذلك البلقينى : وقال بالضمان هذا بالنسية للضمان 

اما الحدود اذا اقاموها : او الحقوق اذا قيضوها فلايعتد بهاء لانتفاء 
شرطهم 

قال فى نهاية المحتاج : (5؟) ولو وطء احدهط امة الآخر بلا شبهة يعتد بها 
حد ولزمه المهر ان اكرههاء والولد رقيق 

قال فى مغنى المحتاج : (؟) واما الحربى اذا وطء امة فير بلاشيهة فان الولد 
يكون رقيقا ولا نسب ولا حد عليه ولا مهر ان كانت مكرهة على الوطء , لأنه لسسم 
يلتزم الأحكام . | 
قال فىالمجموع : (5) ان ا اصابوا من دم ومال وخرج على التأويل كم ظهسر 
عليهم بعد لم يقم عليهم من ذلك شيىٌ الا أن يوجد مال رجل بعينه فيؤخذ . 
والوجه الثانى : ما اصابوا على غير وجه التأويل من حد لله تعالى اوللتاسثم 
ظهر عليهم يقاء عليهم كما يقام على فيرهم ممن هرب من حد أواصابه وصوفى 
بلاد لاوال لها ثم جاء لها وال وهكذا فيرهم من أحل دار فلبوا الاسام . 
عليهم فصار لايجرى له بها حكمء فمتى قدر عليهم اقيمت عليهم تلك الحسد ود 
ولا يسقط عنهم طا اصابوا بالا متناع » ولا يمنع الا متناع حقا يقام: انما ينعه التأويل 
)١(‏ انظر المجموع 7/0١1‏ 7ه ٠‏ 


(؟) انظر مفغنىالمحتاج 58١16؟‏ لي » وانظر نهاية المحتاج بارةء.ء 
() انظر نهاية المحتاج با/ره »٠.‏ (4؟) انظر مغتى المحتاج )7/6 9+1 


(ه) انظر المجموع 1١/7ه0؟ه‏ 


رةه( - 


والا متناع معا . الرواية الثائية : انهم يضمنون )١(‏ ء اى أن البافى يضلن ما اتلفه 

على الغادل ء لانهما فرقتان من اللسلمين .» محقة وسبطلة ؛ فلا يستويان فى 

سقوط الفرم كقطاع الطريق لشبهة تأويلها :سحل الخلاف ؛ فيما اتلف فى 

كم ماذكر بالنسبة للضمان : واط بالنسبة للتحريم : فقال الشيخ عزالد ين » لايتصف 
اتلافهم باباحة ولا بتحريم , لأنه خطأ معفو عنهء بخلاف مايتلفه الكقار حألالقتال 
فانه حرام فير مضمون 1 ْ 

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (؟)» والبافى ظالم » فوجب ان يكون 
عليه السلطان وو القصاصء ولأن الضمان يجب على آحاد أهل البفى فوجب ان 
يكون على جماعتهم وعكسه أهل ‏ الحرب . ش 

وقال فى المجموع أيضا : (؟) ان القولين السابقين , القول بالضمان يعدمه » فى 
مسمس بو سمس سروس سوبي سسسب وب سي ع8 

قير القصاص» اى عى الاموال والددا يات فقطا , فاما القصاص » فلا يجب قولا واحد ١‏ 
قآل الماوردى ,+ (5) ان ما اتلفه البفاة فى نائرة الحرب » رهيجائها وشدتها), 

ففى وجوب ضمانه عليهم قولان : اخد هما : يكون هدرا لايضمن . والثانى : يكون 
مضمونا عليهم » لأن المعصية لاتبيطل حقا ولا تسقط فرما » فتضمن النفوس بالقود فى 
العد , والدية فىالخطةً 

قال فى مفغى المحتاج : (1) لو وطء باغ امة عادل بلا شبهة . حد ورق الولد 

ااا : : 

ولا نسب لان الوطء حينكئذ زنا » ومتى كانت مكرمة على الوطء » لزمه المهر كفيرة 
فاتلاف البضع بالوط؟ لاشعلق له بالقتال , ولايلزم ان تكون هذه السألة ستثناه 
من اطلاق القول ينفبي الضمان 

ثالثا : مذهب الحنفية : 


5 ان 1 
قال السرخسى فى المبسوط والكمال فى الفتح :(؟) ان أهل البغى لا يؤخذ ف بشيوء 
وصيرورتهم أهل منعة ء فأما ما اصابوا قبل ذلك ج فهم ضامنون لذلك , لأنا امرنا 


الس 02 
)١(‏ انظر مغنى المحتاج ؟/ره؟ ١ءوانظر‏ نهاية المحتاج لا/ره 20 


(؟) انظر المجموع 087/0117 (9) سورةالاسراء : آية بوم 
(؟) انظر المجموع 1١/87٠ه‏ (ه ) انظرالا حكام السلطانية للماورد ىي 59١‏ 


(1) انظر مغنى المحتاج 6 /ره؟١5١+1؟١‏ 
(/ا) انظر المبسوط ١١/61١510 /١٠.‏ ءوانظر فتح القدير »)/ ه2١6‏ 


- 


ته 4ه إ اس 


فى حقهم بالمسحاجة والالزام بالد ليل فلا يعتبر تأويلهم الباطل فى اسقاط 
الضمان قبل ان يصيروا أهل منعة , نأما بعد ماصازت لهم مثعة : فقد 
انقطع ولاية الالزام بالد ليل حسا فيعتبر تأويلهم وان كان باطلا فى اسقا ط 
الضمان كتأويل أهل الحرب بعد ما اسلموا , والأصل فيه :+ حديث الزصرى 
قال : وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين 
فاتفقوا على ان كل دم اريق فهو مردود على صاحبه, لأتهم لم يملكوا ذلك 


بالأخذ كما انا لانملك عليهم مالهمء والتسوية بين الفئتين المثقاتلتين بتأويل 


الدين فى الأحكام أصل 

وقد روى عن محمد بن الحسن ,قال : )١(‏ افتيهم اذا تايوا بان يضمنلوا 

ما اتلفوا من النفص والاموال «لا الزسهم ذلك فى الحكم, لأنهم اتلفوا يفسير 

حق» فبسقوط المطالبة لايسقط الضمان فيما بينه وبين الله تعالى: وهصذا 

صحيح , كما قال شمس الأعمة لأنهم كانوا معتقدين الاسلام وقد ظهر لهم 

خطأهم فى التأويل الا ان ولاية الالزام كان منقطعا للمنعة فلا يجير على 

اداء الضمان فى الحكمء ولكن يفتى به فيما بينه وبين ربه », ولايفتى أه لالعدل 
بمثله » لأنهم محقون فى قتالهم وقتلهم ممتثلون للامر . 

قال الزيعلى فى تبيين الحقاعق  )١(‏ ان الباغى اذا قتل العادل لايجهب 
ممم م لك 

قال الكاساتى فى بدائع الصنائم :)ان الباغى اذا اصاب من أهل العدل 

فقد اختلفوا فيه وآأن الحنفية قالوا : بعدام الضمان وان ن لك موضوع 0 وقال 

الشافعى رحمه الله انه مضمون , لأن الباغى جان فيستوى فى حقه وجسود 

المنعة وعدمها ء لأن الجانى يستحق التغليظ دون التخفيف . 

وقد قلت سابقا : بان القول بالضمان المنسوب الى الشافمى رحمه الله هو 

القول القديم لهء اما الجديد ففيه عدم الضمان وقد تقدم بيان ذلك ولمل 

الكاسانى لم يطلع على القول الجديد للشافعى , واستدل الحنفية القائلين بعدم 
سابقا فلا داعى لتكراره» ومثل الزهرى لايكذب ؛ فانعقد الاجماع من الصحابة 
رضوان الله عليهم على ذلك وانه حجة قاطمة 

)١(‏ انظر المبسوط ١524157 7/1٠٠.‏ ءواتظريبين الحقائق ٠16/8‏ »وانظر ققح 


القدير >»/ ه ١ع‏ ءوانظر حاشية ابن عابدين 5//6؟ . 
)١(‏ انظرتبيين الحقاعق «/ +19 (#)انظريداتعالصنائع و/999)»,...غعع 


- 


6( اس 


وقال الكاسائى بعد ذلك : ان المعتى فى السألة : مانبه عليه الصحاية وهو 
ان لهم فى الاستخلال تأويلا فى الجملة وان كان فاسدا لكن لنهم منعبسةء 
والتأويل الفاسد علد قيام المنعة يكفى لرفع الضمان كتأويل أضل الحربء ولان 


الولاية من الجانبين منقطعة لوجود المنعة فلم يكن الوجوب مفيدا لتمذرهم 


الاستيفاء فلم يجب . 
قال فى فتح القداير )١(:‏ ان الباغى اذا قتل العادل؛ بعد قيام منعتهيم 
وشوكتهم » لايجب الضمان عليه عندنا ولو قتله قبل ذلك , اقتّض منه اتفاقاء 
وكذا يضمنون المال . ا 
الأدلة : انه اتلاف ممن لم يعتقد وجوب الضمان فى حال عدم ولاية الالسزام 
عليه فلا يؤخف به قياسا علىأهل الحرب , ثم قال , والحاصل: ان نفى الضمان 
منوط بالمئعة مع التأويل , فلو تجرد المنعة عن التأويل كقم غلبوا على أهل 
بلدة فقتلوا واستبهلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم, اخذوا بجميم ذلك » 
ولو انفرد التأويل عن المنعة , بان انغرد واحد او اثنان فقتلوا واخذوا عن 
تأويل ء ضمنوا اذا تابوا او قدر عليهم , والد ليل علىذ لك , اجماع الصحابة ء» 
الذى رواه الزهرى ء وقد تقدم بيانه . 

قال صاحب الهداية المرغينانى سمه الكمال فى فتح القدير: (15) فى ضمن ذكرهنا 
للأدلة القائلة ينفى الضمان , ١‏ - اجماع الصحاية رواه الزهرى 

؟ - ولأنه اتلف عن تأويل فاسد , والفاسد من التأويل ملحق بالصحيح اذا 
ضمت اليه المنعة فى حق الدفعءاى نقى الضمان؛ وصار كما فى منعة أهل 
الحرب وتأويلهم , وهذا(؟) لأن الأحكام لابد فيها من الالزام او الالتزام, 
ولا التزام لاعتقاد الاباحة عن تأويل , ولا الزام لعدم الولاية لوجود المنعصة 
والولاية باقية قبل المنعة , وعند عدم التأويل : ثبت الالتزام اعتقاد!ا بخلاف 
الاثم لأنه لامنمة فى حق الشارع . ْ 

قال ابن عابدين فىالحاشية .:(؟) ان أهل البفى اذا كانوا كثيرين ذوى 
منعة وتحيزوا لقتالنا معتقدين حله بتأويل . سقط عنهم ضمان ما اتلفوا من دم 
أو مالء دون ماكان قائما , ويضمنون كل ذلك : اذا كانوا قليلين لامنعة لهم 
او قبل تحيزهم » او بعد تغفرق جمعهم . 

57/5 انظر فتح القدير 6/ >( » ءوانظر ابن عابد ين‎ )١9( 


(؟) انظرفتح القدير »/ ١6 +61١‏ (8) المصدر السابق 
(ع) اتنظر رد المحتار لابن عابد ين 217/6 


- 


00 7 


قال في / تبيين الحقائق :(1.) أن ماذكره ماخب الهد اية والبد ائع؛ من عدم 
عب اسان مسق طن أذ! اتلفه حالة القتال بسبب القتال أذ لا يمكنه 
ن يقتلهم الا باتلاف شيزة ص مالهم كالخيل والقئاش الذى علييهم 6 وعد 
ارسال ألتاء والنار عليهم : وام اذا اتلفوها فئ غههر هذه الحالة فلا مساق 
لمنع . الضنان , لأن مالهم معصوم : واعتقاد الحرمة موجود ء فلا مائع من: وجوت 
الضمان الاثم 


وأبو يوسف 'يقول فى قتل الياغى / للعادل : 50) اله قتل بغير حق» فيدما 
حرمان .الارث كقتل الخاطو' بل أولى , لأنه يَأثْم , والخاطوء لايأثم بالققفل 
والتأويل الفاسد يلحق. بالصحيج | فى حق د فيع الضمان » والحاجة هنا الوإستحقاق 
الارث لا الى الدفع 

اما ابوحنيفة ومحمد فيقولان :(1)ان هذا قتل حصل بتأويل صحبح عند القاتل 
لا نضمامه الى المنعة وان كان هذا التأويل فاسدا فى نفسهء الاترى »انه 
يسقط به الضمان , فكذا لايوجب الحرمان » وقول ابى يوسف : والحاجة الى 
استحقاق الارث هنا لا الى الدذفغ », ممنوع ٠‏ بل النحاجة هنا , الى دفعالحرمان 
لأن الازث ستحق بسببه كالنسب اوالسبب وهو موجود فيرث به.. ويدفع الحرمان 
الذى ثبت جزاء على فعله بتأويله الفاسد بشرطه : وهو ان يكون مصرا ليكون 
صحيحا عنده: بخلاف المخطو؟ ٠‏ فان الخطأ لايدفع جزاء فعله فى الدنيا 
ألا تر ؛ انه يجب عليه الدية والكقارة , والباغى : لايلزمه شيى' من ذلك 


كتأويل أهل الحرب والمرتد ين » وقد وقم الاجماع ؛(؟) على ان ما اتلقه أهل 


الردة لايجب عليهم ضمانه, رواهالبرقانى على شرط البخارى . ولأن الأحكام 
لايد فيها من الالتزام» ولا التزام منه لاعتقاده الاباحة, ولا التزام مين الاسام 
لعدم الولاية بمنعتهم , ولايمكن القياس علىما اذا لم يكن لهم تأويل اومنعة : 
لأن الولاية باقية قبل المنعة والالتزام موجد عند عدم التأويل , ولابد مسن 
المنعة والتأويل لسقوط الضمان حتى لوتغلب لصوص غير متأولين على مدينسة 
فقتلوا النفس واخذوا المال, اخذوا بجميعه لعدم التأويل, وكذا لو تغلب رجل 
او رجلان فاخذوا المال واتلفوا النفس بتأويل اخذوا بجميع الأحكام لعدم المنعة 


١14/0 الحقائق‎ نيبترظنا)>»()*()5()١(‎ 
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الثي يت الساى تقلا من الكنات )1٠:‏ ان كانت الباغية من قلة الغدف بحيث 
لاشنعة لها ضمنت بعد الفيقة عابنت فى ن كأنت كثيرة ذات منعة وَشوكة )لم 
تضمن , ألا عند محمد بن الحسنن فاته كان يفتى : بان الضمان يلزسها أذا 
فأعتء واما قيل التجمع والتجند ؛ او حين تتفرق عند وضع الحرب اوزأرها ؛ فماجنته 
ضمنته عند الجميع , ثم قال : : فسفمل الاصلاح (1 ) بالعدل على مف هنف متحمد واضح 
مغطبق على لفظ التنزيل , ثم ثم قال و ان مافكروه » من ان الغرض اماتة. الضغاعن 
وسل الاحقاد . دون ضمان الدنايات ليس بحسن الطباق للمأمور به من اعسال 
العدل , وبمراعاة القسط , ثم تنقل. عن الكشاف نقال ؛ قال فى الكشاف؛ أ نْ ماف كروه 
من اماتة الأضغان داخل فى قوله تعالى : قان فاعت , لأنه من ضرورات التوهة 
فاعمال العدل والقسط انما يكون فى تدارك الفرطات؛ والأولى على قول الجمهور 
ن يقال الأصلاح بالمدل : انه لايضمن من الطرفين , فان الباغى معصم الدم 
والمال » مثل العادل لاسيهما وقد تاب, نكما لايضمن العادل المتَلف » لايضسسن 


. الباغى القائى » هذا مقتضى العدل » لاتخصيص الضمان نت بطرف د ون آخر . أ - 


رابعا؛ مذ هب المالكية ؛ (؟) ١‏ 


انه لايضمن باغ متأول فى خروجه على الامام » ما اتلفه من نفس او مال 
حال خروجهء لعذره بالتأويل » بخلاف الباغى غير المتأول » وعلى القول بعدم الضمان 
لاداية عليه لنفس او طرفء ولا يقتص منه بعد اتكفافه عن البفى وال خول تهسست 
طاعة الامام » ولايضمن ايضا : مهر فرج استولى عليه حال خروجه ولحق يه الوليد 
ولا حد عليه, لأنه متأول , ولوكان المال موجود! لرده لربه لأنه لم يتلف بعد 
ووجود المال معه قرينه عدم تلفه , 
والد ليل علىان الباغىالمتأول لايضمن : ان الصحابة اهدرت الدماء التى كانت 
فى حروهم ون المعلى ‏ انهم كانوا متأولين فيهاء فدل ذلك على عدم ضمان 
المتأول النفسي. والأولى الال . 
قال ابن العربى )60) فى قوله تعالى : فاصلحوا بينهما بالعدل ,»ان العدل 
وام الدين والدتياء ان الله يأمر بالمدل والاحسان , وقال صلى الله عليه وسلم 
ان المقسطين على متابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين 
وهم الذدين يعد لون بين الناس فى انفسهم واهليهم وما ولوا . 


55ت 
)١()1١(‏ انظر روح المعانى +؟/ > م ل, 97"( 
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ون العدل فى صلحهم ؛ ) 0١‏ الا يَطَا لبوا بما. جِرى بينهم من دم ولا مال 

!| ن الامة : ان حكمة الله فى قتسالٍ 
الصحابة » التعرف متهم لأخكام قتا أل التأويل ان كانت احكام قال 
التتزيلٍ .الى قتال أهل العرف , هر عرضت على السان الرسول صلى الله عليه 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رخمه الله (5) ان ما اتلفه أهل البفى المتأولون 
على أهل العدل من النفون والانوال على روايثين : احدهما: يضمتوفه 
جعلا لهم كالمحاربين , وكقتال المسبية اسيل افيه وهذا نظير مسن 
يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة مالا تأويل فيه . والثانية ؛ 
لايضمنونه » وعلى هذا اتفق السلف , كما قال اعد زى » وقعصت الفتنة واصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون » فاجمعوا » ان كل دم اومالاوفرج 
اصييب بتأويل القرآن فلا ضمان. فية4؛ وفى لفظ : الحقوهم فى ذلك بأه لالجاهلية 
ولهذا: لم يضمن النبى صلى. الله عليه صلم اسامة دم الذى قتله بعد ماقال 
لا آله الا الله , لأنه قتله متأولا »اى اتهم وان استحلوا المحرم؛ لكن 
لما كاتوا جاهلين متأولين كانوا يمنزلة أهل الجاهلية فى عدم الضمان» وان 
فارقوهمْ فى عفو الله ورحمته لأن هده الأمة عفى لسها عن الخطأ والتسيسان 
بخلاف الكافر , فانه لايففر له الكفر الذى أخطأ فيه ؛ وهذا لايمتع : ان 
اقاتل الباغى المتأول او أجلد الشارب المتاول , ونحو ذلك فان التأيل 
لايرفع عقوبة الدنيا مطلقاء ان الغرض بالعقوبة دفع فساب الاعتداء كما لايرفع 
عقوبة الكافرء وانما الكلام فى قضاء ماتركه من واجب» وفى العقود والقبوض التى 
فعلها بتأويل » وفى ضمان النفص والاموال القى استحلها يتأويل كما استحل 
اسامة قتل الذى قتله بعد ماقال لا آله الا الله , وكذلك لايعاقب على مامضى 
اذا لم يكن فيه زجر عن المستقبل » واما العقوهة للدفع عن المستقبل كقتال 
الباغى , وجلد الشارب فهذه مقصودها اداء الواجب فى الستقبل ودفع المحم 
فى المستقيل وهذا! لاكلام فيه فانه يشرع فى مثل هذا عقوة المتأول فى يعض 
المواقع » وانما الفرض بما يتعلق بالماضى من قضاء واجيه وترك الحقوق التى 


١7١ 894/1١ا.ر2 انظراحكام القرآن لابن العربى‎ )١( 
١ه+١؟/(١*/؟؟ج (؟) انظر الفتاوى‎ 
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حصلك فيهء ؛ والعقهة على مافمله فهذه الامور المتعلقة به من اد وذ والحقوق 


الكافز النتأول وأولى فالتهة تجهب ماقبلها ؛والسسلم المتأول معذ وز عه الاسلام 
الذئ شنغفر معه الخطايا والتوبة التى تجب ماكان قبلهاء, وفى انجاتٍ القضاءة 
واسقاط الحقوق واقامة العقيات تنغير عن التوبة والرجوع الى ا أكثر َك 
التنفير بذ لك للكافر فأن أغلام الاسلام ودلالته أغظم من اعلام هده الفسروع 

واد لتها, والداععى الى الاسلام من سسلطان الحدوة والقدرة قد يكن ١‏ 2 
الداعى الى هذه الفروع 

خامسا : مذ هب الظاهرية : 


يرك ابن حزم رحمه الله : )١(‏ ان البفاة ثلاثة اصناف : 


الأول : صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم : كمن تعلنق 
بآية خصتها أخرى » أو بحديث قد خصه آخرءاو نسخها نص آخر : فبؤلاء 
معذ ورون حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطوء فيقتل مجتبد!ء او يتلفا سالا 
مجتهدا ءاو يقضى فى فرج خطأ مجتهداء ولم تقم عليه الحجة فنى ذلك 
فقى الدم ديه على بيت المال لاعلى الباغى , ولا على عاقلته؛ ويضمن المال كل 


من اتلفه ونسح كل ما حكموا به ,ولا حد عليه فى وطء فرج جهل تحريمه مالم يعلم التحريم . 


الثانى : من تأول تأويلا خرق به الاجماع بجهالة, ولم تقم عليه الحجة ولا يلفته . 
الثالث : من تأول تأويلا فاسدا لايعذر فيه لكن خرق الاجماع؛ اى شى" كان ولم 
يتعلق بقرآن ولا سئة ولا قامت عليه الحجة وفهمها وتأول تأويلا يسوغ , وقاست 
عليه الحجةء فعلى من قتل هكذاء القود فى النفسفما دونهاء, والحد فيسا 
اصاب بوط؟ حرام وضمان ما استهلك من مال وهكذا من قام فى طلب دنيا 
مجرد! بلا تأويل , ولايعذر هذا اصلاء لأنه عاق لما يدرى انه حرام , وهكذ ! 
من قام عصبية ولافرق . وقد تكون الفتتان باغيتين اذا قاما معا فى ياطصل 
فاذا كان هكذاء فالقود ايضا علىالقاتل من أى الطائفتين كان, وهكذ! القول 
فى المحاربين يقتل بعضهم بعضا 

البرهان على ذلك : ١‏ - اما قولنا , من لم تقم عليه الحجة فلا قود عليه ولاحد 
فلقول الله تعالى : لأنذركم به ومن بلغ , فلا حجة الا على من بلفته الحجة 


١٠.١١؟1/١١ اتظرالسحلى.‎ )١( 
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وقد أن رسنؤل الله صلى الله غليه وسلم بالمد ينه . ؛ وجعفل ين ابى طالب و وس 
ضعه من افاضل الصحابة رضَئ الله عنهم بأرض الحيش تيم الغهامة اله 
والبلاذ البعيدة ولجة الببخر والفراغض تنزل بالمدينة ا 

او اعوام كثيرة » وما لزمتهم اعلامة عنة الله تعالى ولاعند زسولة مل اللة. ْ 
وسلم : ولاعثد احد من الأمة. قط يقينا ان من جهل حكم شيو منالشريعة 
فنهو غير مؤخذ به الا فى ضمان ما اتلف من مال افقطه لأنه استبلكه يقسسير 
حق ؛ فعليه متى علم ان يراه الى صاحيه أن ن الكن وان لايصر على مأفعسل 
وهو يعلم . م 

واما وجوب الدية فى ذلك . )١(‏ على بيت المال خاصة » فلسما ذكرنا: فى كتاب 
الدماء والقصاص عن ابى شريح الكعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انكم معشر خزاعة قثلتئم هذا القتيل من هذ يل 72 عاقله, فمن فقتل 
له بعد مقالقى هذه قثيل نأهله بين خير ثين ,بين ا ن يأخذوا العقل' وبين 
ان يقتلوا » وانما قتلوه متأأولين يوم .الفتح.ء.واما هن قامت عليه الحجة هلفة 
حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وملم وقهمه؛ ولم يكن عند ه الا اللعثاد 
والتعلق ء اما يتعليق مجرد او برأى مغرب »او بقياس فليس معذ ورا وعليه القود 
أو الدية وضمان ما اتلف, والحد فئ الفرج , لقول الله تعالى , فمن اعتدى 
غليكم فاعتد وا عليه بمفل ما اعتدى غليكم , وهؤلاء مغثد ون بلاشك فعليهم مشل 
ما اعتد وا به , وائما قلنا : ان يقاب للباغى أذا قوتل ليفيىء الى أهر الله تعالى 
فقط, ولم نحله بغخير هذا الوجهء فمن قتل باغيا ليفبى؟ الى أمر الله تعالى 
فقد قتله كما امره الله تعالى , وكذلك : لوقطع لهعضوا فى الحربءاو عقر 
تحته فرساء او افسد له لباسا فى المضاربة , فلا ضمان فى شيوء من ذلك 
لأنه فعل كل ذلك كما أمره الله تعالى , ومن فعل كما أمر الله تعالى فقد 


(؟١)ء‏ 
احسن؛, ومن احسن قلا شيىء عليه لقوله تعالى : وماعلى المحسئين من سبيل ,لأسف 


( رد ابن حزم رحمه الله علىاد لة الجمهورالقاعلين بعدمالضمان ) 
اولا له كاروى عن الزهرى » فهذا ليسبشوء : لوجهين : احدهما: انه منقطع 
لآن الزهرى رحمه الله لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد الا بعدها ببضع عشرة سنة. 
والثانى : انه لوصح كما قال ء لما كان هذا الا رأيا من بعض الصحابة لا 
نصا ولا اجماعا منهم » ولا حجة فى رأى بعضهم دون بعضء وانما افترض الله تعالى 
)١(‏ اتظرالمحلى ١8١١+.‏ ج١١‏ (؟) اتظرالمحلى ١*>/١١‏ 

() انظرالمحلى /ا69(5م؟(549 ١5‏ ج١((‏ 
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علينا أهل الاسلام اتباع القرآن + وماصح عن التي صلى الله عليه وسلم » 

اجسعث عليه الآمة ولم يأمر الله تعالى قسنط باتباع ما اجمع عليه بعض اولس 

الأمر ما 4 وا ١‏ وقعت تلك الفئنة فبلا شك أن الناضين بالموت من اصحساب 

سول الله 'صلى الله علية وسلم كانوا اكثر ز من الباقين ولقد كان اصحاب يندر 

فلاتماعة هضعة عشر رجلا : وغ وا اذ مات عبد الرحتن بن عوف رضى الله عنه غ 

نما وجد. طلهم فى الحياة الا لحو مائة واحدة فقطة فبطل التعلق بما رواه. ال 

الزهر ى ؛ ولو صح ء فكيف وجنؤ لايصح اسلا ٠‏ وعَنْحْنيد بن هلال عن ابيه قال : 

لقد اثيت الخوارج وانهم.لأحب قم على وجة الأرش الى فلم ازل فيهم حستى 

اختلفوا فقيل لعلى بن ابى طالب رضى الله عنه قاثلهم , فقال : لا حتى يقتلوا 
فمر بهم رجل استئكروا شيئته فثاروا اليهء فاذا هو عبد الله بن خباب فقالوا 
حد ثنا ماسنتعت اباك يحدث عن النبى صلن الله علليه. وسلم فقال: سمعته يقسول 
سمعت النيبى صلى الله . عليه وسلم يقول : تكون فتنة القاعد فيها خير من القاعم 

والقاعم خير من الماشى والماشى خير من الساعى والساعى فى النار تال : 

فاخذ وه وام ولده فذبحوهما جميعا على شط التهر فلقد رأيت دماء هما فىالنهر 

كانهما. شرأكان فاخبر بدلك علىين ابى طالب رضئ “الله عنه فقال : اقيد ونى من 

ابن خبات: قالوا : كلنا قتلناه فحينكذ استاحل قتالهم فقتلهم )١(.‏ 

قال ابن حزم رحمة الله : : فهذا اثر اصح من أثر الزهرى» أو مثله بان على 

ابن ابى طالب رأى القود على الخوارج فيمن قتلوه بتأويل القرآن بخلاف ماذكر 

الزدرى من اجماعهم,» فصخ الخلاف فى ذلك من الصحابة رضى الله عنهم , 

هلا شك ندرى ان القائلين من الصحابة رضى الله هم لأبى بكر الصديق 

رضى الله عنه ان لايقاتل أهل الردة اكثر دل واتم فضلا من ألذين ذكسر 
الزدرى عنه ءانه اجماع لايصح » على ان لايؤخذ احد وان لايضمن احد 
مالا اصابه على تأويل القراآن لابقود ولابدية» وان لايضمن أحف مالا اصاببه 
على تأويل القرآن ولم يكن قولهم ذلك حجة يسوغ الأخذ بمثل ماقالواء وانما 
رجع الأمر فيما ذكر الزدرى اجماعا الى حكم الوالى ولم يكن الا علياء والاشهر 
عنه ايجاب القود كما ذكرناء او معاوية وانما كان الحق فى ذلك بيد علىلابيده 

وانما كان معاوية مجتبدا مخطكا مأجورا فقط . أده . 

)١(‏ هذا الحد يث رواه ابوهريرة بلفظ ستكون فتن القاعد فيها خير من القاتم ,والقاعم 
فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى من تشرف لها تستشرفه فمن 
وجد منها ملجأ او معاذ! فاليعذيهء ورواه الزهرى عن سلمة بن عبد الرحمن ان 
اباهريرة قال وساق الحد يث ءرواه البخارى فى الصحيح انظر فتح البارى 6٠0/19‏ 
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ومن أدالة الجمهور القائلين بعدم الضمان : ماروى عن سعيد بن السيب انه 
قال : اذا التقت الفكتأن فما كان بيشهما من دم اوجراحة فهو هدرء آلا تتسمنع 
الى قوله تعالى ” وان طائفثان من المؤينين اقتثلوا فاصلحوا بينهساء الآيسة 
حتى فرغ منهاء قال فكل طائفة ترى الاخرى باغية . 

وقد رب ابن حزم رحمه الله على هذا الاحتجاج : فقال ١(‏ ) واما احتجاج أب نالسيب 
بان كل طائفة ترى الاخرى باغية فليس بشيوء , لأن الله تعالى لم يكلنا الى 
رأى الطائفتين لكن أمر من صح عنه بفى احداهما بقتال الباغية, ولو كان 
ماقاله سعيد رحمه الله لما كانت احداهما اولى بالمقاتلة من الاخرى ولبطلت 


الآية وهذا لايجوز . 


(١)انظر‏ المحلى ١(/917؟١اءم.١‏ 
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المبحث الثاننى 
حكم ضمان ما اتلف أهل العدل من اموال أهل اليغى حال! لحرب 
فيما يلى نورد آراء المذاهب المختلفة فى هذا الموضوع ؛ 
أولا : مذهب الحنابلة : 


يقول الحنابلة ؛ اذا اتلف أهل الصدل على أهل البفى حال الهرب منالمال 
ااا 1 اع ع 

لاضمان فيهء لانهم اذا لم يضمئوا الاتفس فالأموال أولى . )١(‏ 

قال صاحب كشاف القناع : (1) ولايضمن أهل العدل ما اتلقوه علىاليشاة حال 
الحا 53 

الحرب من نفس اومال» ولا كفارة فيه » لاثه قعل ما أمر بية كقتل الصائل عليه . 
وقال القاضى ابويعلى : (1) وا اتلفه أل الصدل علىأهل اليفى فى تائرة 
الحرب 6( هيدانبها وشد تها) فلا ضمان عليهم وهو هدرء وما اتلفه أهل العمدل 
على أهل البفى فى غير نائرة الحربها من نفس أو مالى فهو مضصون عليهم 

ثانيا : مذاهب الحنفية : ظ 


قال الكاسانى :(5؟) انه لاخلاف فى ان العأدل اذأ اصاب من أهل البفى 
من دم أو جراحة أومال استهلكة انه لاضمان عليه . 

وقال الكمال فى الفتح : (5) العادل اذا اتلف نفس الباغى أوماله لايضمسن 
ولا يأثم عندنا , لأنه مأمور يقتالهم دفعا لشرهم, وهذا بالاتفاق 

وقال الزيعلى فى تبيين الحقاعق :(1) العادل اذا اتلف مال الباغى يؤخنيذ 
بالضمان » لأن مال الباغى معصم فى حقنا وأمكن الزام الضمان فكان قلى 
ايجابه فاعدة بخلاف ما اذا اتلفوا مال العادل » وقد تقام بيانه 

قال فى الدرالمختار .(7) ان العادل اذا اتلف نفس الباغى اوماله لايضسن 
ولا يأثم لأنه مأمور يقتالهم دفعا لشرهم . 

ونقل عن المحيط: ان العادل لواتلف مال الباغى يضمن علأنه معصمم فى حقنا 
ونقل عن الزيعلى : بأن الزيعلى ذهب الوالتوفيق فى ذلك : فقال: بحسل 
الأول على اتلافه حال القتال بسبب القتال , اذ لايمكنه ان يقتلهم الا باتلاف 
شيى؟ من اموالهم كالخيل . واما فى غير هذه الحالة : فلا معنى لمنع الضمان 


لعصمة اموالهم 
)١(‏ انظرالمفنى »9/١٠.‏ وانظر الانصاف .9/ هورم 
(؟) انظركشاف القناع 2/5 ؟ ١‏ () انظر الا حكام السلطانية لابىيعلى ٠ه‏ 


(4) انظر بدائعالصنائع 7/1 وة5+> (ه) انظرفتح القدير »/ ١>‏ 
(1) انظر تبيين الحقائق ١11/8٠‏ ءوانظر حاشية الشلبى 510/٠‏ 
(7ا) انظرابن عابد ين 065517/6ا+؟ 
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وقال ابن عابد ين فى معرض التوفيق : فحمل الضمان على ماقبل تحيزهم وخروجهم 

او بعد كسرهم وتفرق جمعهم ء اما انا تحيزوا لقتالنا موتمعين ؛ قانهم غسير 

معصويين : بد ليل : حل قتألنا لهم ؛ ويد ل عليه | كما يقول ابن عابد ين «تعليل 
النبداية بالأمر يقتالهم ءان لايؤير بقتالهم الا فى هذةالحالة؛ فلو اتلفالعادل 
منهم شيثا فنى هذه الحالة لا يضمنة لسقوط العصمة » بخلاك غيرها : فانه يضمن 
لأنه حينكذ معصم فى حقناء بعد ماذكر ابن عابدين هذا التوفيق الاخير قال 

ولم ار من ذكر هذا التوفيق : والله تعالى الموفق . 


قال صاحب المجموع : ان اتلف أهل العدل علىأهل البغفى نفسا اومالا حال 
القتال لم يلزسهم ضمانه بلا خلاف؛ لأنهم مأمورون بقتالهم » والقتال يقتضى اتلاف 
ذلك فلم يلزسهم ضمانه ء كما لوقتل من يقصد نفسه اوماله من قطاع الطريق . 
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ظهر لنا من عرض مذ هب الحنابلة والحنفية وا لشافعية, ان الحنابلة 
لايضمنون العادل ما اتلفه على أهل البغى حال الحربء لأنهم فعلوا ما امروا به 
من قتال البفاة والخارجين فاذا حل لأهل العدل ازهاق ارواحهم فامواليم 
بطريق الأولى ,اما اذا كان الاتلاف فى غير حال الحرب فانهم يضمنون علسى 
الراجيح من الاقوال كما سيأتى بيانه . 
اما الحنفية : فمذهبهم فى ذلك هوالقول بعدم الضمان كما رأينا من عسرض 
مذ هبهم وبه قال الكاسانى , والكمال وصاحب الدر المختار ء اما الزيعلى وصاحب 
السحيط فيخالفون فى ذلك ويقولون بالضمان ٠»‏ لأن مال الباغى فى تظرهم معصم 
لأجل ذلك لاغرابة فى الزام العادل بضمان ما اتلفه عليه . أما الباغى ان ! 
اتلف على العادل شيئا فعند هم : ان ذلك لايوجب الضمان, لأنه ليس ثسة 
فاعدة فى ايجاب الضمان , لأنا امرنا بالاصلاح بنص الآية الكريمةء وايواب الضمان 
ينافى الاصلاح بالعدل , هذا : وان اتلاف العادل على الباغى شيئنا من الأموال 
فى حال الحرب مما تقتضيه ضرورة القتال فلا ضمان فيهء ان لاييكن لأهصل 
العدل ان يقضوا على البفاة الا باتلاف شييوء من اموالهم . 


ه97717/١0طل انظر المجموع‎ )١( 


شاهلا ؤ ‏ اسه 


وأما فى غير هذه الحالة : فعند الزيلصى : ائه لامعنى لمتع الضمان , وذلك 
لأن اموالهم معصويةء وهذ! التوفيق الأخير للزيعلى ذكره صاحب الدر المختيار 
عنه كما تقدم بيانه 1 : 
اما الشافعية : فقولهم فى ذلك كقول الحنابلة زحسهم الله تعالى + والذى ترجح 
لدى هو قول الشافعية والحنأبلة فى هذا الموضوع , لأن أهل العدل فعلسوا 
ما امروا به وذلك من الاذن بقتالهم بنص الآية الكريمة 

والله من وراء القصد 


ه (١7(‏ ده 
البحث الثاليث 
حكم ضمان مأ اتلف معضهم على بعض فى غير حال الحرب 


ورد نيما يلى ماوزد ذ فى المثوأهب المسختلفة بخصوص هذ ه السألة : 
أولا ؛ مذ هب الحنابلة ؛: 


يقول الابلة 4 (9) ان ما اتلفه يهعضهم على ببعضء اى أهل المد ل وأهلاليفي 
فى غير حال النعرب تيله أوبمده فملى متلفه ضماتة . 0 
والد ليل على ذلك ؛ لما قتل الخوارج عبدالله بن خباب ارسل الينهم على رضى 
سي من عبد الله بن خباب؛ ولما قتل ابن مللجم عليا رضئ اللنه 
عله فى غير المعركة اقيد به واذا قثل الباغىاحدا من أهل العدل فى غبإسسر 
النمنركة » يتحتم قتله , لأنه قتله باشهار السلاح والسعى فى الارض بالفساد نيتحتم 
قتله كقاطع الطريق » وفىرواية : لايتحتم وهو الصحيح ؛ لقول على رضى الله عنسسه 
” ان شكت ان اعفوا وان شكت استقدت : .واما الخوارج ! فالصحيح ابائمة 
قتلهم » فلا قصاص على قاتل احد منهم ولاضان عليه فى ماله . | 

قال القاضى ابويعلى )١(:‏ وبايتلف منها فى غير القتال فنهنو مضمون على متلفه 
قال صاحب كشاف القناع : ( ؟) من ائلف من الطاءفتين شيفا فى غير الحسربا 
ضمنه؛ لآن الاصل وجوب ترك العمل به فى ال الحرب للضروزة ة فييقى ماعنداه 
على الأصل 

قال فى الكافى : (؟) ون اتلف من الفريقين على الآخر مالا اونفسا فى غسير 
القتال ضمنه» لآأن تحريم 5 ذلك كتحريمه قبل البغى فكان ضمانه كضماته قبل البغى 
وما اتلف احدهما على الآخر حال الحرب بحكم القتال من. نفساومال لم يضمنه 
لما روى الزهدرى قال: كانت الفتنة المطمى الى آخر الحديث وقد سبق ذكره . 
ولايجوز اخذ مالهم أن الاسلام عصم مالهم ووانما جاز قتالهم للرد الى الطاعة 
فبقى المال على العصمة كمال قطاعالطريق . 

ثانها : مذاهب الشافعية : ظ 


قال فى المجموع : (0)انا اتلف احد الغريقين على الآخر نفسا اومالا قبل قيام 
الحرب اوبعدهاء وجب عليه الضمان , لأته اتلف مالا محرما عليه بغير القتسال 
)١(‏ اتظر المفنى 2020 (؟) انظر الا حكام السلطانية للقاضى ابى يعلى ه 
)م) انظر كشاف القناع </ ع١‏ (؟) انظر الكافى علرءه١اء١اه١‏ 

(ه) انظر المجموع 1١957/1ه‏ 
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_ 


- ١ال9‎ - 


فلزيه ضمانه كما لواتلفوه قبل اليفى ٠‏ ولأن تحريم تفن كل واحد مشهماء وماله 
كتحريسبلا قبل البفى فكان ضمائبما كضمائهما تبل ألبفى ؛ 

قال فى مغقى المحتاج ؛ )١(‏ ان ما اتلفه العادل على الباغى أن لم يكن فسسبى 
قتال لضرورته بآن كان فى غير القتال,اوفيه لا لضرورته : ضمن قطعا كل متها 
متلفه من نفس وال جرنا على الأصل فى الاتلافات » ويستثنى من ذلك: ما اذا 
قصد أهل العدل باتلاف المال اضعافهم ؤهزيمتهم فانه لاضأن قال بخلاف 
ما لو قصدوا التشفى والانتقام » نقل ذلك صاحب مغتى المحتاج عن الماوردى . 
قال صاحب نهايةالمحتاج : (5) وه يعلم جواز عقر دوابهم اذا قاتلوا عليباء 
لآنه اذ جوزنا اتلاف ١:موالهم‏ خارج الحربلاضعافهم فبذا اولى . 

ثالكا : مذ هب الحنفية ؛ 


قال السرخسى فىالمبسوط : (5؟) وبا اصاب أهل البفى من القتل والاموال قبل ان 
يخرجوا ويحاربوا ثم صالحوا بعد الخروج علىابطال ذلك لم يجز واخذوا بجميسع 
ذلك سن القصاص والأموال, لأن ذلك حق لزصهم للعباد وليس للامام ولاية 
اسقاط حقوق العباد , فكان شرطهم اسقاط ذ لك عنهم شرطا باطلا فلايوفى به . 
قال الكاسانىفى بداعالصناعع : (؟) ولوفملوا شيئا من ذلك قبل الخروج وظهور 
المنعة »او بعد الانهزام وتغرق الجمع يؤخذون بهء لأن المنعة اذا انعدمت 
الولاية وبقى مجرد تأويل فاسد فلا يمتبر في دفع الضمان 
وقال الكمال فى الفتح :(5) لوقتل الباغى العادل قبل قيام الحرب اقتص منه اتفاقا 
وقال ابن عابد ين فى حاشيته : (1) مانصه : وقال اصحاينا, اى الاحناف؛, مافعلوه 
ا تغرق جمعهم » يؤخذذ ون بهء لأنهم من أهل دارنا 
ولا منعة لهم كفيرهم من المسلمين , اما مافعلوه بعد التحيز لاضمان فيه . 
سعفييب : 

الذى ظهر لى فى هذه المسألة هو: ترجيح القول بالضمان فيما ان! 
اتلف بعضهم على بعض شيئا فىغير حال افحرب قبله اوبعده . 
)١(‏ انظر مغنى المحتاج )/ه؟١ ١١‏ (١)انظرنهايةالمحتاج‏ باثره.» 


(؟) انظر المبسوط ١91١/١١.‏ (ع) انظر بد اعع الصناعم و/ ٠.‏ .>6 
(ه) انظر فتح القدير 6١6/6»‏ (1) انظر حاشية ابن عابد ين 511/6 
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نل 5 


وذلك ؛ لأن طبيعة القتال حال الحرب والمواجبة تقتضى الاتلاف فلأجل ذلك 
قلنا بعدم الضمان ٠‏ اما قبل الحرب؛ اوبعده؛ فلا ضزورة للاثلاف فبيقى علسى 
الأصل كضمان سائر المتلفات ء, الا اذا قصف أهل العدل أضماف البشاة وذلك 
باتلاف شيئء من اموالهم اوانفسهم فلا حرج فى ذلك : لأله من ياب الأمستتسر 
بالممروف والتهى عن المنكر ءوفيه كسز قلوب الينفاة, والخارجين المصاة حستى 
تستقيم امور الناس , ويسير كل فى عمله واتجاهه ؛ ويسود الامن والسلام »ويقضى 
على الشر من أولى بذراته الخبيثة . 
ظ ظ والله من وراء القصد . 


5 


الفصل الرابنع عر 


| « , ظ 09 شيو : 
6 : حكم اسا ا 
٠ 09‏ 


المبحث 
, ى إلخاء: 
سزق +١‏ 


ا 5 


الميحث الأول 
حكم اسارى أمل البفى 


تخثلف آراء الفقهاء فى هذه النسألة وشحين نورد ها مع ادلتها ائشناء الله . 
اولا ؛ مذ هب الحنابلة : 


يقول الحئابلة ! ان الاسير اذ! دخل فى الطاعة خليى سبيله دوان ابى ذلك 
وكان رجلا جلدا من أهل القتال حبس مادامت الحرب قائنة , لقلا يعين اصحابه 
على قتال أهل العدل, فاذ١‏ اتقضت الحرب خلى سبيله وشرط عليه الا يعسدود 
الى القتال . وان لم يكن الاسير من أهل القتال كالئساء والصبيان والشيسوخ 
الفانين خلى سبيلهم ولم يحبسوا هذا فى رواية , والرواية الثانية : أنهم يحيسون 
لأن فيه كسرا لقلوب البغاة(١)‏ وهذه الرواية ذكرها ابوالخطاب واشار اليهسا 
صاحب كشاف القناع والرواية الأولى أصح كما ذكر ذلك صاحب الكافى . 

قال فى الانصاف :(1) انه ان اسر صبى اوامرأة فيحبسون كنا يحبس المقائلون 
منهم من الرجال ؛ وقال : انه هو المذهب , وذكر وجها آخر : باتهم يخلنون 
فى الحال , وقال ان هذه الرواية صحخها المصنف والشارح , شم قال : الواجب 
النظر الى ماهو اصلح من الاساك والأرسال , وهذا القول مبثى على الوجهين 
السابقين اللذين ذكرهما , وان من اسو من رجالهم المقاتلين حبس حتى تنقضى 
الحرب ثم يرسل «وهذا هو المذ هب وعليه جماهير الاصحاب . وقيل : انه يشلى 
ان امن عوده » وقيل : لايرسل مع بقاء شوكتهم وهو الصواب ,+ وقد نقل صاحب 
الانصاف عن الترغيب فقال : ولعلهمياد من اطلق القول فى عدم ارسالهم ؛ 
فعلى هذا : لو بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم فى الحال ففى ارساله وجهأن 
والصواب عدم ارساله 


ثانيا : مذ هب الشافمية : 


قال الشافمى رحمه الله فىالأم :( )ان العبد المملوك ٠والصبى‏ من الاحرار والمرأة 
لايحبسون ء لانهم ليسوا من أهل البيعةء وانما يبايع النسا* على الاسلام , فاما 
على الطاعة فهن. لا جهاد_,عليزن.,» نأما.؛افرلا _انقضت الحرب فلا يحبس اسيرهم 
اما البالغ من الرجال الاحرار فيحبس ليبايع . 


١١60158 /+ ءوانظر كشاف القناع‎ ١» 1/9 ءوانظرالكافى‎ 06/٠١١ انظر المفنى‎ )١( 
(؟) انظر الانصاف .1/ره 5281م (#«)انظرالام لا/لاه؟‎ 


ال تف 


قال صاحب السجيوع :#(١)اذا‏ اسر أهل العدل من أحل البغى حرا بالفا » فان 
كان شاباً جلداء فان للامام ان يحنسه عادامتالحرب قاعمة ان لم يرجع الى 
الطاعة ؛ ليكف شره ثم يطلقه ويشترط عليه الا يعود الى القتالة فان بف لالرجوع 
الى الطاعة اخذت منه البيعة وخلى وان القضت الحربء أو أنهزنوا الى تمسير 
فكة فاته يخلى » وان انهزيوا الى فئة خلى على النذهبء ولم يخل على تول ابى 
اسحاق ولايجوز قثله ف | 

واستد لوا على ذلك 4 بقوله صلى الله عليه وسلم ” ولايقتل اسيرهم ” فى حديث 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه »الذى اخرجه الحاكم والبيبقى . فان قتلنه 
ففيه وجهان ؛ احد هما : يجب عليه القصاص ويضمئه ,لأته صار بالأسر محقسون 
الدم » فصار كمأ لورجع الىالطاعة , وللولى ان يعفوا عن القود الى الدية. 
والثانى ؛ لايجب عليه القصاص ولايضمنه , لأن اباحنيفة رحمه الله يجيز قتله؛ فصار 
ذلك شبهة فى اسقاط القود فعلى هذا تجب فيهالدية , وان كان الاسير شيخا 
لاقتال فيهء اومجنوناء أو امرأة , أو صبيا , أوعبدا ,لم يحبسوا لأنهم ليسوا من 
أهل البيعة على القتال ؛ وفى رواية يحبسون , لأن. فى ذلك كسرا لقلهيسمء, 
ؤاقلالا لجمعهم ء واضعافا من روحهم وسعنوياتهم , واسنصور هو الأول (5) | 
قال فى نهاية النحقاج :(") لايطلق ا سير أهل البفى ١‏ ن كان فيه منعةء وان 
0 حتى تنقضى الحرب» ويتفرق جمعهم : تفرقا لايتوشضع 
جسعهم بعدهء وهذ! فى الرجل الحر: ركذا فى الصيى والمرأة والقنتن» ان كائوا 
مقاتلين والا أطلقوا بمجرنه انقضاءالحرب الا ان يطيع الحر الكامل الامام » 
بمتابعته له باختياره فيطلق وان بقيت الحرب , لأ من ضرره, وهذا خاصبالرجل 
الحر ٠‏ اما الصبيان والتساء والعييد فلا بيعة لهم 

ثالثا : مذهب الحنفية .(؟) 


يقول الحنفية : ان الامام بالخيار فى اسير أهل البفى : ان شاء قتله . هذا 
اذ! كانت له فكة , وان شاء حبسه حتى يتويب أهل البغى ءان لم تكن له فكئة 
قال الكاسانى فى بدائعالصنايع : ([9) واما اسيرهم : فان شاء الامام قتله استتصالا 


لشآفتهم » وان شاء حبسه , لاندفاع شره بالأسر والحيس . 


ه785/0١1ل م2 ولاه (؟)انظر المجموع‎ ٠.7/١0 انظرالمجموع‎ )١( 
١١/7/16 انظر نهاية المحتاج ارلا.؟»وانظر مغنى المحتاج‎ )١( 
١6ه‎ / (؟) انظرالد رالمختار »/ ه55 ءوانظر تبيين الحقاعق‎ 

(ه) انظر بدائع الصناعئع 6 / 92؟> 


ب 79( لس 


قال الكمال فى الفتح )١(:‏ ان قول على رضى الله عنه بي الجمل فى الأسير, لاتقتلوا 
اسيرا , تأويله : أذا لم تكن له فئة , فان كأنت له فئة فالامام بالخيار م ان شاء 
قتل الاسير وان كان عبدا يقاتل , وان شاء حبسهم والعبد الذى لايقاتل بليخدم 
مولاه » يحبس حتى لابيقى من أهل البغى أحد , ولم يقتلم لأنه ماكان مقاتلا 
والقتل فى حق أهل البغى للدفع .ويحبس , لدفع الشر يقدر الامكان , وفيه الخلاف 
السابق , ومعنى هذا الخيار: ان يحكم نظره فيما هو احسن الأمرين فى كسبسر 
الشوكة من قتله وحبسه ويختلف ذلك بحسب الحال لابهوى النفس والتشفى ,م واذا 
اخذت المرأة من أهل البغى ركانت تقاتل حبست ولاتقتل الا فى حال مقاتلتهيا 
د فعنا وائما تحبس للمعصية , ولمنمها من الشر والفتنة م 

قال السرخسى فى المبسوط  )١([‏ اذا اخذت المرأة من أهل البفى : فان كانت 
تقاتل حبست حتى لا بيقى منهم أحد , ولاتقتل م لان البرأة لاتقتل على رب تيبا 
فكيف تقتل أذ١‏ كانت ياغية» وفى حال اشتغالبها بالقتال انما جاز قتلها دفعا 
وقد اندفع ذلك حين اسرت كالولد يقتل والدهءٍ دفعا اذا قصده وليس له ذلك 
بعد ما اتدفع قصده ولكتها تحبس لارتكابها المعصية ويمنعها من الشر والفتنة . 
وقال الزيعلى فىتبيين الحقاعق :(1) ليس له ان يسترقه , لأنه مسلم والاسلام يمنع 
الاسترقاق ابتداء وهو المراد بقول على رضى الله عنه ” ولايكشف ستر ” وحينطلب 
منه اصحابه ان يقسم النساء بينهم قال: اذ! قسمت النساء فلمن تكون عائشة 
فاببتهم ذلك وقطع شبهتهم , ولأنهم مسلمون فتكون اموالهم واتفسهم معصوسة 
بالعصمتين لكونهم فى دار الاسلام ٠‏ 

قال ابوهكر الجصاص : (؟) روى كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضى اللسسه 
عنهما قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم يا ابن ام عبد كيف حكم الله فيمن 
بغى من هذه الأمة قال الله ورسوله اعلم قال : لايجهز على جريحها ولايقتل 
اسيرها ولايطلب هاربها . وروى عطاء بن السائب عن ابى البخترى وعامر قالا : 
لما ظهر على رضى الله عنه على أهل الجمل قال : لاتتبعوا مديرا ولاتذففوا 
على جريح ؛: وروى شريك عن السسدى عن عبد خير قال : قال على رضى اللسسه 
عنه يم الجمل ( لاتقتلوا اسيرا م ولاتجهزوا على جريح ومن القىالسلاح فهوآمن ) 
فهذا حكم على رضى اللهعنه فى البفاة ولانعلم له مخالفا من السلف . 

١0/١. (؟) انظرالميسوط‎ 0١١2 اتظرالفتح ع/+(9‎ )١( 

(+) اتظر تبيين الحقاعق ع«/ ه19 ()2) انظراحكام القرآن للحصاص ١/5/٠‏ 
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ان 


ثم ذكر قول الاحناففى هذره السألة فقال : .أن الحنفية يقولون. : ١‏ ان1 “لم “تيسق 
لأحل اليفى نئة : فاته لايجهز على جريح , ولايقتل اسيرء ولايتبع مدينء فاذا 
كانت لهم فئة , نائه يقتل الأسير ان رأى الامام ذلك» ويجهز على الجريس سح 
ويتبع المديبر » وقول على رضى الله عنه : محمول على انه لم تبق لهم فكقنة 
لأنْ هذا القول انما كان منه فى أهل الجمل ولم تبق لهم فثة بعد الهزيمة 
والد ليل عليه انه اسرا بن بثرى )١(‏ والحرب قائمة فقتله يىم الجمل فدل ذلك 
على ان مراده فى الاخبار الأول إذا لم تيق لهم فئة , ولم اعثر على رأأى 

للمالكية فى هذا الموضوع . ٠‏ 

رابعا : مذدهب الظاهرية : 


الحرب قائمة ولا بعد تمام الحرب , لأنه قفد صح عن النيبى صلوالله عليه وسلم 
انه قال : لايحل دم امرى* مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايان أوزنا يصد 
احصان , أو نفس يتفل" وأياح الله دم المحارب , واباح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دم من حد فى الخمر ثم شربها فى الرابعة فكل من ورد نص بأباحة 
دمه , مباح الدم , وكل من لم بيبح الله دمه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم 
حرام الدم », لقول الله تعالى ” ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحييا” (؟5), 
وقول رسول الله صلى الله عفيه وسلم ” ان دماءكم واموالكم عليكم حرام ”(؟) . 
وقد رد ابن حزم ره الله على أدلة بعض اصحاب أبى حنيفة : القائلين يجواز 
قتل اسارى البغاة مادام القتال قائما, فاذا انجلت الحرب فلا يقتل منهم اسيرا . 
واستشهد وا بقتل ابن يثربى : قال رحمه الله : ان احتجاجهم بفمل على رضى 
الله عنه لاحجة لهم فيه لوجوه : احدها : انه لاحجة فى قول أخفد دون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , والثانى : انه لايصح مسندا الى علىرضى الله عنه. 


( ابن بثرى هكذا هو مذكور فى حكام القرآن للجصاص ءوقال ابن حزم فى المحلبىي‎ )١( 
: <1 . انه ابن يثربى ولعله خطأً مطبعى بالنسبة لا حكام القرآن »والله أعلم‎ 9 
(؟) من حد يث ابن مسعود رضى الله .عنه .رواه الجماعة ,والحد يث روى بلفظ آخر من‎ 
حد يث عائشة رضى الله عنها ,» ونصه : لايحل دم امرئ مسلم الا من ثلاثة الا من‎ 
زنتى بعد ما احصن ,او كفر بعد ما اسلم » اوقتل نفسا فقتل بهاء اخرجه ابود اود‎ 
7/0 والحاكم وصحجهء ورواه أحمد والنسائى وسلم بمعناهءاتظر نيل الاوطار‎ 
٠ 0 ١4 سورة النساء : آية‎ )( 
81/5269 /8 مروى عن ابى بكرة رضى الله عنه ذكره البخارى وأحمد ءانظر الشوكانى‎ )( 


١556١5١ /١١ (ه) انظرالمحلى‎ 
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والثالك ؛ أنه لوصح لكان حجة عليهم الالهمة الآن ١‏ ذلك الخير انما حو فى اين 
يشربى ارتجز يوم ذلك فقال ؛ 0 00 
0 انا لمن ينكرتى ابن يثربى قأتل عليا وهند الجمل 

ثم أبن صوحان ٠‏ على داين على 


تسر نات به على بن الى طالب رضى الله عنة فقال له استبقبنى فقال له على 


ابدعد اقرارك بقتل ثلاثة من اللسلمين , عليا » وحند! ‏ وابن صوحان ء, وامر يضرب 
عنقه ؛ فائما قتله على قود! ينص كلامه» وهم أى الحنفية - لايرون القود فسى 
مثل هذا فعاد احتجاجهم به حجة عليهم . والرابع : أنه قن صح عن علسى 
رضى الله عنه النبى عن قتل الاسراء فى الجمل وصفين » فبطل تملقهم بفعل على 
فى ذلك » فان قالوا : قد كان قتله يلا خلاف مباحا قبل الاسار فهو على ذلك 
بعد الاسار حتى يمنع منه نص او اجماع . قلنا لهم : هذا باطل وماحل قتلسه 
قط قبل الأسار مطلقا لكن حل قتله مادام باغيا مداغهمظ , فان! لم يكن باغيا 
مدافعا » حرم قتلهء وهو اذا اسر فليس حينكف باغيا ولا مدافعا قدمه حرام )١(.‏ 
وكذ لك لو ترك القتال وقعد مكانه ولم يدافع لحزم دمه وان : يمر وانئما قال 
الله تعالى : ” فقاتلوا القى .تبغى ” ولم يقل ” قاتلوا التى تبقى * والققسال 
والمقاتلة فجل من فاعلين ؛ فائمها حل قتال الباغي وتلق ,ول يحل قتله قط 


فى غير المقاتلة والقتال فبذا . نص القرآن 3 فان قالوا : نفيسه على السحارب, قلنأ ؛ 


المحارب الحقد ور عليه يقتل ان رأئ الامام ذلك قبل شام الحرب وبعدها بلا 
خلاف فى ان حكمه فى كلإ الأمرين سواء 
وايضا : فليس يختلف أحد فى ان حكم الباغى غير حكم السحارب هالتوفيق بين 
حكمهما جا* القرآن 

والله تعالى أعلم بالصواب . 


9١ 09١9/١١ انظر المحلى‎ )١( 


ءلم( د 


المبحث الثانى 
تبادل الاسرى 


اقتصرت فى هذ! المبحث على ذكر قول الحنابلة , والحنفية » والشافمية 


حيث اننى لم اعثر على رأى للمالكية فى هذا الموضوع 
أولا : مذهب الحتابلة )١(+:‏ 1 


ان اسر كل واحد من الفريقين اسارى من الفريق الآخر , جاز فداء 
اسارى أهل المدل بأسارى أهل البقى , وان ابى البشاة مفاداة الاسسرى 
الذداين مهم وحيسوهم : فقيل ٠:‏ انه يجوز لأهل العدل عطيس من ماك سم 
ليتوصلوا الى تخليص. اساراهم ببس من معهم » وقيل : انه يحتمل ان لايجوز 
حبسسهم ويطلقون لآن الذنب فى حبس أسارى أهل المدل لغيرهم » وان قتل 
أهل البفغى اسارى أهل العدل: لم يجز لأهل المعدل قتل اسارهم, لائهم 
لا يقتلون بجناية غيرهم » ولايزرون وزر غيرهم 
ثانيا : مذ صب الحنفية )1١.‏ 


يقول الحنفية : لو اخذنا منهم رهونا واخذوا منا رهونا شم غدروا بنا وقتلوا 

رهوننا ٠‏ لانقتل رهونهم ء ولكتهم يحبسون الىان يبلك أهل البفى أو ينهوا 

وان وقع الشرط على ان ايهما غدر بقتل الآخرون الرهن ء فالشرط باطل مولانقتل 
رهونهم , لأنهم صاروا آمنين بالموادعةءاو باعطاء الأمان لهم حين اخذناهم رهنا 
والغدر من غيرهم لايؤأاخذون بهء وكذلك أهل الشرك اذ! فعلوا برهوننا ذلك 
لانفعل برهونهم » ولكن يجبرون على الاسلام الا ان يصيروا ذمة لنا . 

ثالثكا : مذهب الشافمية : 


قال صاحب المجموع :(؟) لوكان فى ايديهمء أى البفاة ,اسارى من أهلالمدل 

فسألوا الكف عنهم على ان يطلقوا الاسارى من أهل البقى واعطوا رهائن مسن 

اولادهم قبل الامام ذلك منهم واستظهر لأهل المدل, فان اطلق أهل البغى 

الأسارى الذين عند هم أطلق الامام رهائنهمءوان قتلوا من عند هم من الاسارى 

1 يقتل رهاتشهم » لأنهم لايقتلون بقتل غيرهمء فاذن! انقضت الحرب خلى رهائنهم , 
234 8000" أواللله تحال أعتسجالضنواب .سيم . 


5١26/6» (؟) انظر الدر المختار‎ »/١٠. انظر المفنى‎ )١( 
(؟) انظر المجموع 7/11 اه‎ 


- [إاز( - 


فى حكم قتلى الطرفين من حيث الشهادة والارث 


هذا الفصل يشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الثاننى : قتلىأهل البغى وحكم غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم : 
المبحث الثالث ؛ هل تجرى احكام الشهيد على قتلى أهل العدل . 


البحث الرابع : حكم نقل روص البغاة الى الآثاق . 
الميحث الخاس : حكم قتل العادل ذل رحمه الباغى ٠‏ 


البحث السادس : حكم قتل العادل مورثه الباغى أو المكس . 


- 5لم١!‏ هسه 


السبحث الأول 

ذكر محمد بن الحسن الشييانى رحمه الله فى كتابه شرح السير الكبير(١)‏ 
فى معرض كلامه عن الشهيد. واحكامه ان الشهيد اذا قتل فى المعركة لم يفسل 
ويصلى عليه فى قول أل العراق , وأهل الشام وهو مذ هب محمد بنالحسن نفسه. 
وفى قول أهل المدينة : لايصلى عليه وسمن قال بذلك مالك بن انس رحته الله 
تعالى , واستدل على ذلك : بأن جابر رضى الله عنه روى ان النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد . 
قال محمد بن الحسن فى معرض رده على استد لال مالك هذاء: أ ان اكتسر 
الصحابة يرون ان النبى صلى الله عليه سلم صلى عليهم حتى رووا انه صلى على 
حمزة رضى الله عنه سبعين صلاة كان موضوعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كلما أتى رجل صلى عليه وعلى حمزة معه وكان جابر رضى الله عنه يوذ 
سلم على الشهداءء على ماروى انه حملهما الى المدداينة فنادى مثاددى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان ادفنوا القتلى فى مضاجعهم فرد هما . 
ب ثم أهل المدينة يقولون : ان الصلاة على الميت استغفار له وترحم عليهء 
والشهيد يستفنى عن ذلك فان السيف محاء للذنوب . 
ونحن نقول : الصلاة على الميت من حق المسلم علىالمسلم » كرامة لهء والشهيد 
أولنسى. بهذه الكرامة » ولا اشكال: ان درجة الشهيد دون درجة من غفر لله 
ماتقدم من ذنبه وما تأخرروقنصلىعليه اصحابه والناس يقولون : وارحم محمدا وآل 
المؤنين والدعا* بالرحمة له .ه 2 
جِ - ومن يقول منهم (؟) ان الشهيد حى بالنص ولايصلى علىالحى , فهذ ! 
ضعيف ايضاء لأنه حى فى احكام الآخرة , فأما فى احكام الدنيا فهو ميت فى 
حقنا , يقسم ميراثه , ويحور لزوجته أن تدزوج بعد انقضاء العدة, والصلاة علسى 
الميت من احكام الدنيا الا انه لايفغسل ليكون ماعليه شاهد!ا له على خصمه يوم 
القيامة » قال عليه الصلاة والسلام فى شهداء أحد * زيلوهم بدمائهم فاتهسم 
)١(‏ انظر شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشبيانى 18١١59٠ /١‏ 
(؟١)‏ نفس المرجع السابق 5١١١+ 1517١7/١‏ 


#م( - 


بيعثون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ربح المسك , 
ولهذا لاينزع عنه جميع ثيايهء على ماروى أن حمزة رضى الله عنه كفن فى نمرة(١)‏ 
كانت عليه حين استشهد ؛ ولكن ينزع عنه السلاح , لأته كان لبسه لدفع اليساس 
فقد انقطع ذلك , ولأن دفن القتلى مع الاسلحة فعل أهل الجاعلية وقد نهينا 
عن التشبه بنهمء وكذلك ماليس من حنس الكفن كالسراويل ؛ والقلنسوةء والنطقةء 
والخاتم , والخف , هكذا ذكر عن جماعة من أثمة التابعين ٠‏ ولأهله ان يزيد وا 


فى اكفانه مااحيوا ٠.‏ والله تعالى أعلم بالصواب . 


- عم( هسه 


المبحث الثانبى 
قتلى أهل رالبغن" وخكم. غسلهم. وتكفينهم والصلاة. عليهم 
نور فيما يلى مذاهب الاعمة الفقهاء رحمهم الله مع استدلالاتهم فى هذه 
السألة ونيما يلى عرض تلك المذاهب مع ادلتها . 
أولا :. مذ هب الحنابلة : 


يقول الحنابلة )١(:‏ ان من قتل من أهل البغى غسل وكفن وصقى عليه, لأننه 
والد ليل على ذلك ::. قول النبى صلى الله عليه وسلم ” صلوا على من قال لا آله 
الا الله” رواه الخلال فى جامعه)ولاًتهم سلمون لم يثيت لهم حكم الشبهادة 
فيفسلون ويصلى عليهم. كما لولم يكن لهم فتئة 

ثانيا : مذاصحب الحنفية :. 


قال السرخسى فى المبسوط ::(1) انه لايصلى على قتلى أهل البفى ولايفسلون 
ولكتهم يد فنون .لاماطة الاذى هكذا روى عن على رضى الله عنه اته لمم يصل على 
قتلى النهروان » ولأن الصلاة عليهم للدعاء لهم والاستغفارء قال الله تعالى : 
وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم (') وقد منعنا من ذلبك 
فى حق أهل البفى .. ولأن القيام بفسلهم والصلاة عليهم نوع موالاة معهم,والعادل 
ممنوع من الموالاة مع أممل البفى فى حياة الباغى نكذ لك بعد وفاته 

وكان الحسن بن زياد رحمه الله تعالى ::. يقول بهذا اذا بقيت للبغاة فكةء فان لم 
بق لهم فثة فلا بأس للعادل بان يفسل قربيه من أهل البفى ويصلى عليسه 
وجعل ذلك بمنزلة قتل الاسير والتجهيز على الجريح » لأن فى القيام بذ لك مراعاة 
حق القرابة ولا بأس بذلك انذ!ا لم بيق لهم فكة . 

وقد ربد صاحب المفنى (؟) وهو من الحنابلة قول بن زياد هذا: فقال: ان 
ماروى عن الحسن بن زياد قوله: اذا لم يكن للبغاة فئة صلى عليهم» وان كانت 
لهم فكة لم يصل عليهم » لأنه يجوز قتلهم فى هذه الحال فلم يصل عليهم كالكفار 
ان قوله هذا مرد ود ومنتقض بالزانى المحصنء والمقتص من أه لالعد ل.ءوالقاتل فى 


المحاريسة . 
)١(‏ انظر المغنى .٠١/+*ءوانظر‏ كشاف القناع +/ 86 ١‏ »وانظرالا حكام السلطانية لابى يعلى ١‏ 
)١(‏ اتنظر الميسوط ١9١7/١٠.‏ (+) سورة التوبة : آية ١١1‏ 


(ع) انظرالمفتى 2/1٠١‏ 


ب هرا .هه 


وقال الكاسانى فى بداعم الصنائع (1١)ان‏ قتلى أهل البغى لايصلى عليهيمء 
أآنه روك أن سيدنا عجارن الله عنه لم يمل على أخل حريراء» ولكتهم يفسلون 
ويكفنون ويد فنون , لأن ذلك .من سنة .موتى تنى سيدنا آدام عليه السلام 

قال ابن عابد ين فى حاشيته والشلبى فى حاشيته على شرح كنز الد قاعق : (5) انه لا يصلى 
على البثاة ‏ بل يكفثون ويدفثون ولكنهم يخسلون . 00000 


ثالثا : مذ هب الشافمية .: 


قال الشافعى رحمه الله فىالأم :(1)'ان قتل الباغىفى المعترك غسل وصلى عليه 
وقال الماوردى فى الا حكام السلطانية :(؟) ان ابا حنيفة رحمه الله ننع من الصلاة 
على قتلى أهل البفى عقههة لهم ء ثم قال فى معرض رده على الخنفية : انه ليس 
على ميت فى الدنيا عقوبة, وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فرض على 'امتىغبل 
موتاها والصلاة عليهم .. 

رايعا : مذهب المالكية : 


مذ هب المالكية كمذ هب الشافعية والحنابلة فى هذاء الموضوع فلا داعسى 
لذ كسره . 
خامسا : مذ مب الظاهرية : 


يقول ابن حزم رحمه الله فى المحلى : (5) ان الاصل فى كل مسلم ان يفسل ويكفن 
ويصلى عليه الا من خصه بص او اجماع » ولا نص ولا اجماع الا فيمن قتله الكفار فى 
الممترك وبات فى مضرعه» فهؤلاء هم الذين امر رسول الله صلى الله عليه سلسم 
ان يزملوا بدمائهم فى ثيايهم ويدفنوا كما هم دون غسل ولاتكفين ءه ولا يجب فرضا 

عليبع صلاة, فيقى سائر الشهدا* والموتى على حكم الاسلام فى الفسل والتكفين 

والصلاة 


عقيب : 


بعد سرب اقوال الفقبكك فى هذ هالسألة ترجيح عندى مان هب اليهالجسهور 
من الفقهاء ماعدا الحنفية, الى القول بالصلاة على قتلى أهل اليفى , لأتخهيسم 
(؟) انظر حاشية ابن عابد ين > / 7 5ز وانظر حاشية الشلبىعلوشرح كتزالد قاعق »6 / ١17‏ 
(ع) اتظر الام /ا/راه؟ (١)انظر‏ يدا عالصناعع ١/9‏ +6214 
(ع) انظر الا حكام السلطانية للماوردى 1ه (ه)انظر المحلى (١556١11 7/١١‏ 
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مسلمون ومن حق المسلم المفارق للحياة الصلاة عليه من قبل الحى , همذا بالاضافة 
الى ماورد فى الحد يث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم ” صلوا على من قال 
لا آله الا الله” . وهذا الحكم سواء كانت لأهل البفى فثة أم لا »وان قول 
الحنفية ان ترك الصلاة على قتلى البغاة عقوة لهم , قد رده الماوردى حيث قال 
انه ليس على ميت فى الدنيا عقوبة وانتى أقول : كفى بالموت واعظا للبفاة , وسع 
ذلك كله ء فاننى ارى : ان كان خروج البغاة بتأويل سائعغ لايقطع ببطلانه 
فانه يصلى عليه لأنه مجتهد , والمجتهد ان اخطأ فله اجر واحدء وان اصلاب 
فله اجران ؛ نكيف يثبت له الأجر ولايصلى عليه بعد ذلك اما افذ! كان خروجهم 
لأجل تغريق وحدة السلمين وليس لهم غرض سوى ذلك فان الامام بالخيقر.فى 
عليهم ؛ وذلك لأجل النكاية بهم واضعاف قوتهم واذ هاب هييتهم . 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ الحد يث ذكره الشوكانى فى نيل الأوطار فى باب ماجاء فى امامة الفاسق ١1/8‏ وهو 
مروى من طرق عد ه كلها واهيه والحد يث أخربه الدار قشنى ورواه الطبرانى من طريق 
مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما »انظرالشوكانى ١2/8‏ »وذكر ابن قداامة فى 
المفنى ان الخلال روى هذا الحد يث فى جاممه ولم يشر الى اسناد ه ,انظرالمفئى 
1/ +4 ء وعلى كل حال فالحد يث يستأنس به فى هذا المقام .والله أعلم بالصواب. 


لما 


- لالم( - 


المبحث الثالث 
هل تجرى احكام الشهيد على قتلى أهل المدل 


تورد : فى :هذه النيألة_اقوال :الأشمة الفقهاء مع استد لالاتهم؛ والله تعالى 


اولا : مذهب الحنابلة )١(+‏ 


ان قتيل أهل العدل يعتبر شهيذاء لأنه قتل فى قتال امر الله تعالى به 
بقوله ” فقاتكوا التى تبفى ” وفى غسله والصلاة عليه : روايتان : احداهما: لايفسل 
ولايصلى عليه؛ لأنه شهيد معركة امربالقتال فيها فاشبه شهيد معركة الكفار . 
والثانية : يفسل ويصلى عليه » وهو قول الاوزاعى وابن المنذرء ولأن النيى صلى الله 
عليه وسلم أمر بالصلاة على من قال لا آله الا الله واستثنى قتيل الكفار فى المعركة 
ففيما عداه بيقى على الأصل, ولأن شهيد معركة الكفار اجره اعظم وفضله اكثرء وقد 
جاء انه يشفع فى سبعين من أهل بيتهء, وهذا لايلحق به فى فضله فلا يثبت فيه 
مثل حكمهء فان الشيوء انما يقاس على مثله ظ 
قال صاحب كشاف القناع .+ (؟) ان قتل العادل كان شهيد! كالمصول عليه » 
ولايفسل ولايصلى عليهءويدفن فى ثيابه التتى قتل فيها يعد نزع لامة الحرباء 
ونحو خف ء لأنه قتل فى قتال امره الله تعالى به كشهيد الكفار . 
قال ابويملى فى الا حكام السلطانية :(؟) ان قتلى أهل العدل فى معركة الحرب 
فى تسلهم والصلاة علي قلا ب احد هنا لايفسلون ولايصلى عليهم تكرينا وتشرينا 
كالشهداء فى قتال المشركين وقتالهم للذب عن الدين فهو كقتال الكقار . 
والثانى : يفسلون ويصلى عليهم وان قتلوا بفياء, وقد صلى السلمون على عسسر 
وعثمان رضى الله عنهما وصلى بعف ذلك على على كرم الله وجهه ؛ وان كان قتلهم 
ظلما 


ثانيا 0 مذ حب الشافئعية : 


قال الشافعى رحمه الله فى الأم ,(؟) ان كان القتيل من أهل المدل ففيه قولان 
احدهما : كالشهيد , والآخر : انه كالموتى الا من قتله المشركون . 
)١(‏ انظ المغنى ١/١٠١‏ (؟) انظر كشاف القناع ١8/1‏ 


(+) انظر الا حكام السلطانية لابى يعلى هم 
(») انظر الأم للشاخئعى “7ا/ له ؟ »وانظر الا حكام السلطاتية للماوردي ١‏ 


مز - 


أثالثا : مذهحب الحنفية ؛ 


يقول الحنفية )١(:‏ ان قتلى أهل العدل يعتبرون شهداء فيصنع بهم مايصنع 
ولاينزع عنهم الا ما لايصلح كفناء هحكذ!ا فعل على رضى الله عنه بمن قتل مناصحابه 
هه أوصى عمارين ياسرء وحجر بن عدى ءوزيد بن:صوحان رضى الله عنهم حين 
استشهد وا 6 وقد روىكا ن زيد بن صوحان أليمة كان يوم الومل 5206 راية 
سيدنا على رضى الله عنهما فاوصى فى رمقه لاتنزعوا عنى ثهباء ولاتفسلوا عبغى 
دما » وأزمبونى فى التراب رمسئا , قانى رجل محاج احاج يم القيامة . هذا واننى 
لم اعثر على رأئ للمالكية .فى هذا الموضوع ء ولعله يوافق الحنابلة والشافعية 
فى هذا .200 ٠‏ 
رابعا : مذدهب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى المحلى :(1؟) ان قتلى أهل المدل يفسلون ويكفنون ويصلى - 

عليهم » لأنهم وان كانوا شبهداء كما روى عن سيد بن زيد بن عمروين تفيل © 

قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم . من قتل دون "ماله فهو شهيد ٠,‏ 

ومن قتل دون دمه فهو شهيد ء, ومن قتل دون أهله فهو شهيد, وعن سعيد 

ابن زيد قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم من قتل دون ماله فبببو 

شهيد + ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون ذينه فهو شهيد (؟) 

ومن طريق احمد بن شعيب بيلغ به النبى صلى الله عليه وسلم من قتل د ون 

مظلمته فهو شهيد .(؟) 

قال ابن حزم رحمه الله : فصح ان من قتله البغاة فانما قتل على أحفد هذه” 

الوجوه فهو فى ظاهر الأمر شهيد , وليس كل شبهيد يدفن دون غسل ولا صلاة 

وقد صح ان المبطون شهيد ؛. والمطعون شهيد ؛ والفريق شهيد »وصاحب ذات 

الجنب شهيد , والمرأة تموت بجمع شهيد »وصاحب الهدم شهيد «وكل هؤلا 0 

لا خلاف فى انهم يفسلون ويكفنون ويصلى عليهم . والاصل فى كل مسللم : 

ان يقسل ويكقن ويصلى عليه :الا من. خصه نص أو اجماع ء ولا نص ولا اجمساع 

الا فيمن قتله الكفار فى المعترك كما سبق شرحه وبيانه . والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ انظر المبسوط.١/ ١9١‏ موانظر بد اعم الصنائع 4/ ١‏ .4 ؛ ءوانظر حاشية الشلبى 
؟/ 8 ووانظر الد رالمختار »515/6 

(؟) انظر المحلى ١١7/1١‏ 

() الحدديث رواه احمد واصحاب السنن الا اين ماجهءورواه اين حبان عن سعيد بن 


زيد »وهومتواتر «انظر التيسير ٠. "0/5١‏ 
(4:) الحديث رواه النساعى عن سويد بن مقرن 4ورواه البخاري ايضا »انظرالتيسير؟ / ه615 
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المبعث الرايسع 
حكم نقل روص ألبفاة الى الأفسِساق 
لم يتصدى لببحثك هذه السسألة الا علماء الاجقاف وعلساء المالكية, وهذا 
أولا ؛ مذهب السئفية ؛ 


قال فىالسبسوط ؛+(١)‏ يكره ان تؤخذْ زؤص البغاة فيطاف بها فى الآفسأق ؛ 
لأنه مثلة وقد تبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب المقور 
ولأن عليا زضى الله عنه لم يصئع ذلك فى شيىء من حرههه وهو المتبنع فى باب 
البغاة: ولما حمل رأس بباب البطريق الى ابى يكر رضى الله عله كرهه فقيل 
ان الفرس والرم يفعلون ذلك فقال لسنا من الفرس ولا الري يكفينا الكتاب والخبر ! 
وقال بعض الجنفية :(1) انه يكره ان تؤخذرؤفى الببفاة وتبعثالى الآفاق 
وكذ لك روقص أهل الجرب الا اذا كان فى ذلك وهن لهم وكسر شوكتبس م 
وطمأنينة قلب أهل العدل فلا بأس به لما روى ان عبد الله بن مسعود رضمى 
الله عنه جز رأس ابى جهل عليه اللعثئة يوم بدر وجاء به الى رسول الله صلنى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اباجهل كان فرعون 
هذه الأمة ولم ينكر عليه . 

قال ابن عابد ين فى حاشيته :(؟) ان نقل روص البفاة الى الآفاق متعسسه 
تتشهع باتسبة لبقا زه فى رفون أعل الحب | 
ثانيا ؛! مذهب اليالكية : 


قال اله رن ير فى شبرحه على النختصر ! ( ؟ ) انه لايجوز لأهل العدال ان يرفعصوا 

رؤوس البفاة اذا قتلنوا بأزماح ءلأنه مثلة بالسليين بخلاف الكفار فائة يجوز بمحلهم فقط . 

وقال الدسوقى معتبا علىماقالة الف زد يز و (5) ان ظاهز قول الشارح ءاىالد ردير 

انه لايجوز ان ترفع رؤوسهم لابمحل قتلهم ولابغيره»وفيه نظر حيث ان الممشوع 

حمل رؤضصهم على الرماح لمحل آخر كبلك أووال, واما رفعها على الرماح فى محل 

قتلهم فقط فجائز كالكفار فلا فرق بين الكفار والبفاة فى هذا , ثم قال : انالاسور 

0979/1٠. اتظر المبسوط‎ )١9( 

(؟١)‏ انظر بداقع الصناعع 1/ ٠ ١‏ »» ءوانظر حاشية الشلبى ؟/ 12 ؟ ءوانظر فتح القد ير 
5 ءوانظر الد رالمختار) / ١1‏ موانظر البجر الراعق ه/ لاه( . 

(:) انظر حاشية ابن ن عابد ين »؟ / 5١7‏ وانظرالبجر الرائق ه / 5 ١‏ 

() انظر الد رد ير علىمختصر خليل ١57/6‏ ( ه ) انظرالد سوقي على لشرح الكبير للد رد ير / - 


الول - 0 


التى يعثاز فيها قتال البغاة عن قتال الكفار,اخحد عشر وجها ولم يذكر فيها 
رفع رؤوهم على الارناح ينعد القثال , وهنى | 
أولا : ان يقصدف بالقتال ردغهم لاقتلهم 
ثانيا : ان يكلف غن مديترهم ء 

ثالثا : لايجهز على جزيحهم 

رابعا : لاتقتل اسراهم 

خامسا : لاتفتم اموالهيم 

سادسا: لاتسبئى ذراريهم 

سابما : لايستعان على قتالهم بمشزك 

ثامنا : لايوادعهم على مال 

تاسعا : لاتنصب عليهم الرعادات 

عاشرا : لاتحرق ساكتهم 

الحاد ىعشر: لايقطع شجزهم 


الما 5 


عه 


الذى ترجح عندى هو ماذكره بعضالحنفية امثال الكاسانى والكثال واينن 
نجيم فى انه لابأس برفع رؤوسهم على الارماح بعد القتال اذا كان فى ذلك 
وهن لهم وكسر شدكتهم وطبأنينة قلب أهحل العدل 
ا والله من وراء القصد وه والبهادى الىسواءالسبيل . 


- 991١ -ت‎ 


حكم قتل العادل ذ1. رحمه الياغفى 
نورد فيما يلى مذاهب الأئمة الفقباء فى هذه السألة لنرى مافيها من 
مواطن اتفاق ومواضع اخثلاف 
أولا : مذهب الححتابلة )١(+:‏ 


للحنابلة فى هذه اللسسألة قولان : احدهما: انه لايكره للعادل قتل 
ذى رحمه الباغى , لأنه قتل بحق فاشبه اقامة الحد عليه . والثانى : يكسره 
لعدل قصد رحمه الباغى كأخيه وعمه بقتل, وهو الصحيح من المذ هب لقول الله 
تعالى :” وان جاهداك على ان تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعببسا 
وصاحبهما ف ىالدنيا معرونا”(1١)‏ وقال الشافعى : كف النبى صلىالله عليه وسلم 
ابا حذيفة بن عتبة عن قتل ابيه, ولأن الله تعالى امر بمصاحبته بالمعسسروف 
ينص الآية الكريمة وليس هذ١‏ من السعروف 
قل صاحب الفروع :(؟) انه يتوؤجه احتئال بالتحريم . 


ثانيا : مذ هب الشافمفية : 


قال الشافعى رحمه الله فى الأم .(5) انه يكره للعادل ان يتعمد قتل ذى 

ا 

رحم من أهل البفى , وذلك : ان النبى صلى الله عليه وملم كف ابا حذيفة 

بن عتبة عن قتل ابيه » وابابكر رضى الله عنه ينم أحند عن قتل أبيه 

يقاتل فيستحب له ان ينحرف من قتله مادام يمكته ذلك » لمقوله تعالى” وان 

جاهداك على ان تشرك بى ماليس لك به علم قلا تطعهما وصا حبهما فى الد نيا 

معروفا” فأمر بمصاحيتهما بالمعروف فى اسوا حالهما وهو دعوتهما اياه ال ىالشرك . 

وروف ان ابابكر رضى الله عنه اراد ان يقتل ابا قحافة يم أحد فكفه النبىصلى 

الله عليه وسلم عن ذلك فان لم يمكنه قتدل أهل البغى الا بقتل ابيه فقتله 

سمعته يسبك؛, وانا ثبت هذا فى حق المشرك كان فى حق أهل البفى مثله . 

(1)_انظرالسفتي 16/٠١‏ بوانطر كتاف القتاع +/ 0( ءوائظرالفروع / هه( ءوانظر 
مطالب أولى النهى 1/ 507١‏ 

(؟) سورة لقمان آية ١٠‏ (») انظر الفروع +/ هه ١‏ 

(ع) انظرالام /ا/ر مه ؟ء وانظر مفتى المحتاج 7/6 1؟١‏ 

(ه) انظر المجموع 9٠/0١1‏ ه4لازاه 


15و( - 


وقال فى موضعآخر : انه يكره للعادل أن يقصد قثل ذى رحم محر كما يكره 
فى قتال الكفارء فان قاتله لم يكره كما لايكره ان! قصد قتله فى غير القتال. 
ثالثا : مذ حب المالكية : )١(‏ 


يقول المالكية ؛ انه اذا كان الاب فى صف البفاة سواء كان مسلما اولا بارز 
ولد ه بالقتال ام لا فيكره له قتله, ومثل ابيه امه بل هى أولى , لما جيلت 
عليه من الحنان ‏ والشفقة ولضعف بقائلتباعن مقاتلة الرجال , ولايكره للمادل قتل 
جده او أخيه أو أينه 

رابعا : مذ هب الحنفية : 


قال السرخسى فى المبسوط وابن غايد ين فى حاشيته والكمال فى الفتم : (5) انه يكره 
ان يقتل العادل محرمه من أهل البغى مباشرة مالم يرد قتله, فاذ! اراب قتله 
فله دفعه ولو بقتلهووله ان يتسبب ليقتله غيره كمقر دابته يخلاف أهل الحرب 
فله ان يقتل محرمه منهم مباشرة الا الوالدين فلايجوز له قتل الوالد ينالحربيين 
مباشرة بل له مشعهما ليقتلهما غيره الا ان! ارات قتله ولا يمكن د فعه الا بالقتل 
فله قتلهما مباشرة؛ لأنه يقصد بفعله الدفع عن نفسه لاقتل ابيه, وكل واحد مأمور 
بان يد قم قصد الشير عن نفكساه, قال تعالى ”٠‏ وصا حبهما فى الدا نيا معروفا 0 
ولما استاذن حنظلة بن ابى عامر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسللي 
فى قتل ابيه المشرك كره له ذلكء وقال يكفيك ذلك غيرك وكذ لك استأذ نعد الله 
ين عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله صلىالله عليه وسلم فى قتل ابيه المشرك 
فنهاه عن ن لك 

قال السرخسى فى المبسوط : (؟) انه لابأس بقتل اخيه اذا كان مشركاء, ويكتره 
له قتل اخيه اذا كان باغياءلأن فى حق الكافر وجد حرمة واحدة وضو حرسة 
القرابة فذلك لاينعه من القتل كالحرمة فى حق الدين فى حق الأجانب مسن 
أمل البفى » وفى حق الباعغى اجتسع حرمتان » حرمة القرابة , وحرمة الاسلام فيمتعه 
ذلك من القصد الى قتله . والحاصل : ان المحرم من أهل البشى كالوالدين 
فى كرامة قتله لا جتماع الحرمتان فيه وى حرمة القراية 4 وحرمة الاسلام »يخلاف 
)١(‏ انظرالد سوق على الشرح الكبير وانظرالشرح الكبير للد رد ير» / ++ 


(؟) انظر المبسوط 85/١.‏ ١ءوانظر‏ ابنعابد ين > / ه52 ++ »وانظرفتح القد ير / 6١11‏ 
(؟) انظر المبسوط .١/؟؟١‏ . 


> 


قال الكاشانى فى بدائع الصنائع )١(:‏ انه لايجوز للمأدل أن بيتدءة بقتل ذى 
رحم طخرم منه. من أهل البنفى مباشرة » واذا اراب هو قثله له ان يد فعه, وان 
كان لاينذفع الا بالقتل فيجوز له ان يتسبب ليقتله غيرة .بان. يعقر د أبته ليترجل 
فيقتله غيزه » بخلاف أهمل الحرب و فاته يحور قتل ساغر نف الرحم المحم فئسه 
مباشرة وتسببا ابتداء الا الوالد ين )4 ووجه الفرق 4 ان الشرك فى الأصل مبيخء 
لحم قوله عز وجل 3 اقتلوا الشركين حيسيك وجد تموهم - إلا أنه خض منه الأبتؤان 

بفعن خَاضَ حيث قال تعالى ؛* ١‏ وصاحبهما فى الدنيا معروفا* فبقى ' غيرهما علسئ 
عم التضء بخلاف أهل اليفى ء لان الاسلام فى الأصل غأصم لقوله عليه الضلاة 
والسلد - فاذ! قالوها عصموا مثى دماءهم ,وأموالهم ” والباغئ مسلم الا انه ابنيح 
الشر يحصل بالد فعءوالتسبب ليقتله غيره فبقيت العصمة عما وراء نلك بالد لي لالعاصم . 
خاسا : مذ مب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى المحلى : )١(‏ المختار عندنا الا يعمد المرء الى ابيه خاصلة 
أوجده مادام يجد غيرضما , فان لم يفعل فلا حرج , وهكذا القول فى اقامة الحد 
عليهما ؛ وعلى الأم والجدة فى القتل والقطع والقصاص والجلد , ولافرق » فسسبر 
الوالد ين وصلة الرحم انما امر الله تعالى بهما مالم يكن فى ذلك معصية لله 
تعالى. والا فلاء وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ” لاطاعة لأحد 
فى معصية الله تعالى” وقد أمر الله تعالى بقتال آلفئة الباغية ولم يخص بذ لك 
'ابتا من اجنبى ء وأمر ياقامة الحدود كذلك, قال تعالى : ” لاينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ”الآية ء انما ينهاكمالله عن !لناينقاتلبوكبرفى الد ين 
الى قوله ومن يتولهم فاولكقك هم الظالمون ” (؟) قال تعالى : ” لاتجد قوسا 
يؤمنون بالله واليىم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله”(؟) الآية ,وقتال أهمل 
البفى قتال فى الذين .ثم قال عقب ذكره للرأى المختار: مانصه : اذا رأى 

العادل اياه الباغى أوجده يقصد الى مسلم يريد قتله أو ظلمهء فيفرض على 
الابن حينكذ ان لايشتفل بغيره عنه ويلزم عليه دفعه عن السلم باى وجسه 
امكنه وان كان فى ذلك قتل الاب والجد والام . 


١*#«2(9+/١1ىلحملارظنا)١(‎ <١ 956/4 انظريدائعالصنائعع‎ )١( 
سورة المتحية : آية برء4و (62 سورة المجادلة : آية ؟؟‎ )( 


- ١9584 - 


برحان ذلك ! ماروينا من طريق البخارى عن عن وية بن سويد بن مقن قال ؛ 1 
سمعت البراء بن عأزب قال ؛ امرنا الشبى صلى الله عليه وسلم بسع ونهانا مدق 
سبع فذكر عرادة المريض » 0 الجناعزء وتشميت العاطسء ورد. السلام , ونصز 
المظلم ؛ واجابة الداعى وابرار القسم )١(*‏ وقال رسول الله صلى اللة غليه ودأم 
” انصر أخاك ظالما او مظلوها ” قيل يأرسول الله هذا ننصره مظلوها فكينكف 
نفصره ظالما , قال : تمنعه تاخذ فوقى يده .(5)وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ” المسلم اخو المسلم لايظلته ولايسلمه ومن كان فى حاحجة اخيه كان 
الله فى حاجته ”(؟) فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لايسلم 
المرء اخاه السسلم لظلم ظالم وان يأخدُ فوق يد كل ظالمء وان ينصر كلمظلم 
فاذا رأى المسلم اباه الباغى »او ذا رحمة كذ لك يريد ظلم مسلم او ذمسسى 
ففرض عليه منعه من ذلك بكل ما لايقدر على منعه الا به من قتال أو قتل 
نما دون ذلك على عمم هذه الاحاديث , واننا افترض الله تعالى الاحسان 
الى الابوين والا ينهراء وان يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيما ليس فيه 
سصصية ١ة‏ الله تعالى فقط . فلا يحل لسلم له اب كافر أو أم كافرة ان 
يبد يهما الى طريق الكنيسة ولا ان يحملهما البيباء ولا ان ياخذف لما قرباتا 
ولا ان يسعى لهما فى خمر لشريعتهما الفاسدةء ولا ان يعينهما على شيئ 
من معاصى الله تعالى من زنا او سرقة أو غير ذلك, وان لايدعه يفعل شيئا 
من ذلك وهو قادر على منعه قال الله تعالى : ” وتماونوا على البر والتقوى 
ولاتعاوئوا على الاثم والمد وان ”(؟ ) وهذه وصية جامعة لكل خير فى العالم. 

والله تعالى أعلم بالصواب . 


41/6 انظر فتح البارى‎ )١( 
الحد يث مروى عن انس رضى الله عنه انظ لر فتيح اليارى هه رمه‎ )١؟(‎ 


(#) الحد يث مروى عن اين عمر رضى الله عنهما «انظر فتح البارىللحافظ ابن حجره/ 41 


(ع) سورة الماعدة : آية ؟ 


١ 35‏ 55 
حكم قتل المادل مورثه الباغى أو المكسسن 


نورد فى هشذة السألة آراء الفقباء الاعلام راجيا من الله التوفيق والسداد 
أولا : مذهب الحتابلة : 


قال صاحب المشنى )١(+‏ اذا قثل العادل ذأ. ر-مه الباغى ورثه فى احدى 
الروايتين , لانه قتل بحق فلم يفنع الميراث كالقصاص والقتل فى الحد ٠.22‏ 

والرواية الثانية : انه لايرثه , وذلك لعمم قوله عليه الصلاة والسلام ” ليسلقاتلشيى”(5) 
وقيل : اذن! تعمد العادل قتل قربيه فقتله ابتداء لم برثه » وأن قصد ضريسسه 
ليصير . غير ممتنيع فخرحه أومات من عذا الضرب ورثه » للأنه قتله بحق *» وحذ ا قول 
ابن المندرءه وضو اقرب الاقا ويل كما دكر ذلكء ابن تف أمة رحصمه الله فى المغنى 
وكأنه يذهب الى ترجيح هذا القول , اما اذا قتل الباغى العادل : فانه لايرثه 
لأنه قتله بغير حق فلم يرئه كالقاتل خطأ وفارق ما اذا قتله العاد ل , لأنه قتله بحق . 
قال صاحب كشاف القناع : (؟) ان قتل الياغى ذا رحمه الباغى : أو قتل الباغضى 
ذ! رحمه العادل وكذ! المولى والزوج , فانه يرثه: لأن تله غير مضمون ٠.‏ سبسق 
لئا ان بينا ان اين قدامة يرى : انه اذا قثل الباغى العادل فانه لايرثه لأنه 
قتله غير حق . والله أعلم 

قال القاضى ابويعلى فى الاحكام السلطانية ؛(؟) ان الباغى لابرث الحادل فيمسا 
ا 20 8 

لو قتل باغ مورثه العادلء واما العادل اذا قتل مورثه الباغي ورثه ٠‏ وكذ لك كل 
قتل بحق كالقتل قصاصاء او دفعا عن نفسهء أو قتل امام مورثه لأنه اقر عتده 
بقصاص اوزتا اوقى قطع الطريق 3 وقك قال أحمد رمه الله: فى اربعة شهلد وأ 

على اختهم بالزنا فرجمت ورجموا مع الناس فهم غير قتلة يرثونها. والله تعالىاعلم . 
ثانيا : مذهب الحنفية : 


قال السرخسى فى المبسوط والكمال فى الفتح : (5! انه اذا قتل العادل فى 
اك 
الحرب أياه الباغى ورثه لا نه قتل بحقل 8 يحعرمه الميراث كالقتل رجما »أو فى قصاص.. 


15/9٠١ انظر المغتى‎ )١( 
.٠دنسم (؟) الحديثعن عمر رضى الله عنه »رواه مالك فى الموطأ وأ.عمد فى‎ 


(+) انظر كشاف القناع +/ +« و. (»©)انظرالا حكام السلطانية لابى يعلى 1ه ء لاه 
(ه) انظرالمبسوط .09/9*١9غ؟"١وء‏ وانظر فتح القدير 6١6/6‏ 


دلا 5 


وهذا : لأن حرمان الميزأث عقوهة شرعت جزاء على قتل محظور؛ فالقتل المأمور به 
لايصلج ان يكون سببا له . «كذلك الباغى انا قتل مؤرئه العادل : يرثه فى 
قول ابى حنيفة وعمد رحسبما الله تعالى , وسبق ان ذكرنا قول صاحب كشاف 
القناع فى هذا حيث قال باه يرثه , ولايرئة فى قول ابى يوسف رحمه الله تعالى 
لأنه قتل , بغير حق فيحرمه الميراث , كما لو قتله ظلما من غير تأويل . وهذا: 
لأن اعتقاد ه تأويله لايكون حجة على مورثه العادل ولا على سائر ورثته » وانما يعثبر 
ذلك في حقه ٠‏ خامة ‏ يودحه ؛ ان تأويل أهل البغى عم انضنام المنعة يعتببر 


النفس واليال لاف 39 التوؤزيث ان لا توارث بين بين السساء والكافر» فكذ لك تأويل 
أهل البغى , اما ابو حنيفة ونحمد رحمهما الله تعالى : فيقولان : المقاتلة بين 
الفئتين بتأويل الدين فيستويان .فى الاحكام وان اختلفا فى الآثام كما فى سقوط 
الضمان , وكما فى شق أهل الحرب مع المسلمين . وكما ان قتل ‏ الباغى مورثه بضير 
حمق فقتل الحرنى كذلك بغيز سق ء ثم لايتعلق به حرمان الميرات حتى ان ا 
جرح الكافر مورثه ثم اسلم ثم مأت من تلك الجزاسة ورئه وكما ان اعتقادة لايكون 
حجة على العادل فى حكم التوريث فكذ لك فى حكم سقوط حقه فى الضمان لايكون 
حجة , وقد ذكر هذا التفصيل السرخسى فى المبسوط )١(‏ 

قال الكاسانى فى بداقع الصناعم : (5) ان الباغى اذا قتل العادل يحم الميراث 
عند ابى يوسف », ووجهته فى ذلك .. ان تأويله فاسد الا انه الحق بالصحيح 


عند وجود المنعة فى حق الدفع لا فى حق الاستحقاق فلا يعتير فى حق 
استحقاق الميراث» وعند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله : انه ان قال قتلتسه 
وكنت على حق وانا الآن على حق لايحم الميراث , وان قال قتلته وانا اعلم انى 
على باطل يحرم . ووجمه قولهما: انا نعمتبر تأويله فى حق الدفع والاستحقاق 
لأن سبب استحقاق الميراث هو القرابة وانها موجودة الا ان قتل نفس بفيير 
جق سبب الجرمان فاذ! قتله على تأويل الاستحلال .والمنعة موجودة اعتبرناه فى 
حق الدفع ,م وهو دفم الحرمان فاشبه الضمان, الا انه اذا قال قتلته وانا اعلم 
انى على باطل يحرم الميراث؛ لأن التأويل الفاسد انما يلحق بالصحيح اذا كان 
مصرا عليه فاذن١‏ لم يصر قلا تأويل له فلا يندفع عنه الضمان » اما عنكه ابى يوسف 
فلا يرث الباغى المادل فى الوجبين 5 


١85/١١ انظر المبسوط‎ )١( 
»واتظر شرح فتح القد.ير) / > 1 »وانظر‎ » 4. ٠١ ؟‎ 4٠ + / 4 انظر بد امع الصنائع‎ )١؟(‎ 
. حاشية الشلبى >15/6؟‎ 


5 0 5 
. ثالثا ؛ مش هب الشافمية | 


قال الشافمى رخمه الله ف الأم )١١‏ انه لايرث العادل مورثه الياغى اذا قتله 
. ولايرث الباغى مورثه المادل أذا قتلهء وذلك لعمم قوله غليه الصلاة والسلام 
1* ليس لقاتل شيو ” شم سداق الأراء فى هذا الموضوع , وقال : ان الاشبه يمعنى 
الحديث * القائل لايرث” عدم الارث , فيزشهما غيرهما من ورثتهما فبما قاتلان 
ولا يستهقان الارك . ولهذأ عنده لوقتله ببق من قصاص أو رجم أو حكم علييه 
بذلك او شبد عليه لايرث ١‏ ظ 


وقالت الحنفية فى معرض الرد :(1) ان حرمان الارث جزاء الجريمة » ولا جريسة 


فى القتل الواجب او الجائز فلا يحرم ؛ وقثل الباغى واجب فلا أثم على القاتل 
بقتله ولايجب الضمان عليه», فكذا لايحرم الارث , لأن حزمانه من باب العقهة 
وكذا الباغى لايحرم » لأنه اثلف ما اتلف عن تأويل فاسد », والفاسد منه ملحسسق 
بالصحيح اذ١‏ انضمت اليه مئعة . ظ 
رابعا ؛ مذ هب ألمالكية ‏ [؟) 
يقول المالكية : اذ! قتل العادل مورثه الباغى فانه يرثه ان كان مسلماء لأننه 
ه وان كان عمدا لكنه غير عه وان . 
والله تعالى أعلم بالصوابب . 
ا 32 32 


)١(‏ انظر الام امه 
(؟) انظر حاشية الشلبى ١47/6‏ ءوانظر تبيين الحقاعق 111/1٠‏ 
(؟) انظر الشرح الكبير للد رد ير على مختصر خليل 5715/5 


- لم9( - 


الياب الرايع 
0 | فى الخوارج 
يعمل + هذا | الباب فل تباي وستة مباحث : 


1 9 استخراض اكت الفقباء عن الخوارج . 


المبحث ٠‏ الأول : , فى تعريف الخوارخ 
المبحث الثانى : شيه الخوارج . 


المبحث الثالث :. هل يعتبر الخوارج بفاة أم لا 


المبحث الرابع : حكم مايقع من الخوارج وهم بين أهل العدل 
ويشتمل هذا! المبحث على مطلبين : 
المطلب الأول : فى حكم ما لوسب الخوارج الامام أو غيره 


المطلب الثانى : الحكم فيما لواظبهر قم رأى الخوارج 


المبحث السادس : قتلى الخوارج ابتداء والاجهاز على جريحهم . 


د | 5 


الذى يستعرض ماكتيه الفقباء عن الخوارج يشتبين له ان الفالبية المظسى 
منهم لايعد وتهم بغاة ؛ وذلك لسببين : الأول : أن البغاة على ماسيق بيائه 
عند التعريف بهم ”* قوم يخرجون عن طاعة الامام ولنهم . شوكة وذ لك استناد! السسى 
تأويل ساعغ لايقطع ببطلانه , والخوارج الذين اتشقوأ على على رضى الله عنه بعد 
التحكيم وتفرعوا فيما بعد الى فرق مشعددة تلثقى خول مبادئ معينة وتغترق فى 
أمور فرعية » وفى ساكل تحقيق تلك المبادئة كان خزوجهم أول الأمر خروجا فرديا 
بحيث لم يكونوا ذوى شركة ومتعةء بد ليل ان الامام غلى كرم أللة وجهه ا.كتبه 
القضاء على معظمهم فى معركة واحدة . ثم ٠‏ وهذا هو السبب الثانى : انهلم 
يكن خروجهم مستندا الى تأويل سائخ؛ بل كان انشقاقا وعصيانا ظاهر البطلان 
فان الامام على رضى الله عنه حيئما رأى منهم شبهات بيد ونها اسل اليهسم 
فقيها عظيما من فقهاء الصحابة هو عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما , وقد امكنه 
ان يقطع شبههم وان يظهر بشكل حاسم بطلان اعتراضهم على قبول التحكيم »وهذا 
يخرجهم عن كونهم بغاة مجتهداين متأولين الى كونهم عصاة متمرد ين يستحلون 
دما* المسلمين واموالهم ونسائهم ليس لهم من د ليل يمكن اعتباره على اى نحو 
ولقد كان هذا يدعونا ‏ وموضوع الرسالة فى البغاة ‏ الى عدم التعرض للكلام عنهم 
لكن صع تسليم معظم الفقهاء على مأسيبق بيانه بانهم غير البغاة الا انا تراه م 
يستقون معظم احكام البغاة التى اخذواأ بها من صنيع على رضى الله عنه مع 
اصحاب الجمل وصفين وهؤلاء الخوارج », فكان مسلك الامام على رضى الله عنه مع 
اولتكم الخوارج مصدرا من مصادر احكام إلبغاة وهذا مبرر كاف للتعرض لهم . 
الا انه لما كان شأنهم على مابيناه من انهم فى رأى معظم الفقهاء غير البفاة 
اخرنا الكلام عنهم الىآخر موضوعات الرسالة وجعلنا الحديث عنهم كانه ملحق 
بالبحوث الواردة فى صميم موضوعبا . ونيما يلى نعرض لأهم المباحث التى تتعلق 
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المبحث الأول 
تعريف الخوارج 

هناك تعريف عام اورده بعض الفقباء(١)‏ الذين كتبوا فى علم القضاء بصفة 
خاصة ‏ وهو من علماء الاحناف ‏ ذكر فيه ءان الخوارج هى : كل فرقة اظهرت 
رأيا ودعت اليه وقاتلت عليه وصارت لها منعة وشوكة وتميزت بخطة , وقد علق 
الدكتور صلاح الد ين الناهى على هذا التعريف بقوله : يستفاد من هذا: ان مصطلح 
الخوارج لايقصد به ههنا مجرد الغرق الدينية المعروفة التى خرجت على الامام 
على ونادت بالا حكم الا للهء وانما يقصد يهذ! المصطلح حالة المحاربين فى الحرب 
الداخلية فى مصطلح عصرنا ٠‏ لكن التعريف الذى تورده كتب المذاهب المختلفة 
العامة منها والمتخصصة تعريف فنى لوحظ فيه ان يكون جامعا مانعا وفيما اطلعت 
عليه من التعريفات تعريف الحنابلة والحنفية فاقتصرت عليهما » وسأعرض تلك التعريفات 
كما وردت فى المذ هبين . 
أولا : تعريف الحنابلة )11١‏ 


يعرف الحنابلة الخوارج (')ع, بقولهم : هم الذين: يكفرون بالذنب ويكفسرون 
عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دما* السلمين واموالهيسم 


قال فى الدر المختار: (؟) الخوارج : قوم لهم منعة خرجوا علىالامام بتأويل يرون 
انه علىباطل كفر اومعصية توجب قتاله بتأويلهم ويستحلون دماءنا واموالنا ويسبون 
نساءنا ويكفرون اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ انظر روضة القضاة وطريق النجاة للسمنانى.>7“ 

(؟) انظر المغنى /١.‏ .ه ءوانظركشاف القناع ١١١/1‏ 

(©) ذكر الشوكانى فى نيل الاوطار ١25/0‏ ءان قصة الخوارج وقتلهم كانت بالنهر وان فى 
آخر خلافة على رضى الله عنه سنه .رم ه وبعد موت النبى صلى الله عليه وسلم بد ون ثلاثين سنه 
وقال أيضا : ان من صنف فى اخبار الخوارج »ابومخيف ‏ واسمه لوط بن يحبى -كتابا لخصه 
الطبرى فى تاريخه ءوصنف فى اخبارهم ايضا الهيثم بن عدى كتابا »ومسحمد بن قد امة الجوهرى 
احد شيوخ البخارى خارج الصحيح كتايا كبيرا »وجمع اخبارهم ابوالعباس المبرد فى كتابه 
الكامل ‏ لكن بغير اسانيد بخلاف المذ كورين قبله, قال القاضى ابويعلى فى الا حكامالسلطاني 
؟كه ان الخوارج جمع خارده »اى الطائفة الخارجه وهم قم مبتد عون يقال لهم القراء لشدة 
اجتهاد هم فى التلاوة والعبانةءالا انهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منهء سمو بذ لك 
لخروجهم عن الد ين وخروجهم على خيار المسلمين . انظرالمجموع/ (/8 > ه ءوانظرالنيل بره ١0‏ 
(ع) انظرالد رالمختار 5557/6 
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قال ابن عابد ين فى حاشيته على الدر المختار! ! الظاهر ان المراد تعريف الخوارج 
الذين حرجوا على على رضى الله تمالى عنهء لان بناط الفرق بينم وين البفاة 
هو استباحتهم دماء المسلمين وذراريهم يسيب الكفر اذ لا تسبى الذرارى ابتداء 
بد ون كفرء ثم قال : ان الظاهر من كلام الاختيار ان البفاة أعم , فالمراد بالبفاة 
مايشمل الفريقين ٠»‏ ولذا فسر فى البدائعع البغاة بالخوارج : لبيان انهم متهم 
وان كان البغاة اعم وهذا من حيث الاصطلاح ء والا فالبفى والخروج متحققان 
فى كل من الفريقين على السويةء ولذا قال على رضى الله عنه اخوائنا بغوا علينا 
وتكفير اصحاب النبى صلىالله عليه «سلم غير شرط فى مسمى الخوارج ,بل هلو 
بيان لمن خرجوا على سيد نا على رضى الله عنه والا فيكقى فيهم اعتقاد هم كفر من 
خرجوا عليه , والله تعالى أعلم بالصواب 


١٠57/6 انظر حاشية ابن عابد ين‎ )١( 


س0 عا و؟ اله 


المبحث الثانى 


اقتصر فى هذا المقام على ايراد الشبه التى استند اليها الخوارج فى 
انشقاقهم على الامام على رضى الله عنه والتى افصحوا عنها حينما جاءمصم 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما موفدا من قبل امير المؤينين على بن ابى طالب 
رضى الله عنه لمناقشتهم والرد على حججهم لعلهم يرجعون عن عصيا نهم 
وهذا : لأن تلك المناقشة ثابته من مصادر عدة فهى تكاد تكون مقطوعا بهنا 
وفيها الكفاية عما سواها مما نقل عنهم من مصادر لاترقى الى هذه الدرجة 
0١10)‏ 
روى انه لما خرج هؤلاء الناس الى قرية حروراء ارسل اليهم على بن ابى طالب 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما م فف صب اليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس 
ماجاء بك ؛ قال اتيتكم من عند اصحاب التبى صلوالله عليه وسلم السباجريسن 
والانصار من عند ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن , 
وهم أغرف بتأويله منكم وليس فيكم منهم احد جثت لأبلغكم مايقولون , وابلضهم 
ماتقولون فانتحى له نفر منهم » فقال : هاتوا مانقمتم على اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه سل وابن عمه وختنه وأول من آمن به؛ قالوا ثلاث ؛ قال لهم ماهى 
قالوأ : احداهن : انه حكم الرجال فى دين اللهء واما الثانية : فانه قاتل ولم 
يسب ولم يغنم فان كانوا كفارا فقد حلت لنا تساءهم واموالهمء وان كانوامؤمنين 
فقد حرمت علينا دماؤهم, قال هذه أخرى , قالوا: واما الثالثة : فانه محا نفسه 
من أمير المؤمنين فان لم يكن أمير المؤينين فانه يكون أمير الكافرين , قال: همل 
عندكم شيقٌ غير هذاء قالوا حسبنا هذا ءقال لهمءارأيت ان قرأت عليكم مسسن 
كتاب الله وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مايرد قولكم هذا ترجعصسون 
اما قولكم : انه حكم الرجال فى دين اللهء فأنا اقرأ عليكم ,»ان قد صير اللله 
حكمه ال ىالرجال فى ارتب ثمنها ربع درهم قال تعالى ” لاتقتلوا الصيد وانتم 
حرم الى قوله يحكم به ذوا عدل منكم " وقال فى المرأة وزوجها ” وان خفتمشقاق 
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلبا” اتشدكم اللهء احكم الرجال فى 
حق دمائهم وانفسهم واصلاح ذات بينهم احق ام فى ارئب ثمتها ريع د رهم 
قالوا: اللهم بل فى حق دمائهم واصلاح ذات بينهمءقال: اخرجت من هذه 
قالوا اللهم نعم . 
(١)انظر‏ المغنى .١/#مهء‏ وانظر الام لا/ <ه0؟ء وانظر بدائع الصناعع 2791//6 » 
وانظر شرح مختصر خليل ع / ١+‏ »وانظر الا حكام السلطانية للماوردى 8 


قال : واما قولكم انه قاتل ولم يسب ولم يغنم اقتسبون أمكم عائشضة ' 
فتستحلون منها ماتستحلون من غيرها وهى امكم : لكن فعلتم لقد كفرتم »فان 
قلتم ليست امنا فقد كفرتم قال الله تعالى : ” النبى أولى بالمؤئين من انفسهم 
وازواجه امهاتهم ” فانتم بين ضلالتين نأتوا منها بمخرج , اخرجت من هنذه 
الأخرى قالوا اللهم تهم 
قال : واما قولكم : انه محا شفسه من امير المؤنين» فان رسول الله صلىالله 
عليه وسلم دعا قريشا يم الحد يهيهعلى ان يكتب بينه وبينهم كتابا , فقال : 
اكتب هذا ماقاضى عليه محمد رسول الله صلىالله عليه وسلم ء فقالوا: والله 
لو كنا نعلم انك رسؤل الله ماصدد تالف عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب 
محمد بن عبد اللهء فقال ؛ والله انى لر سول الله وان كذ بثمونى , ياعلى اكتنب 
محمد بن عبد الله , فرشول الله صلىالله عليه وسلم خير من على وقد محا نفسه 
ولم يكن محؤه ذلك محوا من النبوةء اخرجت من هذه الأخرى قالوا: اللهيسم 
نعم » فرجع منهم الفان وهقى ساعرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلنهم اللسباجرون » 


وال نصار 3 
نسأل الله الا يزيخ قلوينا بعد اف هدانا الىالاسلام, وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


ماد 


المبحث الثالث 
هل يعتبر الخوارجح بغاة ام لا 

تكاد مذاهب الأكمة الفقهاء تتفق فى هذه المسألة وتلحق حكم الخوارج 
بحكم البغاة ماعدا طائفة من أهل الحديث ترى بان الخوارج كقار مرتد ون حكمهم ٠‏ 
حكم المرتد ين . ونحن نوربد فى هذه اللسألة ما اطلعنا عليه وبالله تعالى التوفيق . 
ذهبت الحنابلة والشافعية والحنفية وكثير من أهل الحديث(١)‏ الى ان حكسم 
الخوارج حكم البغاة 
اما الامام مالك رحمه الله: )١(‏ فيرى استتابتهم فان تابوا والا قتلوا علىافساد هم لا 
على تفرهم ٠‏ وذ بت طائفة من أهل الحديث ‏ (؟) الى انهم كفار مرتد ون حكتهم 
حكم المرتد ين تباج دمائهم واموالهم فان تحيزوا فى .كان وكانت لهم شوكة وشصة 
صاروا أهل الحرب كسائر الكفار وان كانوا فى قبضة الامام استتابهم كاستتابية 
المرتد ين » فان تابوا والا ضربت اعناقهم , وكانت امؤالهم فيكا لايرشهم ورثهم 
السلمون 1 0 ٠‏ 
استدل الذين قالوا بأن الخوارج كفار وليسوا ابغاة : 


بما زواه ابوسعيف زضى الله عنه قال سسعت رسول الله صلوالله عليه وسلم 
يقول يخرج قم تحقرون صلائكم بنع صلاتهم وصياءكم مع صيامهم واعبالكم مع اعمالهم 
يقرؤون القرآن لايجاوز حئاجرهم يمرثون من الدين كما يمرق الشسهم من الرمية ينظر 
فى النصل فلا يرى شيئا وينظر فى القدج فلا يرى شيكا وينظر فى النصل فلايرى 
شيكا ويتمارى فى الفوق » رواه مالك فى موطأه والبخارى فى صحيحه وهو حديث 
صحيح ثابت الاسناد , وفى لفظ قال : يخرج قوم فى آخر الزمان احداثالاسنان 
سفباء الاحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون | 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتهم فاقتلهم فان قتلهم اجر لسن 
قتلهم يم القيامة . رواه البخارى , وجه الاستدلال بما ذكر : انه كما خرج هذا 
السهم نقيا خاليا من الدم والفرث لم يتعلق منها بشيوء فكذ لك خروج هؤلاء من 
الدين يعتى الخوارج , وبسما روى عن ابى امامة رضى الله عنه انه رأى روصا 
منصوبة على درج مسود د.شق فقال كلاب النار شر قتلى تحت اديم السماءء خير 
(9) انظرالمفتى .9/ .ه ءوانظر الانصاف . 8/9(« ءوانظرفتح القد يرللكمال » / م١‏ ؟ +4 

وانظر نيل الاوطار لا/ ١4١‏ »وانظر الد رالمختار 5157/6 
(؟)رع)انظر المفنى .٠9/.هءواتظر‏ فتح القدير 7/6 6٠525048‏ 


سلمأ س0 
قتلى من قتلوه , ثم قرأ ” يوم تبيض وجوه وتسود وجوه” الآية فقيل له انست 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولم اسمعه الا مرة اومرتين 
اوثلاثا او اربعا حتى عد سبعا ماحد ثتكموه قال الترمذى هذا حديث حسن. 
وعن على رضى الله عنه فى قوله تعالى ” قل حل ننبتكم بالا خسرين اععالا ” 
قال هم أهل النهروان وعن ابى سعيد رضى الله عنه فى حديث آخر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: هم شر الخلق والخليقة لشن اد ركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد » وقال : لايجاوز ايمانهم حناجرهم 
قال الامام الشوكانى فى نيل الاوطار :(١اان‏ من صرح بكفر الخوارج القاضى 
أبيقربن العرين في شرج التريذى حيث قال : الصحيح انهم كثار , لقوله 
صلى الله عليه وسلم ” يمرقون من الدين ” ولقوله ” لا قتلنهم قتل عاد” وفى 
لفظ ”.شمود” وكل انما هلك بالكفر ولقوله ” هم شر الخلق * ولايوصف بذلك 
الا الكفارء ولقوله ” انهم ابفض الخلق الى الله تعالى” ولحكمهم على كل من 
خالف معتقد هم بالكفر والتخليد فى النارء فكانوا هم احق بالاسم منهم , 
ونقل الشركائى (1) عن الشيخ تقى الدين السبكى فى فتاويه : قوله : احتج 
ص كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم اعلام الصحابة , لتضمنه تكذيب النبى 
صلى الله عليه وسلم فى شهادته لهم بالجنةء ثْمْ قال : واحتج من لم يكقرهم 
بان الحكم بتكفيرهم يستدعى تقدم علسهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا 
قال وفية نظر : لأنا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا الى حين موته وذدلك 
كاف فى اعتقادنا تكفير من كفرهمء ويؤيده : حديث ” من قال لاخيه ياكافسر 
فقد باء بها احدهما” وفى لفظ لمسلم ” من رمى مسلما بالكفر او قال ياعدو 
الله الا حار عليه” قال : وهؤلاء قد تحقق منهم انهم يرمون جماعة بالكفر 
ممن حصل عندنا القطع بايمانهم فيجب ان يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع 
وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لاتصريح فيه بالجحود بعد 
ان فسروا الكفر بالجحود , فهذه الاخبار الواردة فى حق هؤلاء تقتضى كفرهم 
ولولم يقصد وا تزكية من كفروه علما قطعيا ء ولاينجيهم اعتقاد الاسلام اجسالا 
والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لاينجى الساجد للصنم ذلك . 


(و) انظرنيل الاوطار ا/ ١2454‏ (؟) انظر تيل الاوطار لا/ ١5٠‏ 


ا 5 


قال الحافظ بن حجر رحمه الله كما ذكر ذلك الشركانى نقلا عنه: )١(‏ وسن جنح الى 
بعض هذا المحب الطبرى فى تهذبيه فقال : بعد ان سرد احاديث البساب 
فيه الرد على قول من قال, لايخرج أحد من الاسلام من أهل القبلة بعد 
استحقاقه حكمه الا بقصد الخروج منه عالما فانه مبطل لقوله فى الحديث 
” يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الاسلام ولايتعلقون منه بشيى:” ومن 
المعلم انهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين واموالبم الا الخطأ منهم. فيما 
تأولوه من أى القرآن على غير المراد منه . ويؤيد القول بالكفر : ماتقدم سن 
الأمر بقتالهم وقتلهم , مع مائبت من حديث ابن مسعود رضى الله عنهما” انه 
لايحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ”(5) وفيه التارك لد ينه المفارق للجماعة. 
قال القرطبى كما ذكر ذلك الشوكانى نقلا عنه : مانصه : قال القرطبى فى المفهم 
ويؤيد القول بتكفيرهم ؛ مافى الاحاديث من انهم خرجوا من الاسلام ولم يتملقوا 
منه بشيى؟ كما خرج السهم من الرمية لسرعته, وقوة راميه بحيث لم يتعلق مسن 
الرمية بشى؟ وقد اشار الى ذلك بقوله” سبق الفرث والدم ”* . وحكى ف ىالفتح 
عن صاحب الشفاء , مانصه : وكذا نقطع بكفر من قال قولا يتوصل به الى تضليل 
الأمة او تكفير الصحابه , ذكر ذلك الشوكانى رحمه الله تمالى . 

ادلة من قال بان الخوارج بقاة : 


استدل الذين قالوا بان الخوارج بغاة وهم الحنابلة والحنفية والشافمية 
وكثير من أهل الحديث يما ورد فى الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم 

يتمارى فى الفوق ” لفبذا يدل على انه لم يكفرهم , لأنهم عنقوا من الاسبلام 
بشييى؟ بحيث يشك فى خروجهم منه » ذا كر مدا الاستد لال ابن قدامة رحمه الله 
فى المغنى (؟) نقلا عن ابن عبدالبر , هما روى عن على رضى الله عنه انه 
لما قاتل أهل النهر قال لاصحابه لاتبد ؤوهم بالقتال وبعث اليهمء اقيد وفنا 
بعبد الله بين خباب قالوا كلنا قتله فحينكذ استحل قتالهم , لا قرارهم على انفسهم 
بما يوجب قتلهم , وذكر ابن عبدالبر عن على رضى الله عنه انه سكل عن أمصل 
النهر اكقارهم قال: من الكفر فروا قيل فمنافقون قال: ان المنافقين لايذكرون 
الله الا قليلا , قيل فما هم : قال هم قوم اصابتهم فتنة فعموا فيها وصسوا 
)١(‏ انظرالشوكانى با// )١( : ١1٠.‏ قد تقدام تخريج هذا الحد يث سابقا . 
(؟) انظر المفنى ١١٠1/١ه‏ 


الا 5 اع 


فان عشت فانا ولى دمى : وان مت فضربة كضربتى ٠‏ وهذا؛ رأى عمر ين عبد المزيز 
وكثير من العلماء , ومن الادلة التى تدل على ان الخوارج بفاة وليسوا كفارا 
حديث كثير الحضربى )١(‏ قال : دخلت مسجد الكوفة من قبل ابواب كندة فانذ! 
نفر خمسة يشتمون عليا رضى الله عنه وفيهم رجل عليه برنس يقول ؛ اعاهفد اللسه 
لا قتلنه فتعلقت به وتفرقت اصحابه عنه ناتيت به عليا رضى الله عنه فقلت انى سمعت 
هذا يعاهد الله ليقتلنك قال: أنأقتله ولم يقتلنى قلت فانه قد شتمك قال 
فاشتمه ان شكت أو دعه» ففى هذا دليل ان مالم يكن للخارجين منعة لانقتلهم 
وانهم ليسوا يكفار لابشتم على ولا بقتلهالا اذا استحل قتل مسلم من غير تأويل 
فمن استحل قتل مسلم من غير تأويل فهو كافر والخوارج يستحلون القتل بتأويلهم 
الياطل . وما يدل على عدم تكفيرهم : ماذكره محمد بن الحسن صاحب ابى حنيفة 
حيث قال : بلفنا عن على رضى الله عنه انه بيتما هو يخطب يي الجمعة ان حكمت(؟) 
الخوارج من ناحية السسجد فقال على رضى الله عنه كلمة حق اريد بها باطل ء 
لن نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم اللهءولن نتمنعكم الفيوء مادامسست 
ايد يكم مع ايدينا , ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم اخفذ فى خطبته , وفيه دليل : 
ان الخوارج اذا قاتلوا الكقار معأهل المدل يستحقون من الشنيمة مثل مايستحقه 
غيرهم من السلمين , وانه لايعزر بالتعريض بالشتم » لأن نسبته الى الكفر شتم عرضوا 
يه ولم يصرحوا . 

قال اين المنذر :+ (؟) لا اعلم احدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم , قا لالكمال 
بعد مانقل قول ابن المنذر هذا: مانصه : وهذا يقتضى نقل اجماع الفقهاءء, 
نعم يقع فى كلام أهل المذاهب تكفير كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم 
المجتهد ون بل من غيرهم » ولاعبرة بير الفقهاء, والمنقول عن المجتهد ين ما ذكرنا 
وابن المنذر اعرف بنقل مذاهب المجتهد ين 

قال فى كشاف القناع : (؟) الخوارج فسقه باعتقاد هم الفاسد , ونقل عن المبدع 
انه تتعين استتابتهم فان تابوا والا قتلوا علىافساد هم لا على كفرهم . 

قال الشركائى رحمه الله : (9) وذهب اكثر أهل الاصول من أهل السنة الى ان 
الخوارج فساق, وان حكم الاسلام يجرى عليهم لمتلفظهم بالشهاد تين ومواظبتهم على 
اركان الاسلام » وانما فسقوا بتكقير السلمين مستند ين الى تأويل فاسد . وجرهم ذلك 
)١(‏ انظر فتح القدير 2٠97/6‏ 


(؟) قوله حكمت الخوارج هو ند اؤهم بقولهم الحكم لله »وكانوا يتكلمون بذ لك اذا اخذ 
فى خطبته ليشوشوا خاطره ويقصد ون بذ لك نسبته الى الكفر لرضاه بالتحكيم فى صفين 
انظر فتح القدير »2.1/6 

() انظرفتح القد يرع / 4 . » ءوانظر ابنعابد ين ع / + +؟ 

(4) انظر كشاف القتاع +/ ١١.‏ (ه) انظر نيل الاوطار لا/ ١9١2929٠‏ 


ارو ؟ ات 


الى استباحة دماء مخالفيهم واموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك 

ونقل الشدكائى عن الخطابى مائصه ؛ اجسع علماء السلمين على ان الخوارن منسيع 
ملالتبع قرقة من ترق السلسن واجازوا متاكحتهم وأكل ذبائحهم دواتهم لايكثرون 
ماد اموا متسكين باصل الاسلام 

ونقل عنالقاضى عياض ايضا ماتصه : كادت هذه السألة ان تكون اشف اشكالا 
عند المتكلمين من غيرها حتى سآل الفقيه عبدالحق الامام ابا المعالى عنهيسا 
فاعتذر بأن ادخال كافر فى الملة واخراج مسلم عنها عظَيِم فى الدين ه قال 
وقد توقف القاضى ابوكر الباقلانى قال ؛ ولم يصرح القم بالكفر وائفا قالسوا 
اقوالا تؤدى الى الكقر . 

ونقل الشوكانى عن الفزالى فى كتاب التفرقة بين الايمان والزند قة مانصه ؛ الذىينيفى 
الا حتراز عن التكفير ماوجد اليه سبيلا 216 استبياحة دماء السلمين المقريسن 
بالتوحيد خطأ , والخطأ فىترك الف كافر فى الحياة اهون من الشطأ فى سفك 
دم مسلم واحد ظ 

ونقل ايضا عن ابن يطال : )١(‏ قال : ذهب جمهور العلماء الىان الخوارج غيز 
خارجين عن جملة السلمين قال: وقد سكل على رضى الله عنه عن أهلالنهروان 
هل كقروا فقال من الكفر فروا 

قال الحافظ بن حجر : وهذا ان ثبت عن على حمل علىانه لم يكن اطلع على 
ممت مم الذي أوجبا تكفيرهم عند من كترهم 

قال القرطبى فى المفهم : والقول بتكفيرهم اظهر ف ىالحديث , قال: فعلى القول 
بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم اموالهم, وهو قول طائفة من أهل الحديث فى 
اموال الخوارج ٠‏ وعلىالقول بعدم تكفيرهم : يسلك بهم مسلك أهل البغفى ان !ا 
شقوا العصا ونصبوا الحرب قال : وباب التكقير بياب خطر ولانعدل بالسلامة 
شيكا ء وكل هذه الاقوال ذكرها الشوكانى نقلا عنهم .والله تعالى الموفق الى الصواب. 
نفى الفرق بين البغاة والخوارج انما هو قول طائفة من أهل العلم : 


قال شيخ الاسلام ابن تي تيمية رحمه الله فىفتاويه : (5 ) مائصه : نفى القرق بين البغاة 
ساسا ا يك ع 
والخوارج ائما صو قول طاكعفة من أصل العلم من اصحاب ابى حنيفة والشافعسسى 


)١(‏ انظر الشككانى ا/ ١9١/١94٠‏ (؟) انظر الفتاوى م8 / »ه 
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واحمد وغيرهم مثل كثير من المصنفين فى قتال أهل البفى , فانهم قد يجعلون 
قتال ابى بكر رضى الله عنه لما نعى الزكاة , وقتال عل ىالخوارج , وقتاله لاه لالجمل 
وصفين ء الى غير ذلك من قتال المنتسبين الىالاسلام من باب قتال أهل اليغى , 
ثم مع ذلك فهم متفقون على ان مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهمل 
العدالة لايجوز ان يحكم عليهم بكفر ولافسق بل مجتهد ون: اما مصييون .واما 
مخطئون » وذنوههم مغفورة لهم » ويطلقون القول بانالبغاة ليسوا فساقا . 

فان!ا جمل هؤلاء واولئك سواء لزم ان تكون الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل 
الاجتباد الباقين على العدالة سواء , ولهبذا: قال طائفة بفسق البغاةء ولكن 
أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة . 

واما جمهور أهل العلم )١(:‏ فيفرقون بين الخوارج المارقين, وبين أهل الجمل 
وصفين » وغير أهل الجمل وصفين » ممن يعد من البفاة المتأولين, ومهذا هو 
المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين وعليه نصوص اكثر 
الأعمة واتباعهم من اصحاب مالك وأحمد والشافعى وغيرهم . وذلك : انه قد ثيت 
فى الصحيح عن النبى صلىالله عليه وسلم انه قال : تمرق مارقة على حين فرقة من 
السلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق . وهذا الحديث : يتضمن ذكر الطوائف 
الثلائة ويبين ان المارقين نوع ثالث ليسوا من جنساولئك , فان طائفة على أولسى 
بالحق من طائفة معاوية . وقال فى حق الخوارج المارقين : يحقر احدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه معصيامهم وقراءته مع قرائتهم يقرؤون القرآن لايجاوز حناجرهم 
يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية اينما لقيتموهم فاقتلوهم , فان فى 
قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يم القيامة . وفى لفظ : لويعلم الذين 
يقاتلونهم مالهم على لسان نبيهم لنلكوا عن العمل . 

وقد روى مسلم احاد يثهم ف ىالصحيح من عشرة اوجه : وروى هذا البخارى مسن 
غير وجه ورواء أهمل السئن والسانيد , وهى مستفيضة عن النبى صلوا لله عليسه 
وسلم متلقاه بالقبول , اجمع عليها علماء الآمة من الصحابة ومن اتبعهم ؛ واتفق 
الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج , واما أهل الجمل وصفين : فكانت منهم طائفة 
قاتلت من هذا الجانبء واكثر اكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا 


من هذا الجانب 


(١)انظر‏ الفتاوى /0٠‏ »وه 


ااه اا ده 
واستدل التاركون للقتال )١(:‏ 


بالنصوص الكثيرة عن النبى صلى الله عليه وملم فى ترك القتال فى الفتنة .وبينوا ان 
هذا قتال فتنةء وكان على رضى الله عننه مشرورا لقتال الخوارج » ويروى الحد يسث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الأمر يقتالهم . وانا قتال صفين: فذكر انه 
ليس معه فيه نص وانما هو رأى رآه ؛ وكان احيانا يحمد من لم ير القتال 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى الحسن ؛ انابنى 
هذا سيد وسيصلح الله به بين فكتين عظيمتين من المسلمين ؛ فقد مدح الحسن 
واثنى عليه باصلاح الله به بين الطائفتين اصحاب على واصحاب مغاوية . وهذا - 
يبين ان ترك القتال كان احسن » وانه لم يكن القتال واجبا ولامستحباء وقد ثبت 
عنه انه أمربه وحضضعليه»؛ فكيف يسوى بين ما أمربه وحض عليه وبين مامدح تاركه 
واثنى عليه , فمن سوى بين (5) قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين , 
وبين قتال ذى الخويصرة التميمى وامثاله من الخوارج المارقين والحرورية المعتد ين 
كان قولهم من جنساقوال احل الجهل والظلم المبين , ولزم صاحب هذا القول 
ان يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذدين يكفرون او يفسقون المتقاتلين بالجمل 
وصفين » كما يقال مثل ذلك ف ىالخوارج المارقين . فقد اختلف السلف والأئسة 
فى كفرهم على قولين مشهورين , مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة لنقتتلين بالجمل 
وصفين والامساك عما شجر بينهم فكيف نسبة هذا بهذا ء وايضا : فالنيى صلى 
الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل ان يقاتلوا . واما أهل البفى : فانالله 
تعالى قال فيهم ” وان طائفتان من المؤينين اقتتلوا فاصلحوا بينهما” الآنية فلم 
يأمر بقتال الباغية ابتداء », فالقتال ابتداء ليس مأمورا بهء ولكن اذا اقتتلوا أمر 
بالاصلاح بينهم » ثم ان بغت الواحدة قوتلت ,ولهذ! قال من قال منالفقهاء 
ان البغاة لابيتد ؤون بقتالهم حتى يقاتلوا . ظ 

واما الخوارج (*) 


فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فيهم ٠‏ اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم 
اجرا عند الله لمن تثلهم يوم القيامة , وقال : ” -لكن اد ركتهم لأقتلنهم قتلعاد ” 
وكذلك مانعو الزكاة : فان الصديق والصحابة ابتد وْوا قتالهمء قال الصديق ءوالله 
لومنعونى عناقا كانوا يؤد ونها الىرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه 
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وهم يقاتلون اذن! امتئعوا عن اداء الواجياث وان اغبا بالوجوب ثم تنازع الفقهاء 
فى كفر من منعها وقاتل الامام عليها مع اقراره بالوجَوب على قولين هما روايتان 
عن احمد كالروايتين عنه فى تكفير الخوارج . واما أهل البغى المجرد » قلا 
يكفرون باتفاق ائمة الاين كثان القرآن قد نص على ايماتهم واخوتهم مع وجسسود 
الاقتتال واليغى . 5 00 

ومن هذا الباب تولف كثير من فرق أهل البدع والغلال (1) فطائفه سبيت السلف 
ولعنتهم ١,لاعتقاد‏ هم انهم فعلوا ذنوهاء وان من فعلها يستحق اللعنه بل قبد 
يفسقونهم او يكفرونهم ٠‏ كما فعلت الخوارج. الذين كفزوا علىين ابى طالب وعثمان 
بن عفان ومن تولا هما ,ولعنوهم وسبوهم واستحلوا. قتالهم, وهؤلاء هم الذين قال 
فيهم رسول الله صلى الله علية وسلم » يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم:., وصيامه سع 
صيامهم ؛ وقراخته مع قراءتهم يقرؤون القرآن . لايجاوز حنا جرهم يحرقون من الاسلام . 
كما يمرق السهم. من الرمية . وقال صلىالله عليه وسلم * تمرق مارقة على فرقة 
من المسلمين فتقائلها اولىالطائفتين لأجل الحق * وهؤلا* هم المارقة الذيين 
مرقوا على امير المؤنين علىبن ابى طالب رضى الله عنه, وكقروا كل من تولاه وكان. 
المؤمنون قد افترقوا فرقتين : فرقة مع على » وفرقة مع معاوية , فقاتل هؤلاء-عليا 
واصحابه .فوقع الأمر كنا اخبر يه النبى صلىالله عليه وسلم» وكما ثبت عنه ايضا 
فى الصحييح انه قال عن الحسن ابنه” ان ابتى هذا سيد وسيصلح الله به 
بين طائفتين عظيمتين من السلمين ” فاصلي الله يه بين شيغة على وشيعسة 
معاوية واثنى النبى صلى الله عليه سلم على الجحسن بهذا الصلح الذى كان على 
يديه وسمام سيدا بذ لك » لجل ان مافعلة الحسن يجيه الله وزسوله ويرضاه 
الله ورسوله .. ولو كان الاقتتال الذى. حصل بين المسلمين هو الذى امر الله 
به ورسوله لم يكن الأمر كذلك بل يكون الحسن قد ترك الواجب ءاو الأحب 
الى الله , وهذا: النصالصحيح الصريح بيين ان ماقعله الحسن محمود 'مرضى 
لله ورسوله(5).. وقد. ثبت فى الصحيح ..ان الننبى صلى الله عليه وسلم كان يضمه 
على فخذه ويضع اسامة بن زيد ويقول. :. ” اللهم انى احبهما واحب من يحيبهما” 
وهذ! ايضا مما ظهر فيه محبتهودعوتنه صلى الله عليه وسلم فائهما كاثاا اشدالناس 
رغبة فى الأمر الذى. مدح: التبى صلىالله عليه وسلم به الحسن ,. وأشد الناس 


00 انظر الفتاوى نمم . 4/6 ونوا 


اام بدا 


كراهة لما يخالفه وهذا ببين ان القتلى من أهل صفين لم يكونوا. عند النيى صلى 
الله عليه وسلم بمنزلة الخوارج المارقين الذ ين امر بقتالهم .وهؤلا*ء مدح الصلح 
بينهم ولم يأمر بقتالهم ». ولبذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج 
الميارقين © وظهر من على رضى الله عنه السرور بقتالهم ». ومن رواية عن التنسبى 
صلى الله عليه وسلم بقتالهم .ماق ظهر عنه . واما قتال الصحابة(()ء فلم يرو 
عن النبى صلوالله عليه وسلم فيه أثر ولم يظهر فيه سرور بل ظهر منه الكآبة وتمنى 
ان لايقع وشكر بعض الصحابة » وبراً الفريقين من الكفر والنفاق , واجاز الترحم 
على قتلى الطائفتين » وامثال ذلك من الأمور التى يعرف بها اتفاق على وغيره 
من الصحابة على ان كل واحدة من الطائفتين مؤبنة , وقد شهد القرآن بأن 
اقتتال الطائفتين لايخرجهم عن الايمان. وقد ذكر ذلك .والله اعلم بالصواب . 
قال الشيخ تقىالدين رحمه الله( ) يفرق جمهور العلماء بين الخوارج والبفاة 
المتأولين » وهو المعروف عن الصحابة رضى الله عنهم , وعليه عامة أهل الحديث 
والفقهاء والمتكلمين ونصوص اكثر الأعمة واتباعهم 

هذا ماتيسر لى اثباته فى هذا المبحث . والله تعالى الموفق وهو الهادى الى 
سواء السبيل . 


(1)انظرالفتارى وبم/ وبا 00 (8) اتظرالاتصاف 8("م 
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الميحث الراييع 
حكم مايقع من الخوارج وهم بين أهل العدل 


يشتمل هذا المبحث على مطلبين رئيسيين : 


المطلب الأول : فى حكم ما لوسب الخوارج الامام أوغيره من أهل العفل 
أو عرضوا بيالسب . 
المطلب الثانى : الحكم فيما لو اظهر قم رأى الخوارج' . 


1 ل 5 


المطلب لاط 


نورد فى هذا المطلب أقوال السادة الفقهاء رحمهم الله تعالى مع 
ذكر أدلتهم , والله الموفق . ' ش 
أولا : مذهب الحتايلة : )١(‏ 


يقول الحنابلة : إن سب الخوارج الامام أو فيره من أهل العدل : عززروا ' 
لأنهم ارتكبوا محرا لاحد فيه ولا كفارة فشرع التعزير فيه . وان عرضوا بآلسب 
ففى. تعزيرهم وجهان : احدهما : يعزرون ء كيلا يصرحوا به , ويخرقوا الهيية' 
والثانى : لايعزرون » لما روى عن على رضى الله عنه انه كان فى صلاة الفجر 
فناداه رجل من الخوارج ” لعن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين”(؟) 
فاجابه على رضى الله عنه ” فاصبر ان وعد الله حق ”(8) ولم يعزره. 
وقد رجح صاحبالانصاف : (؟ ) القول بتعزير من عرض بالسب ء وقال انه هصو 
27 ْ 2007 
لكن ذكر صاحب الفروع : (5) ان قول المذهب ان صرحوا يسب الامام عزرهم 
ظاهره عد م التعزير بالتعريض » وعلى كل فان الانصاف من الكتب المعتدة فى 
المذدهب الحنبلى وقوله الفصل فى ذلك ء والله من وراء القصد .٠‏ 
ثانيا : مذهب الشافعية :(5) 


يقول الشافعية : ان سبوا الامام أو فيره من أهل العدل ‏ عزرواء وان عرضوا 
بالسب : عن طريق الكناية او النكته او الفكاهة ففيه و 

احدهما : لايعزرون» لأن عليا رضى الله عنه سمع رجلا خلفه فى صلاة الفجر 
يقول ” لقن اشركت ليحيطن عملك ” ورفع بها صوته تعريضا له بذلك »ء فاجايه 
على رضى الله عنه ” فاصير ان وعد الله حق ولايستخفنك الذين لا يوقنون” ولم 
يعزره » ولأن التعريض يحتمل السب وفيره »ولأن عليا رضى الله عنه سمع رجلا من 
الخوارج يقول لاحكم الا لله ورسوله » وعرض بتخطتته فى الحكم فقال: كلمة حق 
اريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نشعكم ساجد الله ان تذكروا فيها اسم 

+6 انظر المفنى .٠٠/.ره وانظر الكافى 106/89 (1) سورةالزسر ب آية‎ )١( 
855/1١ (؟) سورة الروم : آية .> ؟) انظر الانصاف‎ 

(ه ) انظر الفروع </9ه١‏ 


(51) انظرالمجموع 7/1١17‏ 61ه» 1م ءوانظر مغنى المحتاج ؟/ 4 ؟! +وانظر نهايسة 
المحتاج لا/ ؟ )»٠١‏ 


ااه ١(؟‏ همه 


الله ؛ ولا نمنعكم الفبى؟ مادامت ايديكم معناء ولانبد ؤكم بقتال , فجمل حكمهم 
حكم أهل العدل؛, ومحل عدم التعرض لهم اذا لم يتضرر أعل العدل بهم 
فان تضرروا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر . 

والقول الثانى : يعزرون ,لأنه اذا لم يعزرهم بالتعريض بالسب ارتقوا الى التصريح 
بالسب والى اعظم منه.وخرقوا الهيبة , فظهر من هذا : ان قول صاحب الانصاف 
الذى ذكرته سايقا عند التعرض للذهب الحنابلة هو الصحيح لأنه نظر الى 
نتيجة هذا السب فلاجل ذلك قال بان القؤل بالتعزير هو الصواب وذلك فيما 
لو غرض الخوارج بسب الامام . والله الموفق الى الصواب . 

ثالثا : مذهب الحنفية . 
| 


قال الكمال فى الفتح أ ان عليا رضى الله عنه ماكان يحاقب على سبه أو على 
نية قتله » فقد روى محمد بن الحسن الشيبانى صاحب ابى حنيفة عن الحضرصى 
انه قال: دخلت سجد الكوفة من قبل ابواب كنده فاذ!ا نفر خصسة يشتمسون 
عليا رضى الله عنه وفيه رجل عليه برنس يقول اعاهد الله لاأقتلنه فتعلقت به 
وتغفرقت اصحابه عنه فاتيتت به عليا رضى الله عنه فقلت انى سمعت هذا يعاهد 
الله ليقتلنك فقال له : ادن ويحك من انت فقال انا سوار المنقرى . فقال على 
رضى الله عنه خل عنه فقلت اخلى عنه وقد عاهد الله ليقتلنك , قال علسسى 
افأقتله ولم يقتلنى قلت فانه قد شتمك قال فاشتمه ان شكت أو دعه , ولقد 
قال للخوارج الذين كانوا يديرون قتله وهو يعلم لن نمنعكم ساجد الله ان 
تذكروا فيها اسم الله ء ولن نمنعكم الفيوء مادامت ايديكم معنا ء, ولن تقاتلكسم 
حتى تقاتلونا » وفى هذا دليل على انه لايحل للامام ان يقتلهم حتى يقاتلوا . 


١7؟/+» انظر فتح القدير للكمال‎ )١( 


- (5 


المطلب التكانى 
0 1 
الحكم فيما لواظهر قوم رأى الخسوارج 


يتعلق هذا المطلب فى حكم مالواظهرت طائفة رأى الخوارج ومعتقد اتهم 
هذا المطلب ما اطلعنا عليه من اقوال الأعمة الفقهاء راجين من الله عز وجل 
العون والتوفيق . 
أولا : مذهب الحنابلة )١(:‏ 


يقول الحنايلة : اذا اظهر قوم رآى الخوارج. ولميخرنجوا عن قبضة الاهام ولسدم 
يسفكوا الد م الحرام فانه لايحل بذلك قتلهم ولاقتالهم ‏ وروى ذلك عن الخليفة 
العادل عبر بن عبدالعزيز رضى الله عنه ‏ لأن عليا رضى الله عنه سمع رجا 
يقول لاحكم الا لله تعريضا به فى التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل ,الى 
آخر القصة وقد مرت سابقا فلا داعى لتكرارها 

وقد سأل المروزى الامام أحد رحمه الله : عن قوم من أهل البدع يتعرضصون 
ويكفرون قال لاتحرضوا لهم قلت واى شيى؛ تكره ان يحبسوا ءقال لهم والدات وأخوات. 
قال صاحب الكافى : (؟) من ذهب من اصحابنا الى تكفير الخوارج » فانهم ستى 
اظهروا رأى الخوارج استتيبوا فان تابوا والا ضربت اعناقهم كالمرتدين . 

هذا : واته قد سبق القول بالنسبة لموضوع تكفير الخوارج » وقلنا فيه : بأن مذذدهب 
الاكثرية من الفقباء وأهل الحديث القول بعدم تكفيرهم , فلا داعى انا لمناقشفة 
ماذكره شيخ الاسلام موفق الدين عبدالله ين قدامة المقدس فى كتابه الكافى 
والله أعلم 


ثانيا : مذهب الشافعية : 


ذهب الامام محمد بن ادريس الشافعىرحمه الله فى الام (؟) الى مثل ماذهيت اليه 

ا 001 0 0 0 01010 0 0 0 

السادة الحنابلة فلا داعى لذكر قوله ف ىالسالة مادام القول واحدا . 

قال الشربينى الخطيب فى مغنى المحتاج : (؟ ) لو اظهر قوم رأى الخوارج ولسم 

امتازوا بموضع عنهمءولم يفسقوا يذلك مالم يقاتلوا , لأن اعتقادهم ان من أتى 
وانظر الانصاف . (/ (؟«ءوانظر الكافى «/ 8ه( . 

(؟) انظر الكافى ١٠4/1‏ (ع) انظر الام لا/لاه؟ 

(ع») انظر مغنى المحتاج ١554/6‏ 


ف داكا © 


كبيرة حبط عطه وخلد فى النارء وان دار الامام صارت بظهور الكبائر فيها دار 
كفر واباجةء فلذلك طعنوا فى الأعمة وتجنبوا الجمعة والجماعة . 

وذكر صاحب المجموع : (١)الأدلة‏ على ذلك فقال : أ ان النبىصلى الله عليه 
وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كاشوا معه فىالديذة فلأن لانتعرض لأهل البغى 
وهم من السلمين أولى . ب - ان عاملا لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كتنب 
اليه ان قوما يرون رأى الخوارج يسبونك فقال اذا سبونى سبوهمء واذا حمللوا 
السلاح فاحملوا السلاحء واذ١‏ ضريوا فاضربوهم . 

وقال الرملى فى نهأيةالمحتاج : (؟)ان تضرر أهل العدك بهمتعرضنا لهم الى 
زوال الضررء فإذ! قائلوا ولم يكونوأ فى قبضتنا فقطاع طريق ( خلافا للبلقينى فقد 
قال بانهدم بفاة ) فلو قتلوا : لم يتحتم قتل القاتل منهم », لأنهم لم يقصِسذ وا 
اخافة الطريق , فان قصدوا اخافة الطريق تحتم 1 

هذا : واننى لم اعشثر على رأى للمالكية والحنفية فى هذا الموضوع , والكمال المطلق 
لله تعالى وحده ٠‏ 


6٠8/107 انظر المجموع :6ه (؟) انظر نهاية المحتاج‎ )١( 


- 5١مل‎ - 


المبحث الخامس 

ضمان الخوارج ما اتلفوه من الا موال والا نفس 
قالت الحنابلة والشافعية: ١(‏ )ان حكم الخوارج فى ضمان النفس والمال والحد 
حكم أهل العدلء لآن ابن ملجم لما جرح عليا رضى الله عنه , فقال: اطعموه 
واسقوه واحبسودفان عشت فانا ولى دىى » اعفوا ان شكت وان شكت استقدت ء 
وان مت اقتلوه ولا تمثلوا به . 
وقال الامام سحنون فى المدونة الكبرى : (5) ان الدماء موضوعة عنهم» واما الا موال 
فان وجدوا شيئا عندهم بعينه اخذوه والا لم يتبعوا بشيى* من ذلك وان كانت 
لهم الآموال, لأنهم انما استهلكوها على التأويل . 
فان قتل الخوارج احدا فهل يتحتم قتله أم لا 


ذكر صاحب الكافى وصاحب ١‏ لمجموع : (؟) وجهان فى ذلك : احد هما : يتسصتم 
قتله ؛ لانه قتل باشهار السلاح فى فير المعركة فتحتم قثله كقاطم الطريق : 
والثانى : لايتحتم القصاص اذا قتلوا سلما ء لقول على رضى الله عنه ” وان شكت- 
عفوت” ولاأنه لميقصد يذلك اخافة الطريق وأخذ الأموال فاشبه من قتل رجلا منفرد! . 
ان بعثالامام واليا للخوارج فقتلوه وجب عليه القصاص ء لآن عليا رضى الله 
عنه بعشعيد الله بن خباب رضى الله عنه الى أهل النهروان واليا فقتلوه فيبعسث 
اليبم أن ادفعوا الينا قاتله لنقئله به ء قالوا : كلنا قتله » قال: فاستسلموا نحكم 
عليكم قالوا لا , فسار اليهم فقاتلهم فاصاب اكثره ل( لهذا ماصرح به صاحبالمجيوع(5) 
رحدمة الله تعالى 0 ولكن الامام الشافعى رحمه الله فيد وحوب القصاص عليهم قبل ان 
ينصبوا لانفسهماماما'ء أو يظهروا حكما مخالفا لحكم الاسلام »فقال مانصه : (1 ) لوقتلوا 
واليهم اوفيره من قبل ان ينصبوا اماما أو يظهروا حكما مخالفا لحكم الامام كان. 
عليهم فى ذلك القصاص ء ثم ذكر قصة قتل عبد الله بن خباب رضى الله عنه علىايدى 
الخوارج . والله تعالى أعلم بالصواب 


» ءوانظرالمجموع ا1/ 5ه‎ (١ ره »وانظرالكافى «/ 8ه‎ /١9 . انظرالمفنى‎ )١( 

(؟) انظر الم ونة الكبرى +/م» ‏ (8)انظرالكافى «/ ”5# وءوانظرالمجموع /ا/ 6ه 

(؟ ) وقصةعبد الله بن خباب هذه اوردها بتفاصيلها ابن ابى الحد يد فى شرح نهج البلافة 1١ /١‏ 
(ه ) انظرالمجموع 1١/7؟157ه‏ (1)انظر الام للشافعى 10//اه؟ 


د و(وع سا 


المبحث السادس 
قتل الخوارج ابتداء والاجهاز على جريحهم 


قال ابن قد امة رحمهالله فى المقنى : )1١(‏ ماتصه ا . ن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء 
ل 0 
وال جازة على جريحهم وهو الصحيح اتشاء الله , والادلة على ذلك : 

مر النبى صلى الله عليه وسلم بقتلهم ؛ ووعده بالثواب لمن قتلهم» فان ن عليا 
رض الله عنه قال : لولا ان ينظروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم علس 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم , ولأن بدعتهم وسو* فعلهم يقتضى حل دمائهم 
بدليل : مااخبيه النبى صلى الله عليه وسلم من عظم ذنبهم وانهم شر الخلق 
والخليقة , وانهم يمرقون من الدين »؛ وانهم كلاب النار وحثهم على قتلهم؛ واخباره 
بانه لو ادركهم لقتلهم قتل عاد . فلا يجوز الحاتهم بمن أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم عن قتالهم ولابدعة فيهم 
قال. المرد اوف فى الانصاف : (؟) ان الخوارج , كفار كالمرتد ين » فيجوز قتلهم ابتد ا * 
وقتل أسيرهم وأتباح مد برهمء ومن -قدر عليه مهم استتيب فان اتاب والا قتل » 
وقال بانه هو الصواب ٠‏ وقد سنبق ذكر اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى بالنسبة 
لدخوازج هل :همأ كثار-كالنزتديين أم يعتبرون من آهل البغى 1 والله تعالى اعلنم 
بالصواب . ش 
هذا : واننى قد تطرقت ال ىالمواضيع المهمة بالنسبة للخوارج والتى لها علاقة 
بموضوع الرسالة » وبقيت فقرات اخرى لم أتطرق لبحثها ونقاشها مثل, تنفيذ احكا ميم 
وحكم قتلاهمء واستعانة أهل العدل على قتالهم بالبفاة والذ ميين : وأقوال الأقعس 
رحمهم الله تعالى في المبتدعين , وحكم من يستحل دماء السلمين وأموالهم م 
قتل جريحهم ود يرهم واسيرهم , الى فير ذلك من الفقرات » وهى مهمة جدا فى 
نظرى ولكن موضوع الرسالة يتعلق بأحكام البغى واليفاة» فاذا تطرقت لموضوع 
الخوارج ياسهاب اخذدت مني الجزء الاكبر من الرسالة » وفى نظرى ان موضوع 
الخوارج يحتاج الى رسالة خاصة لما له من الأهمية فى ابواب الفقه الاسلامسى 
بصفة عامة وكتب الحديث بصفة خاصة » وأرجوا المولى القدير ان اكون قد وفقت 
فى بحثى هذ! المتواضع وان ينفح بها الجميع انع سميع مجيب , والحس لله 


أولا وآخوا . 
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بعد الانتهاء من تفاصيل الرسالة وجزئياتها المهمة المتعلقة باحكام 
البغفى والبفاة فى الشريعة الاسلامية توصلت الى النتائج التالية 
أولا : ان الشريعة الاسلامية متمثلة فى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم هى خير مايستعان بهما فى تحقيق الأمن والسلامة لجميصيع 
العالم الاسلامى 
ثانيا : ان كلام الأعمة الفقهاء لهالجائب الكبير من الأهمية فى بيان جزئيات 
الشريمة الاسلامية وبيان خلفياتها التى مازالت ولاتزال تقع يوما بعد يوم 
مما يجعلنا نشخص بابصارنا دوما الى الاستفادة من كتبهم وتصانيفهم التى 
مضى على بعضها. عدة قرون» ما يجعلنا نزداد يقينأ بان الشريعة الاسلامية 
صالحة لكل زنان ومكان . ظ 
ثالث : عرفنا من خلال بحثنا عن الامامة وذلك فى مقدمة الرسالة ءان هذا 
المنصب هو أكبر منصب فى نظام الدولة فى الاسلام »وان الاسلام اعتنى: بتصب 
الامام اعتناء! بالفاء لأن فى صلاحه صلاح الأمة وفى فساده فسادهاء والناس 
على دين ملوكهم» وكثأن من نتيجة هذا الاعتناء البالغ من جانب: الشارع بالامام 
ونصبه : دفع مفسدة البغاة والخارجين »ومن تممن فى بحثى الخاص بالامامة فى 
المقدمة علم. ذلك علسم اليقين» وليس الخبر كالميان 
رابعا : . تطرقت فى الباب الاول. من ابواب الرسالة عن الخارجين على الاسام 
واقسامهم ومهدت لهذا الموضوع بتمهيد يتعلق بحكم الخروج على الاعام لكى 
ابين للقارئ ان جريمة البغى جريمة شنعا* متوعد بها من جائب الشرع بوعيسد 
عظيم اذ ان من نتائجه تغريق وحدة السلمين وتضامنهم» وعرقلة ' سيرة الحياة ‏ 
نحو الافضل والأكمل ٠‏ وتظهر آثار ذلك فى سفك دماء الابزياء: وقتل العمزل” 
والآمنين من السلمين مما -لايرضاة شرع ولاعقل 
خاءسا: ذكرت فىالباب الثانى من الرسالة تعريفات الفقهاء واللفويين لليضى 
هذا بالاضافة الى ذكر الآيات القرآنية الكريمة التى تشتمل على لفظ البغى وذلك 
فى عدة سور من القرآن الكريم » لكى ابين للقارئ الكريم من خلال ذلك اتجاهات 
اللفغويين والفقهاء فى هذه اللفظة التى تعتير سهلة الاداء ولكنها عظيمة المعنى . 


- ؟؟١‎ 


فهى تعنى الخروج والعصيان ومجاوزة الحد », ويكفى القارئ هذه المعانى اذا 
هو ادرك نتائجها وماتسبيه من آلام للفرد والمجتمع . واما الآيات التى ورد ت 
فى القرآن الكريم وفيها ذكر لفظ البغى فحدث ولاحرج فالله عز وجل تكلم 
بهذه الآيات ونطق بها كما هى بحروفها اللثبتة فى القرآن الكريم مما يجعلنا 
نزن هذه الكلمة بميزان الفكر والمنطق ونحسب لها الف حساب فاليعد عمسن 
معانيها بعد عن الحق ونقفور نه » ومن بعد عن الحق ونفر فكانئما خر صن 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق . فالويل ثم الويل 
لمن ينهج منهج البشاة والمنحرفين . والقرآن ارشدنا الى ان تأخذ الحتق 
من البشاة والمفسدين , لكى نقيم معالم الدين قال تعالى: ” والثذين انا 
اصابهم البغى هم ينتثصرون ” 

سادسا: تطرقت فى الباب الثالثشعن بيان الاحكام التفصيلية والجزئية والخلفيات 
التى تنبى' عن بعد نظر الاسلام الى المواضيع الذات الأهمية فى الحياة العامة 
والخاصة » مما يجعل طالب العلم دوما على اتصال بما بينه الفقهاء والباحثون 
هذا : بالاضافنة الى ظهور الشريعة الاسلامية وتفوقها على جميع القوانين الوضعية 
ومن خلال هذا الباب يرى القارئٌ مدى عدالة الاسلام ونظرته الى الاحوال 
يمنظار الحق والعدل ليس فيها مجاملة ولاميل للاشخاص ولا الاهواء ولا فرابية 
فى ذلك ؛ فالشريعة الاسلامية كاملة فير ناقصة » وعادلة فير جائرة » تسعى الى 
تحقيق الامن والرخا* للبشر جميعا ء ليست شريعة اغراض واهواءء بل طلى 
شريعة سماوية عادلة . فياحبذا لو نظر أهل القانون الى الشريعة يمتظار الحق 
والعدل واستعطلوا فكرهم ومنطقهم لعرفوا الفرق الكبير بين الوضعين : وضمع 
الهى. سماوى كامل », بجانب وضع بشرى ممزق » تمزقه الاهواء والنزعات 

سابعا: تطرقت فى الياب الرابع عن احكام الخوارج وبيان شبههم لما بين 
موضوع البفاة والخوارج من اتصال وثيق فكلاهما تشبع يفكرة الخروج والعصصيان 
ومجاوزة الحد , نسآل الله تعالى العافية فى الدين والدنياء وان يجعلنا 
واخواننا السلمين فى منآى عن البفاة والمفسدهن انه سميع مجيب . 

كامنا : قد بيئا خلال بحثنا عن احكام البفى والبغاة ءان خروج البفاة 
مبنى على تأويل سائغ وهو من باب الخطأ فى الاجتهاد ءلذا فانه روعى هذا 
الجانب فى الشريعة الاسلاميةعلى ماتقد م بيانه فى مواضيع الرسالة مما يحقلق 
التوازن الكامل بالنسية للمجتمع الاسلامى فبجانب الحزم الشديد لاجل الحفاظ 


2 101 


على وحدة الجماعة الاسلامية ”, نرى الا قتصاد فى تحقيق هذا القصد على ماتقتضيه 
الضرورة لايزاد على ذلك » ويؤخذ بعين الاعتبار الاخوة الاسلامية , ولو اتبع 
هذا السلك فى الدول الاسلامية لما استشرت الفتن ؛ وما انفك عقدالسلمين. 
وفى الختام : أسأل المولى العلى القدير ان يوفق ولاة أمورنا الى تطبيقالشريعة 
الاسلامية ففيها الخير كله؛ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال” تركتكم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها الا هالك ” هذا ما استطعيت 
ان أقد مه لمكتبتنا الاسلامية العامرة راجيا من الله عز وجل ان يكون هذا 
البحث مقدمة لابحاث أخرى تعود بالخير العميم على كل طالب علم . 

واننى ابتهل الى الله عز وجل ان يجمل عملى هذا صدقة جارية لى فى 
حياتى وبعد مماتى , والله عز وجل هو وحده المطلع على السرائر . 

وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم , وآخر دعوانا ان الحمد 
لله رب العالمين . 
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حجة الا سلا م/الا مام ابى بكر 
أحمدين علوالرا زىالجصاص 


الطيعة الثانية 
؟“'/ا” ر(ه/ ؛ ه956 ١م‏ 


ابوجعفر / محمد بن جريرالطبرى 


| ابوبكر / محمد بزعبد الله المعروف | 
بابن العربى . ا 
| تحقيق على محمد البجاوى ٍِ 


| العسقلانى . الامام ابىعيد الله محمد 1 
اب ناسماعيلالبخارى جْ 


؟ | أحمد ين محمد بنابى بكر بزعينا لملك ارشاد السارى ا 
اابن! حمد بن محمد بن محمد برا 
أبن القسطلانىالقاهرىالشا ٠‏ 
محمد الشوكانى الاخبار مناحاد يث الطيعة الا خيرة 


سيد المختار ٠.‏ 


لصي سس 
20 


5 د © 


ثالثا : كب تخريج الاحاديث . 


الرقم اسم المؤلسف | ْ اسم الكتاب 1 الطبعسة 


١‏ | شيخالاسلامايوالفضلشهاب تلخيص الخبير فى تخريج | شركة الطباعة الفنية 
الدين أحمد بن محمد بن محمد بن 1 احاد يث الوافعى الكبير المتحد ةيالقاهرة 


حجرا لعسقلانى ا (سلسلة مطيوعات 
كب السنة النبوية ( 
1 | احم بنمحمدبنن حص بنحجر |الدرايةفى شخريج مطبعة الفجالة 
العسقلانى /السابق ذكره احاديث الهبداية التجديدة (سلسلة 
النبوية ) 


00 |العلامة/جمالالدين ابىبحمد | نصبالرايةلا,جاريث ظ 
عبد الله بن يوسف الحنفى الزيعلى أ الهداية مع حايته ‏ | الاسلاسةلرياضض 
١ :‏ ا ٠.‏ 


1 النفيسة (بفية الا لمعى 
فوتخريحالزيعلق ) 


الجامع الصغير فواحاد ينأ مطبعة الحلبى 
البشيرالنذير ونالهامش | الطبعةالرابعة 
كنوز الحقاعق فوحديث ْ 

| عبد الوؤوف الاو 


الامام الحافظ خاد م السنة وقامع 
البدعة/ جلا لالد يزنعبد الرحمن 
ابن ابى بكر السيوطى | 


3 الامام/عبد الرؤوف المناوى ْ التيسير بشرح الجامع | مطابعالمكتب 


ابوعمر /يوسف بن عبد الله بن محمد 5 الاستيعاب فى معرذة مطبعة نهضة مصر 
بن عبد البر الاصحاب . | الفجالة ‏ بالقاهرة 


ا 5 في على : 
البجاوى. 


سانة؟؟ - 


عا دم . 6 أ ِ ١‏ 8 ش 
5 © | شيخالا سلام/,علاءالدين ابى !| الانصاف فى معرفة الراجمّ الطبعة الا ولنى/0707 ره 
على بنسليما نالموداو ى | منالخلا ف على مذ هب لاه (م 
نب 30 فيو 1 
حامد الفقى ). 
ب القاضى/ ابويعلى محمد بنالحسين الطبمعة لثانينة دير ؟ ذه 
الفراء 5 ام/ مطبعة 
الحلبى سمفدر ٠.‏ 


3 شسر ا لد ين /ابوعبد الله محمد بن | اعلام الموقعين عن رب مطبعة الا مام بالقلعة 
ابى بكر المعروفيابن قينسام |العالمين (بتحقيق محمد | بمصر . 
الجوزية . | محبوالد ينعيد الحميد 
أشسرالد نقد سي رابويد الله | الفروع- وليه تصحي | الطبعتالثانيةيزم؟ ده 
محمد بن مفلح الفروع/ لعلاء الد ين 1١م‏ 
| المرداوى السابق ذكره 


1 الشيخ / مصطفى السيوطى الرحيبانى | مطالب اولى النهى فى منشورات المكتب 
| شرح فاية المنتهى ومعه | الاسلامىبد مشق 
تجريد زوائد الفاية 


ا | والشرح /للشيخ حسن 
| الشطى . 


مطبعة ائصارالسنة 
المحمدية بالقاهرة 
/851 زعارلم و (م 


١ 7‏ [إمنصور بن يونس بن اد ريسالبهوتى | كشاف القناععن من 
| الاقناع . 
ا 


- 5951 ل 


خ الاسلام/ابومحمد موفقالد ين | الكافى فى فقعالا مام البجل| منشورات المكتب 
١‏ 
٠‏ 


ويليه / الشرح الكبير غلى 


ْ 
ا بن حمد الخرة | الازلىن . 
ظ متن المقنع/ تاليف شيخ 

0 

ا 


- 7ع ده 


الطبعة الأولسى 
بالمطبعةالا ميرية 


جماعة الشيح نظامالدين 


النجاة تعليقالد كتور ٍْ 13 هم .9107م 
صلاح الد ينالناهى 


5 زينالد ين ابن نجيم الحنفى د البحرالراعئق شرح كثز د ارالمعرفظلطباعة 
| 0 | الدقائق. | والنشر /بيروت لبنان 
6 علاءالد ينابى بكرين سعود ٍ بد اعع الصناعم فى ترتيب ظ مطبعةالا مام بالقلمة 
الكاسانى الملقب بملك اللعلماء | الشرائعع أ بمصر. 
أ 
السمنائى . ا 


0 فخرالد ينعثما نيزعلوالزيلعبى ! تبيينالحقائقشرحكتز | الطبعةالاولى 

الد قاكق وبهامشه حاشية | بالمطبعةالا ميرية 
| ' الشلبىعلوهذاالشرح بيولا قمصر0(6(ه 
| الجليل | 


م | كمالالدين محمد بزعيد الواحد ٠‏ شرح فتحالقدير مع الطبعذالا ولى /يمطب عة 
السيواسىثم السكئد رىالمعروف ا تكملقه نتائج الا فكار فى ْ بولا ق بمصر  ١‏ إه 
باب نا لهما م الحنفى | كتف الرموزوالاسرار ‏ | 

| لشصطلد يناحمدالمعروف 
ا يقاضى زاده . | 


0-7 
. عس سس | 


1 
1 


> لّم؟؟ .هه 


الطبعة الثانية 
07م 


مطبعة الحليى 


الطيمة الا ولى 
مطيعة السعاد 8 


| بمصر >6؟#9إه 


مطبعة شركلة 
الاعلانات الشرقية 


م١10١‎ 


شرح كتاب السيرالكبير 
تحقيق! لد كتورصلاح الد ين 
المتجد . 


1 محمد بنالحسن ا لشييا نى 
املا / محمد بن حمد السرخسى 


الرقم | اسبماللؤإلف 00 ظ اسم الكشاب الطبعسة 
١‏ بى الحسن على بن محمد بن الا حكام السلطانية الطبعة الثانية 
حبيب البصرىالبقداديى والولا يات الديئية تر له/1133م 
المأوردى | مطبعةالحلبى 2 
0 على بن محمد بن حبيب الماورد ى ا ادب القاضى/ تحقيق مطبعة العانىيبقد اد 
السابق ذكره | محيى هلا لالسرحان 15 إه/5 19م 
إالاطا اميد الله سحت بادرس الم 00 |شركة الطباعةالفنية 


الشافعى 


ألمتحدة 


محمد الشربينو| لنخطيب/ مناغيان | | مفثى المحتاجالىمغزفة مطبيعة الحلبى 
علماء الشافعية نوالقرنالعاشر الغا الشياع /الا" زهارارة وام 
اليجرى ٠.‏ 


م أغسليدين/سحد باب المياس | شهايةالحتاجاليفر | مطيعة الخليى 
احمد بنحمزقِنشهاب الد ين المنهاج فى الفقه على 
الرملى المنوفى المنصرىالا تصارق بذ هب الا ما مالشأقعى 


| الشبراملسى وا لرشيددى 
عليه . 
١‏ الاستان المحقق / محمد نجيب | المجموع مرح المهذ ب | مطبعتالا مام بالقلعة 
المطيعى التكملة الثانية بمصر 
إ 
7 يحبى بنشرف الذووى / مناعلام | متن المنهاج ظ مطبعة الحلبى 
علماء الشافعية فوا لقر نالسايمع | الا (هعراره 5١م‏ 


اليجرى 3 


سحنون بن سعيد التنوخى 22 | المدونة الكيرى 
رواية عن الا مام عبد الرحمن بن ٌْ 


القاسم الفيفى 


| العلامة شسليد ين / محمدعرفه | حاشية الب سوقيغلى 
الد سوقى الشرح الكبير لا بى البركا : 


احمد الدردير ٠.‏ 


ا مطبعة السعاداة 
بمصر /الطبعسة 
الاولى ؟؟ ره 


د ارالفكر بيروت | 


٠.‏ محمد ب نا حمد بن جزىالفرناطى قوانينالا حكا مالشرعية دار العل م 
المالقى | وسائلالفروع الفقهية للملايين . 


الطبعة الثانية 
ه+9872١ه/‏ 951١م‏ 
مكتبنا لمؤيد / الطاعف 


الحسينى | مجموع الفقه الكبير 


0 شرف الد ينالحسين بناحمد | الروض النضير شرح مجموع | الطبعة الثانية 
السيافى. | الفقه الكبير . 


++ ١ه/1‏ 150١م‏ 
مكتبةالمؤيد/ الطائقف 


2 الرسح 3 


خاسا : كتب عامة . 


ْ الفصل فى الملثك والا مواء د ارالشعب 
والنسلى ومعه المللوالتحل مطبعة محمد على 
لا حمد الشنهبرستانى صبيح وأولا ده بمدبر 


(١‏ | علىين حزم الاند لس ىالظاهرى 


إ 
َِ 
ا 
ا 
ا 1 

ظ شرح نه البلافة حققه 
1 


إعزالدين بن هبة الله بنابى ارمكتبة الحياة 
| الحديد الشيخ حسن ثميم قاضى | ببيروت/ 151 (م 

| بيروت الشزعى واشرفت 
| عليه لجنا حيا “الذ خائر 

0 العلامة/عبد الرحمن ابنخلد ون | مقد مة ابن خلد ون د اراحيا* التراث 
1 العربى / بيروت 
| لبنان /الطبعة 
١‏ الرابعة. / 


سادشا : كتب معاضرة ؛ 


١‏ عبد القادر عود ه رحمه الله أ التشريم الجنائى الاسلامى | الطبعة الثانية 
ا | مقارنا بالقانون الوضعى 1 1" زه 10 (م 
آ | مكتبة د ارالعروبة 


الاسلامى بالجامعة المصرية ا لا (ه/ 1و9 ام 
ظ | المكتبة التجارية 


| | الاسلامى (قسمالجريمة) | العربى 
2 | الد كتور/ محمود حلى | نظام الحكمالا سلا | الطبعة الا ولى 


م١99.0! مقارنا بالنظم المعاصرة‎ ١ 


الشيخ / محد الحسينى حنفى2 | الدخللدراسةالفقه |الطبعةالثانية 


للقضاء حاليا . ١‏ 
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| 
الرقم | اسم المؤلف | اسم الكتاب | الطبعة 
: ْ 
09 |العلامة/ابن منظور لسان العرب المحيط اعداب | دار لسان 
| وتصنيف يوسف خياط وند بم العرب بيروت 
|الشيخرا ضا / عضوا ْ تن اللفة دار مكتية الحياة 
١ ٠‏ لشيخ / ححعمك رض / عضوا لمجمع أ معنهم مسرن زر ملسة 4 
| العلمى العربى بد مشق ١‏ | لالالاره/رمهو١‏ 
0 
ْ دار بيروت 
عمر الزمخشرى ظ للطباعة والنشر 
1 : همل" إه/ره95- 
١‏ 


: 5 | الاماماللفوى /محب الد ين ابى | 
| الفيفى! لسيد محمد مرتضى الحسينى ! القاومس 

الواسطى الزبيدى الحنفى نزيل | 

١ 


١‏ مصر 


لاسا 20 


الموضس سس وع 


افتتناحية 


مقدا مة فى الامامة : 


السألة الأولى : 


السألة الثانية : 
السألة الثالثة : 
السألة الرابعة : 
السألة الخاسة : 


السآلةالسادسة: 


الباب الأول 


3 . 
.7 9 
اش 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


طرق انعقاد الامامة 


فيما ينحل به عقد 


سيب تأخير احكام البغى فى كتب الفقه الا سلامى 


الامامة 


الخارجون على الامام 


فى حكم الخروج على الامام 

الشروط التى يجب ان تتوفر فى الخارجين على الامام 
حتى تتعلق بهم احكام أهل البغى 

اول ما يتبعه الامام مع البفاة 


حكم من لامنعة لهم من الخارجين عن طاعة الا مام 


الصقحة 
أ ط 
(97-١‏ 
5 

5 

1 

ل 

5 

7 

م0- 2م 
١‏ 
لف © يرف 
4 رم 
كك برض 
١‏ 


ب 3 اذا بت 


الموضسوع الصفحة 
الياب الثانى ٠:‏ فى حقيقة البفى والبغاة 0 
البحث الأول :2 تعريف البفى لفة ْ 8 


ى 


البحث الثانى : الآيات التى ورد فيها لفظ البفى من القرآن الكريم وم 


البحث الثالثك ٠:‏ تعريف البفى اصطلاحا 600 
المبحث الرابع ١:‏ صفة خروج الحسين بن علىرضى الله عنهما ك4 
النبحث الخاسن حكم الآمر بالمعروف والناهىغن المنكر والمد افع عن 6 
نفسه ضد السلطان 
الباب الثالث : مايترتب على البفى من أحكام /ا؟ - 997( 
الفصل الأول : واجب الامام تجاه أهل البفى ظ 05-1 
الشبحث الاول : فى سبب نزول قوله تعالئ وان طائفتان من المؤمنين 61 
اقتثلوا الآية 
المبحث الثانى : الفواعد الماخوذة من الآية الواردة فى قتال أهلالبغى :ف 
المبحث الثالث: كيفية دفع البفاة اه 
البحث الرابع : فضل الصبر على البغى على د فعه بالقتال ؟ه 
البحث الخامس: متى يأذان الامام بقتال البفاة مه 


السبحث الساد س: وا جب الناسعند.د عوظالا مام لهم الى قتال أهلالبفى لاه 


البحث السابع ٠:‏ الفرق بين قتال أه لالبفى وقتال المشركين والمرتد ين (4 


المبحث الثامن : الفرق بين قتال قطاع الطريق وقتال أهل البفى 3 


اهة؟ - 


الموض سوع 


الفصل الثانى : 
الميبحث الأول : 
المبحث الثانى : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابسع : 


الفصل الخامس: 


المبحث الأول : 


3 


السبخث الثانى ‏ 


الفصل الساد س: 


المبحث الأول : 


فى القضاء 
قاضى أهل البفى وماينقذ من احكامه وما لا ينفذ 
كناب قاضى اليغاة الى قاضى أهل العدل 
شهادة أهل البفى 


حكم شهادة أجل البفى 
شفعة أهل البغفى 


حكم ما اذا ارتكب أهل البغى حال امتناعهم مايوجب 
العقوبية امد 


حكم ارتكاب أهل البفى مايوجب الحد 

حكم ارتكاب البغاة مايوجب القصاص 
مانفذه أعل البغفى من احكام واجبة عليهم 
حكم جباية أهل اليفى 

دعوى أهمل العدل دفع ركاتهم الى البفاة 
دعوى أهل الذمة دفعالجزية الىالبفاة 
دعوى دفع الخراج 

الآلات الحربية 

حكم استعمال النار ومافى معناها مما يعم اتلافه فى 
قتال أهل البفى . 

حكم استعانة الا مام على البغاة بيسلاحهم 


حكم بيع السلاح من أهل الفتنة 


كم 


م 


سه مه 35 


البحث الثانى : 


الفصل العاشر : 


المبحث الأول : 


المبحجث الثاتى :: 


. الفصلالحاد وعشر : ' 


البّحث الأول ١.‏ 


- 


للد 2 


حكم من يشترك مع احدى الطائفتين فى القتال 
جكم ما اذا قاتل مع البفاة من لي ساهلا للقتال 


حكم ما اذ! حضر مع البفاة من كان أهلا للقتال وكف 
نفسه عنه . ش 


استعانة أعل البغفىيأهل الجرب 
استعانة البفاة بأهل الذمة 


حكم استعانة أهل العد ل بالكقار وبمن يرى قتل 


حكم قتل العاد ل حال كونه فى صف أهل اليفى 


فى ترك اليفاة القتال 


'اقوال الفقهاء فيما لو ترك أعل البغى القتال 
جكم اقتتال السلمين فيما بينهم لعصبية أو رعاسة 


فى بيان حكم الا قتتال ومايةرتب عليه 


بيان الموقف الذ.ى يتعين علولا مام وجماعة السلمين 
اتخاذه من المتقاتلين . 


فى استنظار اليغاة الامام 


حكم ما لو ا: تنظر اليفا ة الا مام 


حكم فنيمة اموال اهل اليغى وسبى ذاريتهم 


123 
1 


17 
4-1 


اح 


١ ور‎ 


سلا و 


22١ 


طلب اليفاة تركهم للابد بشرط كف اذ.اهم عنأه لالعد ل ؟اع١؟.‏ 


لكا سن 0 


-يه. 


-_## 


5 006“ 


الموض يع 


البحث الأول : 


البحث الثانى : 


البحث الثالث : 


الفصلالرابع عشر : 
البحث الأول : 
المبحث الثاني : 
الفصل!لخا مسعشر : 
الميحث الأول : 
الميبحث الثاني 
المبحث الثالث: 
المبحث الرايع : 
المبحث الخامس : 


المبحث الساد س: 


الباب الراييع : 


تمهيد لبحث الخوارج : 


المبحث الأول : 


2 


مايتلف على الطرقين 
حكم ضمان ما اتلفه أهل اليفى من نفس أو مال 


حكم ضمان ما اتلف أهل العدل من أموال أهل ‏ 
اليفى حال الحرب ٠.‏ 
حكم ضمان ما اتلف بعضهم على بعغفى فير حا لالحرب 


فى الأسرى 

حكم اسارى أهل البغى 
عاد ال الاسرى ش 
فى حكم قتلى الطرفين من حيث الشهاد ة والارث 
فى حكم الشهيد 

قتلى أهل البفى وحكم فسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم 
هل تجرىأحكام الشهيد على قتلى أهل المدل 
حكم نقل رؤوس البغاة الى الآفاق 

حكم قتل العادل ذ! رحمه الباغى 

حكم قتل العاد ل مورثه البافى أوالمعكس 

فى الخوارج 


فى تعريف الخوارج 


الصمئحة 


١ 773-١6 


١ مه‎ 


١14 


9١ 


ك5 07١-١0م١‏ 


١7. 


١م‎ 


ل-917( 


١م‎ 


١8م5‎ 


١ لالم‎ 


١ 


5١95-1١54 


58 


9.6 


-االم7؟ أل 


الوضبسوع 


شيه الخوارج 

هل يعتبر الخوارج بغاة أم لا 

حكم مايقع من الخوارج وهم بين أهل العدل 
المطلب الأول ؛ فى حكم ما لوسب الخوارجالا مام أو فيرة 
المطلب الثاني؛ الحكم فيما لو اظهر قوم رأىالخوارج . 
ضمان الخوارج ما اتلفوه من الا موال والا نفس 

قتل الخوارج ابتد *١‏ والا جهاز على جريحهم 


فى أهم النتائج التى توصلت اليها أثناء بحثى عن 
احكام اليفى واليقاة . 


املع 
ادا 
1 
514" 
519 


كالاب 115 


مال ؟ 


ع ا رم 


